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يعود أصل هذا العمل إلى مجريات الندوة العلمية التي نظمها مركز 
ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة قطر مناقشة ازمة العلوم 
الاجتماعية في العام العربي (أكتوبر 2019). وهو باكورة أعمال تنسجم مع جوهر 
رسالة المركز الرامية إلى التجديد وامواكبة العلمية في بحر هذه العلوم. ويسعى 
هذا الكتاب إلى ال لمساهمة في النقاش الهام حول أزمة العلوم الاجتماعية من خلال 
مساهمة أساتذة متخصصين؛ بحثا وتدريساء باعتماد مقاربات متنوعة تتناول 
أزمة الحصيلة والمنهج وال موضوع والمؤسساتء وتقترح حلولا ممكنة لتجاوز أزمة 
العلوم الاجتماعية الراهنة في الوطن العربي. 


يتكون الكتاب من خمسة بحوث. تتضمن بحث الدكتور أحمد إبراهيم 
أبوشوك عن «أزمة العلوم الاجتماعية في الوطن العري: المسوغات والآفاق»». 
وبعد مقدمة تاريخية عن الدراسات والندوات العلمية والحلقات النقاشية 
التي تناولت هذا الموضوع: يتعرض الباحث للنظر في طبيعة العلاقة بين العلوم 
الاجتماعية والإنسانية. ويناقش التحديات التي تواجه تدريس هذه العلوم في 
الجامعات العربية. ومشكلات توطينها في ا مجتمع العربي. ثم يطرح عددذا من 
لأسئلة الأماسية التي ترتبط بالأساس الفلسفي الذي قامت عليه لهذه العلوم, 
ويتساءل عن إمكانية إيجاد إطار فلسفي جديد يتوافق مع مكونات المجتمع 
العربيء ويسهم في عملية التزاوج بين ثوابت هذه العلوم في مجتمعاتها الأولى 
ومتغيرات الواقع المحلى. لتكون من ثم قادرة على انتاج برامج أكاديممية تعالج 
كثير من المشكلات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الوطن العربي. 


وينتهي الدكتور أبوشوك في خاتمة البحث إلى القول بأن المهتمين من العلماء 
العرب بسؤال الأقلمة وتوطين العلوم لمم يفلحواء بحسب تقديره. في تقديم دراسة 
شاملة للمرجعيات النظرية الغربية ا موجهة لمسارات البحث العلمي في الظواهر 
الاجتماعية وآليات تطورها ومرتكزاتها الثابتة» ويعتقد أن غياب مثل هذه 
الدراسة قد أضعف فرص إنشاء إطار نظريء أو علوم اجتماعية عربية. ولكن 
رغم ذلك فهو لا ينكر أن هذه الفئة من العلماء العرب قد أفلحت في وضع 
بعض المؤشرات العامة لقيام علم اجتماع عربيء ومناقشة التحديات التي تواجه 
قيام مثل ذلك العلم, 


جاء البحث الثاني في هذه ال مجموعة من إعداد الدكتور حامد عبد ال ماحد 
قويسي بعنوان «إشكالية الوعي المنهاجي في علومنا الاجتماعية: الظاهرة السياسية 
نموذجا». ويشير الدكتور حامد في مقدمة بحثه إلى أن فهم ما قبل المنهج بمكوناته 
(اللغوية والثقافية والدينية والأيديولوجية والتاريخية والقيمية) يعد أمرا ضروريا 
لفهم ال منهج وتفعيله. وذلك لأنه يمثل المستوى الأول للمنهج (الباراديم). والذي 
يسهم بدوره في تحديد رؤية الإنسان والعام. 


قسم الدكتور حامد دراسته إلى ثلاثة مباحث: تناول في المبحث الأول الإشكالية 
ا منهجية في العلوم الاجتماعية, وركز في المبحث الثاني على ما أدوار ما أسماه «ما 
قبل المنهج» في تحولات الإطار السائد (الباردايم) للعلوم الاجتماعية, أما المبحث 
الثالشث فقد خصصه لإشكالية الوعي المنهاجي في تحليل الظاهرة السياسية. 
يتوقف الدكتور حامد طويلا عند نشأة العلوم الاجتماعية وتطورها وإشكلاتها 
في الغربء تماما كما فعل الباحثون الآخرونء ولكن الدكتور حامد يتوسع كثيرا في 


هذا الجانب ليشمل علوم الاستشراقء كما يتوقف طويلا لشرح مفهوم «ما قبل 
امنهج» ومكوناته ودلالاته. موضحا أنه يتكون من «قبليات منضبطة» تشكل 
أساس العلمء وقبليات غير منضبطة تؤدى إلى غلبة التحيزات في الفهم. ثم يؤكد 
في خاتمة البحث على ضرورة الالتفات إلى التنوع الهائل داخل الدراسات الغربية 
حول العلوم الاجتماعية في الغرب. ولضرورة الاهتمام بما يكتبه الغربيون أنفسهم 
في نقد الأفكار والتجارب والعلوم. كما يؤكد على ضرورة إعادة التأسيس النظري 
للعلوم الاجتماعية» والبناء من منطلق تعددي حضاريء بحيث تتوفر الأصالة 
المنهجية في الإسهام النظري عبر استئناف حقيقي للتأسيس الخلدوني-المعرفي 
والنظري. 


وتبدأ الدكتورة أسماء ال ملكاوي نقاشها لأزمة علم الاجتماع في العالم العربي 
بالحديث عن مستويات الوعي بالأزمات العربيةء مشيرة إلى الأزمة ا مركبة ذات 
الأوجه المتعددة. وينقسم بحثها إلى أربعة مباحث: مستويات الوعي بالأزمات 
العربية. ومظاهر أزمة العلوم الاجتماعية في العالم العربيء ومظاهر أزمة العلوم 
الاجتماعية في الغربء وآفاق الحل. وتهتم الدكتورة أسماء بمراجعة الأدبيات 
والدراسات والتقاريرء مستعينة بالكثير من الأشكال والجداولء. وتتوقف عند 
التفرقة (أو الفصل) بين العلوم الاجتماعية والإنسانية, لتلاحظ أن هذه التفرقة 
قد أخذت في التضاؤلء وأن العلوم الاجتماعية والإنسانية تتبادل تقنيات بعضهما 
البتعض. وتلاحظ أن أزمة العلوم الاجتماعية في العام العربي تعكس حالة نكوص 
حضاري تعيشه الأمة العربية الإسلامية, وأن من مظاهر ذلك النكوص. بحسب 
رأيهاء الاستبداد السياسي وما ينجم عنه من رقابة صارمة على بؤر النشاط 
العلمي. ومصادرة حرية الفكر والتعبير. وتتعرض للتطورات التي مر بها علم 


الاجتماع في الغرب. وإلى الانتقادات الهامة التي وجهت للناهجه ولأسسه الفلسفية. 
من نقد للوضع العلمي له إلى نقد إلى اللمسار الذي اتخذه. إلى غياب النموذج 
المعرفي الشامل لبحوثه. 


وتنتهي الدكتورة أسماء في خاتمة بحثها إلى القول بأنه لا يمكن فصل أزمة 
العلوم الاجتماعية في العام العربي عن أزمتها في الغرب. ولكن ذلك لا يعني 
في تقديرها أن عملية «التبيئة» غير ممكنة. فالأمر يحتاج إلى مراجعة للمناهج 
العلمية حتى يتمكن العلماء العرب من التنظير لواقعهم بصورة مستقلة. 


ويقدم الدكتور عبد الوهاب الأفندي بحثا عن أزمة العلوم الاجتماعية. يشترك 
مع الأبحاث الأخرى في هذه المجموعة من ناحية الهدف العام ولكنه يختلف عنها 
في أنه يقدم نقدا لاذعا لتقاليد البحث العلمي في المؤسسات الغربية ولتحيزات 
كثير من القانمين عليها؛ ليس من موقع باحث محايد ينظر من بعيد. ولكن 
من موقع باحث ملتزم بالرؤية الإسلامية ويناضل من داخل هذه المؤسسات 
دون ذوبان فيهاء لكي يثبت وجوده العلمي والمهنيء ولكي يسمع صوته المخالف 
للأصوات الكثيرة الأخرى. 


يتجه بحث الدكتور الأفندي أساسا لعرض وتحليل علاقة الحب-الكراهية بين 
الإسلاميين المحدثين وا مستشرقين كما تتبدى من تجربة شخصية لباحث مسلم. 
متخصص في دراسة الحركات الإسلامية. تحت إشراف أساتذة لا يؤمنون أو لا يؤمنون 
بالإسلام» وفي مؤسسة غربية تسير على مناهج المستشرقين. ويتساءل الأفندي: هل 
هناك خيار ثالث بين التهميش المستمر على حافة التقليد الأكادمي الغريء أو 
الابتلاع الكامل في داخله؟ هل يمكننا أن نسمع صوتنا في هذه الردهات الشامخة؟ 


ويشير إلى أن هناك خطرا من أن يصبح مجرد التدخل في الحقل المعرفي سببا 
للدمار الذاتيء أو ينتهي المطاف بالباحث إلى أن يصبح مجرد ترس في العجلة 
القمعية التي تولد «المعرفة» التي ترمي إلى إدامة بنية الهيمنة. ويشير في هذا 
الصدد إلى مجهودات إدوارد سعيد (1935-2003) في نقدة للاستشراق: معشبرا أن 


نقده ذلك لا يعدو كونه تطويرا داخليا للثقافة الغربية. وعنصرا معززا لاستقرارها. 


أما في بحثه عن «أزمة العلوم الاجتماعية في العالم العربي» فلا يود الدكتور 
التجاني عبد القادر أن ينظر إلى التحديات التي تواجه العلوم الاجتماعية في العام 
العربي بصورة مستقلة, وإنما يود أن ينظر إليها في سياق التحديات (والأزمات) 
التي يمر بها المجتمع العربيء في محاولة لاكتشاف نمط العلاقة بين أزمة اللمجتمع 
وأزمة العلم. وقد أراد أن يقوم, في ضوء هذه الرؤيةء بدراسة استكشافية للإجابة 
على السؤالين التاليين: إلى أي مدى يمكن أن يصدق القول بأن الأزمة التي تمر 
بها العلوم الاجتماعية في العالم العربي ترتبط بأزمة أعمق يمر بها المجتمع العربي 
نفسه؟ وكيف يبمكن لعلماء الاجتماعيات العرب أن يتغلبوا على أزمة العلم وأزمة 
المجتمع في آن واحد؟ 


وللإجابة على هذين السؤالين قدم الدكتور التجاني عرضا مختصرا لقضية 
التداخل بين أزمتي العلم والمجتمع: وأتبع ذلك بمراجعة نقدية للدراسات السابقة 
عن أزمة العلوم الاجتماعية في الغرب وما نجم عنها من اتجاهات نقدية. ثم 
تعرض لنشأة الأزمة في العالم العريء ولما جرى فيه من محاولات لتوطين العلم. 
ويقدم في خاتمة البحث تصورا لما يمكن أن يسير عليه علماء الاجتماعيات العرب 


للتغلب على أزمة العلم والمجتمع. 
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وقد انتهى الدكتور التجانيء بعد مراجعة الأدبيات السابقة, وتقديم نماذج 
لمحاولات توطين المعرفة في العام العربي إلى القول بأن بوادر الحل لهذه المعضلة 
قد تكمن في العمل من خلال صيغة (أو خطة) توليفية يتعانق فيها ال مشروعان 
العلمي والسياسي-القومي. وتكون لها ثلاثة الأضلاع؛ الأول يقوم على قيادة فكرية 
شعبية وسيطة (215نناءء11ع]12 عناانام 117لع عط 1)؛ والثاني يضطلع به علماء 
الاجتماعيات ال محليونء والثالث يتعلق بالمجتمع العلمي العاللمي. ويقوم جوهر 
هذا النموذج. بحسب رؤيته. على ضرورة إقامة علاقة جدلية بين الأفكار التي 
يبلورها المفكرون الشعبيون أثناء حراكهم داخل المجتمع.: والأفكار التي يطورها 
علماء الاجتماعيات داخل جامعاتهم: بحيث تقوم القيادة الفكرية الشعبية 
بوظيفة التعبير عن حاجات المجتمع ومصالحه العلياء واقتراح ا مشاريع السياسية- 
القومية. كما تقوم من جهة أخرى بإلهام علماء الاجتماعيات وتحريضهم على 
البحث في تلك القضاياء أما علماء الاجتماعيات فسيتوجب عليهم اختبار المشاريع 
القومية المقترحة (كالتطور الصناعيء أو الوحدة الوطنية: أو التنمية الريفية, أو 
الدموقراطية الشعبية وغيرها). وربطها بمشاريعهم البحثية. وإخضاعها للنقد 
والتقويم. وذلك من خلال بحوث علمية جادة من خلال المناقشات العامة 
الحرة التي يتفاعلون فيها مع القيادات الفكرية الشعبية» والحوارات والبحوث 
التي يتفاعلون فيها مع المجتمعات العلمية العالمية. 


إن هرد ابن خلدون إذ ينشر هذه ا مجموعة امتميزة من الأبحاث: لا يسعى 


لجرد استقطاب مساحلات نظرية., وإنما يسعى من خلالها لإثراء الحوار املستمر 
حول إمكانية «أقلمة» العلوم الاجتماعية في الجامعات العربية. وتحريك مزيد من 
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النقاش حول ال مرتكزات النظرية لهذه العلوم: والمناهج والأدوات التي يستخدمها 
المشتغلون بهاء والتعرف على مدى المساهمة العملية لهذه العلوم في تنمية 
المجتمعات العربية. والتحول بها نحو مستقبل أفضل. 


ولا يفوتنا أن نتقدم بالشكر للأساتذة الذين استجابوا لدعوتنا بالمشاركة في 
صورته الحالية. 


التجاني عبد القادر حامد 


رئيس قسم العلوم الاجتماعية 
مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية - جامعة قطر 
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أزمة العلوم الاجتماعيّة في الوطن 
العربى: المسوغات والآفاق 


قسم العلوم الإنسانية 





تقديم 


حظيت التحديات التي تواجه تدريس العلوم الاجتماعيّة في الجامعات العربية 
وإمكانيّة توظيفها لمعالجة مشكلات المجتمع باهتمام واسع في الأوساط الأكاديمية, 
حيث غعقدت بشأنها سلسلة من الندوات العلمية. والحلقات النقاشية. كما 
نُشرت العديد من الدراسات الجادة التي تناولت أسبابهاء والنتائج المترتبة عليهاء 
وآليات معالجتها. وقد عَقَدَ في هذا الصدد مركز الدراسات الاستراتيجيّة بالجامعة 
الأردنيّة ندوةً عن «أزمة العلوم الاجتماعيّة في الوطن العربي» في 30 أكتوبر 2017؛ 
وبعد حوالي عامين من ذلك التاريخ. نظّم مركز ابن خلدون للعلوم الاجتماعيّة 
والإنسانيّة بجامعة قطر حلقةً نقاشيّة عن ال موضوع نفسه في 23 فبراير 22019, 
وناقشت الفعاليتان جذور الأزمة التي تعاني منها العلوم الاجتماعيّة في الوطن 
العريء وبحثتا إمكانيّة تجاوزهاء وكيفيّة توطين هذه العلوم في بيئة اجتماعيّة 
تختلف تضاريسه المعرفيّة عن تضاريس الواقع الأوروبي الذي نشأت وتطورت 


فه. 
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وتّبرز الدراسات السابقة تقاطعًا مفاهيميًا بين مصطلحي «العلوم الاجتماعية» 
و»العلوم الإنسانية» وأحيانًا ترادقًا وإحلالًا بينهما؛ كما يَظهر في دراسة عمر 
زعفوري حول «واقع العلوم الإنسانية: أزمة علم أم أزمة مجتمعات؟»”؛ 
وكمال عبد اللطيف في دراسته عن «تأصيل العلوم الاجتماعيّة في الفكر العربي 


(1) عمر زعفوريء «واقع العلوم الإنسانية: أزمة علم أم أزمة مجتمعات؟». مجلة عام التربية, العدد 16, (2005). ص 
9--140. 
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امعاصر»2؛ وبوكرلدة زواوي في «العلوم الإنسانيّة وآفاق البحث في مناهجها» 00 
ويقودنا التداخل ا معرفي في المصطلح ولمفهوم إلى البحث أولا في طبيعة العلاقة 
بين العلوم الاجتماعيّة والعلوم الإنسانية. ومشكلات التفريق والجمع بينهما. ثم 
بعد ذلك تحاول هذه الدراسة أن تناقش التحديات التي تواجه تدريس العلوم 
الاجتماعيّة في الجامعات العربية. ومشكلات توظيفها في خدمة المجتمع. كما 
تطرح الدراسة أسئلة جوهرية: ترتبط بالتكوين الفلسفي لتلك العلوم في منابتها 
الأولى» وإمكانيّة خلق إطار فلسفي جديدٍ يتوافق مع مكونات المجتمع العري. 
ويسهم في عمليّة التزاوج بين ثوابت تكوينها ال ممعرفي في المنبت ومتغيرات واقعها 
المحلي؛ لتكون قادرةً على إنتاج برامج أكاديمية للتدريس وأبحاث في الجامعات 
العربية تُساعد في معالجة كثيرٍ من المشكلات الثقافيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة 
والسياسيّة في الوطن العربي. 


ولا أخال أنَّ هذه الدراسة تستطيع أن تقدم أطروحة شاملة بلعالجة التحديات 
التي تواجه تدريس العلوم الاجتماعيّة في الوطن العربي وتوظيفها في خدمة 
المجتمع؛ لكنها على أقل تقدير تلقي إضاءاتٍ كاشفةً على جذور المشكلة: وتقدم 
بعض المقترحات التي قد تُسهم في الحل. 


تداخل ال مصطلح: علوم اجتماعيّة أم علوم إنسانية؟ 


ارتبط ظهور العلوم الاجتماعيّة الحديثة في الفضاء المعرفي بالنزعة الإنسانيّة 


(2) كمال عبد اللطيفء «تأصيل العلوم الإنسانيّة في الفكر العربي المعاصر: الشروط المعرفيّة والتأريخية». منبر الحوار» 
العدد 93., (1999). ص107-87. 


(3) بوكرالدة الزواويء «العلوم الإنسانيّة وآفاق البحث في مناهجها». مجلة الكلمة. المجلد 71,: العدد 96: (2010). ص37- 
46 
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التي تشكّلت نواتها في عصر النهضة الأوربية. ثم تطورت في العصور اللاحقة 
له. حيث بدا الفلاسفة الإنسانيون يهتمون بدراسة الظواهر الاجتماعيّة باعتماد 
المناهج الرياضيّة والتجريبيّة التي أثبنتت نجاحها في دراسة العلوم التجريديّة 
(الرياضيات والهندسة) والعلوم التطبيقيّة (الأحياءء والفيزياءء. والكيمياء). وفي تلك 
ا مرحلة. حاول الفلاسفة الإنسانيون أن يربطوا العلوم الاجتماعيّة بدراسة الإنسان 
من خلال سلوكه البشريء وطرائق تفكيره. وتاريخه الاجتماعيء والاقتصادي. 
والثقافي. واللغات التي يستخدمها في خطابه المحليء وفي توثيق منجزاته الحضاريّة 
ونقلها للآخر. وظلت تلك العلوم متأثرة بالعلوم التجريديّة والتطبيقيّة من حيث 
المنهجء ومرتبطة بالفلسفة من حيث النشأة الفكرية. 


ويرى في هذا الإطار جان بياجيه (1896- 1980) 7 عام النفس والأبستمولوجيا 
السويسري أن الهُويَّة المعرفيّة للعلوم الاجتماعيّة قد بدأت تتشكل بعد انفصالها 
عن جذعها المشترك؛ الفلسفة. بيد أنه لا يحبذ وضع تلك العلوم في أطر تخصصيّة 
شيقة وذات مسحارات تراقيبة كيا فعل أوغسنت كوت (17598--7)1857 ينل 
يفضل وضعها في إطار حلزوني لا نهايّة له. معتبرًا بأن هذا الإطار الحلزوني 
يضعها في موقع مركزيء وليس موقعًا طرفيًا كما فعل كونت؛ لأنها من وجهة 


(4) جان بياجيه (21381 صهء[). سويسري الأصلء بدأ حياته الأكادهيّة بعلم البيولوجيء ثم تحول إلى دراسة نمو التفكير 
عند الأطفالء وتُعدٌ نظريته لدراسة النمو المعرفي عند الأطفال من النظريات المهمة التي لها تطبيقات بارزة في 
تعليم وتعلم الرياضيات, وتطوير مناهجها. أنشأ بياجيه مركز نظريّة المعرفة الورائيّة في جنيفه والمدرسة البنائيّة 
في علم النفسء وعمل أستاذاً بكليّة العلوم بجامعة جنيف. وله مساهمة مهمة في الكتاب الذي أعدته اليونسكو 
(منظمة الأمم المتحدة للتربيّة والعلم والثقافة) عن الاتجاهات الرئيسة للبحث في العلوم الاجتماعيّة والإنسانية, 
بعنوان: «وضع علوم الإنسان في منظومة العلوم»» ترجمه إلى العربيّة أسعد عربي درقاويء ونشر في: 
جان بياجيه. «وضع علوم الإنسان في منظومة العلوم في اليونسكو: الاتجاهات الرئيسية للبحث في العلوم الاجتماعية» 
مجلة العلوم القانونية والاقتصادية: المجلد الأول (1976). ص 65-158. 


(5) أوغست كونت (00126 عأوناوندش)ء عام اجتماع فرنسيء وضع لبنات علم الاجتماع الحديث. وتأثر بأستاذه 
الفيلسوف الفرنسي سان سيمونء ويعتبر مؤسس الفلسفة الوضعية. ومن أهم مؤلفاته: «محاضرات في الفلسفة 
الوضعية» و»نظام ف السياسة الوضعية». 
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نظره تمثل علوم الفاعل الإنساني الذي يُنشئ العلوم الأخرىء ويرتبط بها منهجًا 
وموضوعًا©. والشاهد على هذا أنَّ بروز التخصصات الدقيقة داخل مجالات العلوم 
الاجتماعيّة قد أفضى إلى ظهور تخصصات متداخلة مع بعضهاء مثل علم الاجتماع 
السياسيء. وعلم الاقتصاد السلويء وعلم النفس الاجتماعيء فضلاً عن التوظيف 
الرياضي والإحصائي في الدراسات الاجتماعيّة ذات الطابع الكميء أو استخدام المنهج 
الكمي لدراسة بعض الظواهر الاجتماعية. 


ولذلك نلحظ أن الجدل ال معرفي ا معاصر قد تجاوز مسألة التفريق القديمة 
بين العلوم التطبيقيّة والعلوم الاجتماعية. بحجة أن الأخيرة لا تقوم على منهج 
تجريبي أو رياضيء ولا تسند إلى قوانين معلومة, تفضي إلى نتائج ثابتة ومتفق عليها. 
فا مسألة لم تكن بهذا التبسيطء لأن هناك تداخلًا واضحًا بين هذه العلوم بشقيها 
التطبيقي والاجتماعي. فمثلاً يعتمد علم النفس على مناهج العلوم الاجتماعيّة 
الأخرى والعلوم التطبيقيّة (الأحياء مثلا) في دراسة التركيبة النفسيّة من الناحيتين 
العقليّة وا معرفية. وكذلك في تحليل كيفيّة تخزين ال معلومات واسترجاعهاء ومعرفة 
سمات الشخصيّة الإنسانيّة من ناحيّة انفعالاتهاء وميولهاء وانطباعاتها. فضلًا عن 
دراسة العلاقات الإنسانيّة المتبادلة: وآليات التواصل العقليّة ا مختلفة. ولا شك 
في أن هذه الموضوعات تجعل علم النفس يحتاج إلى مناهج العلوم الاجتماعيّة 
الأخرى. كما يحتاج للعلوم الطبيعية, وتحديداً علم الأحياء. 


يؤكد هذا التكامل المنهجى أهميّة العلاقة بين البتُعد الاجتماعى المكتسب 
في سلوك الإنسان والبعد البيولوجي ال موروثء. كما يرسخ الاعتقاد بأنَّ الحدود 
الفاصلة بين العلوم الطبيعيّة والعلوم الاجتماعيّة هى حدود وهميّة إلى حد 


4 


(6) مزيد من التفصيل أنظرء جان بياجيه. «وضع علوم الإنسان في منظومة العلوم»» مرجع سابق» ص 65-66. 
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كبير. رسمتها افتراضات وتصنيفات أكادممية. م تنظر بعمق في طبيعة التداخلات 
البينئّة الى تفرضها نوعبّة الموؤضوغات المدرؤسة: ويبدة أن مثل هذه التصيفات 


السطحيّة قد دفعت جان بياجيه إلى رفض فكرة تقسيم علوم الإنسان إلى علوم 
إنسانيّة وعلوم اجتماعية, متعللاً بقوله: 


«لا يمكننا الأخذ بأي تمييز جوهري بين ما يُدعى في كثير من الأحيان 
بالعلوم الاجتماعيّة والعلوم الإنسانية» إذ من البدهي أن الظواهر الاجتماعيّة 
تتوقف على صفات الإنسان كلها بما فيها العمليات السيكوفيزويولوجية. 
وأن العلوم الإنسانيّة هي.ء في المقابلء اجتماعيّة كلها [...]. ولا يكون للتمييز 
معنى إلا عندما يكون في إمكاننا الفصل [...] بين ما يتعلق با مجتمعات 
الخاصة التي يحيا [الإنسان] فيهاء وما يؤلف الطبيعة البشريّة العامة. 
وهذه هي الفرضيّة التي يصدر عنها هذا التمييز. لا جرم أن كثيرًا من 
ا مفكرين ما برحوا متعلقين بمثل هذا التمييز ويصاحب تعلقهم هذا 
ميل إلى إقامة تعارض بين الفطري والمكتسب بتأثير المحيطات الفيزيقيّة أو 
الاجتماعيّة [...]. غير أنَّ العلماء ينزعون أكثر فأكثر إلى الاإعتقاد بأنَّ الفطريّة 
تتألف في جوهرها من إمكانات العملء. وتخلو من بنيات جاهزة تماما؛ 
[وذلك] خلاقًا لحالة الغرائز التي يكون جزء هام منها مبرمجًا ورائيًا [...]. 
لاشيء بمنع إذن من الإقرار بأن الطبيعة البشريّة تقتضي فيما تقتضيه. 
خلافاً لما كان يعتقد الناس أيام روسوء ضرورة الانتماء إلى مجتمعات خاصة, 
بحيث أنَّ العلماء يميلون أكثر فأكثر إلى عدم الاحتفاظ بأي تمييز بين العلوم 
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المسماة بالعلوم الاجتماعيّة والعلوم المسماة بالعلوم الإنسانية.» 7 


يتضح من خلال هذا النضصّ أن بياجيه فضّل أن يطلق على العلوم الاجتماعيّة 
والعلوم الإنسانيّة مصطلح «علوم الإنسان»». رافضًا التقسيم الثنائيء كما أوضحنا 
أعلاه؛ إلا أنه مال إلى تصنيفٍ رباعي. يشمل مجموعة أولى تتكون من العلوم 
الناموسية:. أي العلوم التي لها القدرة على استنباط بعض القوانين والقواعد الناظمة 
للسلوك الإنساني والظواهر الاجتماعية. مثل علم النفس.ء وعلم الاقتصاد. وعلم 
الاجتماع. وتشمل المجموعة الثانيّة العلوم التاريخيّة التي تبحث في الخصائص 
الذاتيّة للحوادث التاريخية:. وإعادة تركيبها في إطار حركة الزمن والظروف 
ا موضوعيّة التي أسهمت في تشكيلهاء ويلتقي علم التاريخ في هذا الشأن مع 
العلوم الاجتماعيّة الأخرىء عندما تُدرس الظواهر الاجتماعيّة من منظور تاريخي. 
وبذلك بمثل علم التاريخ البُعد التطوري لعلم السياسة؛. وعلم الاجتماع. وعلم 
الاقتصاد. وتشكل المجموعة الثالثة العلوم الحقوقية» التي تدرس النظم وال مواد 
الفلسفيّة المتعلقة بالنسق المعياري للسلوك البشريء ويقصد بالنسق ال معياري 
فرض عدد من الالتزامات والمزايا التي تنظم علاقات المجتمع الأفقيّة والرأسية. 
وتختلف من هذه الزاويّة ا معايير القانونيّة عن قوانين العلوم الطبيعية؛ لأن 
هذه الأخيرة تستند إلى حتميات مسببة. تقاس قيمة صدقيتها بمدى توافقها 
مع الوقائع الاجتماعيّة المدروسة. أما ا مجموعة الأخيرة فقد أطلق عليها بياجيه 
ا مباحث الفلسفية التي تجمع شتات علوم مختلفة وذات أبعاد فلسفية. 


بهذا التصنيف الرباعى وتداخلاته المنهجيّة يؤكد بياجيه أن الحدود الفاصلة 


(7) جان بياجيه. «وضع علوم الإنسان في منظومة العلوم ف اليونسكو: الاتجاهات الرئيسية للبحث ف العلوم الاجتماعية». 
مرجع سابقء. ص 65-66. 
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بين العلوم الاجتماعيّة حدود وهمية. ويجب تجاوزها بابتكار مناهج تكامليّة 
أو بينية؛ لأن السلوك البشري نفسه سلوك متكامل مع ذاته. ومتأثر بالظروف 
النفسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والثقافيّة المحيطة به. ومن المهم أن نعرف أن 
المدرسة الغربيّة بتياراتها المتعددة لم تكتف بتصنيف بياجيه الرباعي. بل ابتكرت 
تصنيفات أخرىء نذكر منها تصنيف عام الاجتماع والأنثروبولوجيا الفرنسي كلود 
ليفي ستراوس (1908- 2009) الذي صنف علوم الإنسان إلى ثلاث مجموعات؛ 
تشمل المجموعة الأولى الآداب والفنون؛ وتشمل المجموعة الثانيّة العلوم الاجتماعيّة 
مثل القانون. والاقتصاد. والسياسة. وبعض فروع علم الاجتماع؛ وتشمل المجموعة 
الثالثة العلوم الإنسانيّة مثل علم التاريخ. والآثار والانثروبولوجياء واللسانيات, 
والفلسفة: والمنطقء وعلم المناهج:ء وعلم الاجتماع:'"ا 


يعكس تعدد التصنيفات الداخليّة للعلوم الاجتماعيّة دمومة التدافع الفكري 
في الغربء ولكن لا ينفي إجماع المدارس الغربيّة بتياراتها المتعددة أنَّ الفصل بين 
مساقات العلوم الاجتماعيّة هو مجرد فصل إجرائي أو منهجيء وليس هدقًا قاتمًا 
بذاته؛ لأن دراسة الظواهر الاجتماعيّة تحتاج لأكثر من منهج بحثي؛ يمكّن الباحث 
من بلوغ نتائج منطقيّة تتوافق في كلياتها مع فرضيات المشكلة البحثيّة وأسئلتها. 
واستكمال هذه الصورة يقتضي أن يكون هناك «حوار بين التخصصات المختلفة 
ونتائج أبحاثها». بمعنى أن وضع الباحث لفرضيات أي مشكلة في علم الاجتماع 
مثلاء يحتاج إلى إلمام واسع بتاريخ المجتمع المدروس. أو الظاهرة الاجتماعيّة قيد 
البحثء وبالكيفيّة نفسها لا يمكن أن يضع الباحث فرضيات في قضيّة من قضايا 
العلوم السياسيّة دون أن يكون لديه اطلاع واسع عن اقتصاد المجتمع اللمدروس 


(8) قلامين صباءح. «ابستيميّة العلوم الإنسانية: قراءة في الأطر التصويريّة المتصلة بالإنسان والمجتمع»». أعمال مؤتمر 
قراءات في أبستمولوجيا العلوم (الجزائر). 2018, ص 10-11. 
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وثقافته.”" ويعنى حوار التخصصات بهذا ال معنى التثاقف ال معرفى بين مفردات 
المشكلة قيد البحث. والمناهج المستخدمة في وضع فرضياتهاء وأسثلتها. ومناقشة 


جزئياتها كما وكيقًاء بغيّة الوصول إلى نتائج مقنعة. 


ويقودنا الحديث عن مشكلة البحث وفرضياته وأسئلته إلى النظر في مناهج 
العلوم الاجتماعيّة في الفقرة اللاحقة. وكيف تطورت في الغربء لأن هذا التطور 
يدل على وجود تحدٌّ تمّ تجاوزه. وإجراءات التجاوز غالبا ما تكون منبثقة 
عن تطورات طرأت على بنية المجتمعات وحواضنها الفكرية. ومن ثم فإن 
عمليّة ابتكار الحلول الإبداعيّة وحل المشكلات الاجتماعيّة صفةً ملازمة لتطور 
المجتمع والمؤسسات الفكريّة المنتجة للمعرفة به. ويجب الإدراك أن تحديات 
العلوم الاجتماعيّة في الغرب تختلف عن تلك الموجودة في الوطن العري؛ لأن 
ديناميّة توليد الأفكار والحلول الخادمة للمجتمع في الجامعات العربيّة تسير 
بمتواليّة حسابيّة (أي ببطيء). سواء كان ذلك من ناحيّة كسبها الفكريء أو من 
ناحيّة قدرتها على إنتاج الحلول مبتكرة التي تسهم في حل المشكلات المجتمعية 
واعقيادهنا غلى الحلول المستورةة أو الحلول الترقيغية: كما سترق لاهفًا. 


(9) عزمي بشارة. «تحديات أمام العلوم الاجتماعيّة والإنسانيات في السياق العربي». محاضرة افتتاحية للعام الدراسي 
(2017/ 2018): معهد الدوحة للدراسات العلياء تم الاسترجاع في 20 يونيو 2019 في: 
-0211]_تندعلا_ع نمع ل 2ع ظ_8 8152212201 /لإقه 1ط أ[ داع متنك 00آ215125-2101:1ل /كأكارا ته /015.ع تأت أقطتمط 0707.00 / /:وصاخط 
1ن ناءع.آ_لوتتاع 
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الخطاطة (1): عناصر تشكيل العلوم الاجتماعية 


1 


فلسفة اجتماعية ومفاهيم أنطولوجية 


5 





أدوات منبجية تقديم حلول وتدخل اجتماعي 
ونفسي. 

معلومات بنيوية (حول بنى اجتماعية 9 9 معلومات إدراكية وانطباعية للفرد 

موضوعية). والجماعة. 


عناصر تشكيل العلوم الاجتماعية 


المصدر: من إعداد المؤلف 


مناهج العلوم الاجتماعية: من الوضعيّة إلى التكامل 


تعتبر مشكة المنهج العلمي من المشكلات المتجددة التى واجهت نشأة 


العلوم الاجتماعيّة وتطورها في الغرب الأوروبيء لأن دعاة التيار الوضعي قد رفضوا 
مرجعيّة اللاهوت الكنسي والأساطير والرمزيات باعتبارها أحد مكونات الظواهر 
الاجتماعية. فمالوا إلى مركزيّة العقل البشري ودوره في صناعة الظواهر الاجتماعيّة 
والوقائع التاريخية: وانفعلوا بنجاحات العلوم التطبيقيّة والتجريدية. فلجأوا إلى 
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استخدام مناهجها التجريبيّة والتجزيئيّة في دراسة الظواهر الاجتماعيّة والوقائع 
التاريخية. وتبلور هذا الاتجاه تدريجياً في وضعانيّة أوغست كونت الحديثة التي 
جسدها في قوله: «إننا ما دمنا نفكر بمنطق وضعي في مادة علم الفلك أو 
الفيزياءء لم يعد بإمكاننا أن نفكر بطريقة مغايرة في مادة السياسة أو الدين., 
فالمنهج الوضعي الذي نجح في العلوم التطبيقيّة غير العضوية. يجب أن يمتد إلى 
كل أبعاد التفكير»."" وقد ثار جدل كبير حول إمكانيّة تطبيق وضعانيّة كونت 
في دارسة الظواهر الاجتماعية: ونتيجة لذلك تشكل تياران رئيسان؛ يدعو أحدهما 
إلى توحيد المنهج البحثي بين العلوم الاجتماعيّة والعلوم الطبيعية. على اعتبار 
أن المنهج التجريبي المستخدم في دراسة العلوم الطبيعيّة يصلح لدراسة السلوك 
البشري والظواهر الاجتماعية؛ لأنَّ الإنسان جزء في عام الطبيعة. في حين رفض 
التيار الآخر المنهج التجريبيء متعللًا بالاختلاف الجوهري بين العلوم الطبيعيّة 
والعلوم الاجتماعية. إذ تبحث الأولى في العام اللمادي الخارجيء بينما تدرس 
الثانيّة السلوك البشري والظواهر الاجتماعية. فالدعوة إلى تطبيق المنهج الوضعي 
التجريبي في دراسة الظواهر الاجتماعيّة والسلوك البشري من هذه الزاوية تعتبر 
دعوة أيديولوجيّة أكثر من أنها دعوة لتطبيق منهج علمي؛ لأن هدفها الأساس 
إقصاء المؤثرات الميتافيزيقيّة والدينيّة والرمزنّة عن دائرة البحث العلمي. '" 


يبدو أن هذا الموقف الناقد لتطبيق المنهج التجريبي في دراسة الظواهمر 
الاجتماعيّة قد ممّد الطريق إلى ظهور المنهج البنيوي الوظيفي الذي تبناه لاحقًا 
كلود ليفي ستراوس (1908- 2009). مانحًا دورًا للقيم والمتعقدات الرمزيّة والمتخيلة 


(10) قلامين صباح. «ابستيميّة العلوم الإنسانية: قراءة في الأطر التصويريّة المتصلة بالإنسان وامجتمع». مرجع سابق. ص 
ا 


(11) المرجع نفسه. ص 16-18. 
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في تشكيل البنيّة التحتيّة للظواهر الاجتماعيّة ا مرتبطة في حراكها بوظائف الجزئيات 
المكونة للبناء الكلي للوحدات الاجتماعية. وينظر المنهج البنيوي الوظيفي إلى 
الظواهر الاجتماعيّة (البنى الفوقية) بأنها مجرد انعكاس لحركة البنيّة التحتيّة 
للمرجعيات الرمزية» أو الأيديولوجية» أو الأسطوريةء التي تشكل الخيط الخفي 
الناظم لحركة المجتمع”". وفي إطار الجدل المعرفي الذي حدث في الغرب بشأن 
البنيويّة الوظيفيّة سار المنهج البنيوي في اتجاهينء أحدهما تكاملي (-مركى 1216821 
طاعهه2م) والآخر تصدامي (طاعةه1م مك 1116مه0). ينظر أصحاب الاتحاه التكاملي 
إلى المجتمع باعتباره بناءً مترابط الأجزاءء. يتميز بالاستمراريّة والثبات النسبيء 
وتضطرب استمراريته عندما يتغير الدور الوظيفي لأحد مكوناته. ومعالجة 
الاضطراب يقتضي البحث عن حل لمشكلة الجزء المضطرب وظيفيًاء بينما يفترض 
أنصار الاتجاه التصدامي دممومة التغيير في الأدوار الوظيفيّة لمكونات المجتمع. 
نتيجة التأثر بالظروف المحيطة. وينجم عن ذلك صدام داخلي لإعادة تشكيل 
الأدوار الوظيفيّة لمكونات المجتمع. 


تبين هذه النماذج أن مناهج العلوم الاجتماعيّة واتجاهاتها التي أشرنا إليها 
قد ابتكرت في الغرب لحل بعض ال مشكلات الاجتماعيّة الناشزة عن قيم ال مجتمع 
وتقاليده. لكن حركة ال مجتمع الغربي كانت,. ولا تزال. أسرع من تطور المناهج 
العلمية. ونتيجة لذلك واجهت العلوم الاجتماعيّة مشكلات منهجيّة متكررة في 
الغرب. لكن الشيء الذي بميز الفكر الغربي عن غيره, أنه فكر متجدد مع تجدد 
المشكلات الاجتماعية؛ وذلك لتوفر الحركة ا معرفية. وتشجيع الحواضن الأكادميّة 


(12)لمزيد من التفصيل أنظر: سام يفوت. «العلوم الإنسانيّة ومسألة الأموذج العلمي»». مجلة ثقافات, العدد 22 (2009), 
ص 267-275. 
شاديّة علي قناويء المشكلات الاجتماعيّة وإشكاليّة اغتراب علم الاجتماع: رؤيّة من العام الثالث (القاهرة: الطوبجي 
للطباعة والنشر. 1998). 
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والاجتماعيّة على تطوير التجديد الفكري حسب مقتضيات الحياة الاجتماعية. 
9 ويقودنا هذا الاستنتاج إلى افتراض مؤداه أنَّ مناهج العلوم الاجتماعيّة التي 
نشأت وتطورت في الغرب لا تصلح لحل المشكلات الاجتماعيّة التي تشكلت في 
بيئنات أخرى لها قيمها وتقاليدها التي تميزها عن المجتمعات الغربية: وعليه. 
فإن تطبيق هذه ال مناهج خارج إطار البيئة التي تشكلت فيها يحتاج إلى إعادة 
نظر في المنطلقات الفلسفيّة. وإعادة توطين أدواتها المنهجيّة حتى تكون قادرةً 
على استيعاب مشكلات الشعوب الأخرىء ووضع الحلول المناسبة لها. 


العلوم الاجتماعية: معوقات التأسيس العلمي في الوطن العربي 


يواجه تدريس العلوم الاجتماعيّة في الجامعات والمعاهد والكليات الأكادميّة 
العربيّة جملة من المعوقات المعياريّة والموضوعية. وأول هذه المعوقات إن لرواد 
تدريس العلوم الاجتماعيّة في الجامعات العربيّة قد تلقوا تعليمهم الجامعي أو 
فوق الجامعي في مؤسسات أكادهيّة غربية» ثم نقلوا منها معارفهم وخبراتهم التي 
اكتسبوها إلى أوطانهم. حيث حاولوا أن يطبّقوا تلك المعارف والخبرات النظريّة في 
قاعات الدرسء ويوظفوا مخرجاتها في معالجة بعض ال مشكلات الاجتماعية. ولذلك 
نجدهم قد أجادوا فن التقليد والمحاكاة: بَيْد أنهم لم يفكروا في الابتكار والتوطين؛ 
لأن معظمهم أضحى أسير جدل الأصالة والمعاصرة الذي يهدف إلى إيجاد مخرج 
منهجي لتمكين العلوم الاجتماعيّة في إطار فلسفاتها الغربية: أو رفضها لتعارض 
منطلقاتها الفكريّة مع الثوابت المعياريّة المستمدة من الدين واللغة والعادات 


والتقاليد. دون نقد ابستمولوجى فاحص مكن آن يفكي إلى إعنادة تشكيل تلك 


1 
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العلوم الاجتماعيّة وفق متطلبات البيئات المحلية. 


لعل هذا ما جعل معظم محاولات التطبيق السطحي لتوطين العلوم 
الاجتماعيّة يبوء بالفشل؛ لأنه استند إلى حلول تلفيقيّة لا تنسجم مع منطلقاتها 
الفلسفيّة ومتطلبات الواقع المحليء ولذلك يحمّل أحرشاو الغالي الوزر الأكبر 
لهذا الفشل للفئات القياديَّة في الدول العربيّة والنخب العاملة في مجال العلوم 
الاجتماعيّة (أو الإنسانية)؛ لأنها من وجهة نظره «م تفلح إلى اليوم في وضع تصور 
قومي لعلوم إنسانيّة عربية, وم تدرك بعد واقع تأخرها وتبعيتها لما هو غري. 
ولهذا نجدها تكتفي بترديد أهم مفاهيمها ونظرياتها ومنهاجها على المستوى 
النظري دون أدنى توظيف لنتائجها في معالجة واقعنا المحلي وظواهرنا الإنسانية, 
التي لا نزال نعتبرها ظواهر مقدسة. لها قوانينها العليا التي تسيرهاء وتوجهها 
من حيث لا ندري ولا نعلم.» 7" ويعضد ذلك وصف زعفوري لمقررات علم 
الاجتماع التي تُدرس في الجامعات العربيّة بأنها «مجرد عمليّة تلقينيّة لمفاهيم 
نظرية لا يحسن الطلاب ربطها بسياقاتها التاريخيّة مقابل تغييب للعمل الميداني 
الذي يعد العمود الفقري لهذا الاختصاص؛ وحتى إن وجد. فهو لا يرقى إلى 
مستوى طرح إشكليّة تضع الوضع القائم موضوع سؤال؛ لأن النتيجة النهائيّة 
للبحثء تدعو الباحث إلى مأسسة الموجود وتدعيمه؛ وبالتالي إثبات مدى نجاح 
السياسة المتبعة ونجاعتها في إيجاد الحلول للمشكلات القائهة.»”' والسبب 
الرئيس لهذه الضعف ال معرفي في مجال العلوم الاجتماعيّة يُعزى إلى تجاهل علماء 
العلوم الاجتماعيّة إلى المحيط الجغرافي والاجتماعي والتاريخي في البيئات العربيّة 


(14) أحرشاو الغالي» «معوقات التأسيس العلمي للعلوم الإنسانيّة في الوطن العريء مجلة شؤون عربية: العدد 67 (1991)» 
ص 131. 


(15) عمر زعفوريء «واقع العلوم الإنسانية: أزمة علم أم أزمة مجتمعات؟». مرجع سابق. ص 139-140. 
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المضيقة. وكذلك إغفال الحواضن الثقافيّة والأيديولوجيّة التي نشأت فيها هذه 
العلوم. وباسم «الانفتاح الثقافي» -كما يرى أحرشاو الغالي- وقعت الجامعات 
العربيّة والمؤسسات الأكادميّة في «مصيدة الاستهلاك المستمر» لأدبيات العلوم 
الاجتماعيّة ال مستوردة من الغربء بدلا من الانفتاح الحقيقي الذي يهدف إلى 
توطين العلوم الاجتماعيّة المستوردة تماهيًا مع احتياجات البيئيّة المحلية. 09 


ويتجسد ال معوق الثاني في النظرة السلبية للسلطات الحاكمة في الدول 
العربيّة للعلوم الاجتماعية؛ إذ يظن معظم صُنَاع القرار السياسي أن العلوم 
الاجتماعيّة تدعوا للتفكير الليبرالي الحرء وتتعارض في بعض جزثياتها مع ثوابت 
الإسلام. كما أنها تشجيع الممارسة الدمقراطيّة في العمل السياسيء. ولذلك ظل 
هامش الحريات الذي تمنحه السلطات الحاكمة للباحثين في اختيار الموضوعات 
الاجتماعيّة بمعناها العام هامشًا محدودًاء وخاضعًا لرقابة السلطات الأمنية.7" 
وإذا كلفت السلطات الرسميّة أحد الباحثين في التاريخ أو السياسة بإعداد بحث 
في مجال تخصصه. يكون الغرض الأساس من ذلك التشجيع هو «إعداد تاريخ 
انتقائي للدول الوطنية: كأن التاريخ يقود بطبيعة الأمور إلى النظام الحاكم حاليًا 
بالحتميّة التي تجري فيها مياه النهر إلى مصبه. أو لتبرير سياسة هذا النظام 
وصراعاته مع خصومه محليًا وإقليميًاء ولكي يعددوا لنا مضار الحريّة والعدالة 


3 وو وو 


والكراسة؛ وخطرها فا الفصسة ورقريصوا لنا التتوارث الف سوف قصل .ينا لبن 


(16) أحرشاو الغالي» «معوقات التأسيس العلمي للعلوم الإنسانيّة». مرجع سابق: ص 131. 


(17) عمر الزعفوري, «واقع العلوم الإنسانية». مرجع سابق. ص 142-143. 
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فكرنا في حياة بلا طغيان. أو تجرأنا على التفكير في المساواة أمام القانون»”*'2, 
وقلة اهتمام السلطات الحاكمة في الدول العربيّة بأهميّة هذه العلوم الاجتماعيّة 
ينعكس سلبًا على ميزانيات البحث العلمي المخصصة لهاء والتي تتسم في الغالب 
الأعم بأنها شحيحة مقارنة مع الميزانيات المخصصة للعلوم التطبيقية. ونتيجة 
ذلك انكماش دائرة البحث العلمي المبتكر في مجال العلوم الاجتماعية: واكتفاء 
الأكادمميين والباحثين باجترار الأدبيات الواردة إليهم من المؤسسات الأكادميّة ودور 
البحث الغربية. كما أضحت معظم الجامعات العربيّة والمؤسسات الأكادهيّة 
مستوردة للنظريات وال معارف المنتجة في الغرب دون يكون لها مساهمات 


محسوسة ف انتاج ا معرفة وتطويرها 09 


يكمن ال معوق الثالث في نظرة المجتمعات العربيّة الدونيّة للعلوم الاجتماعية, 
مقارنة مع العلوم التطبيقية؛ ولذلك م تكن ال مجتمعات العربيّة حريصة على 
تشجيع أبنائها النابهين على دراسة العلوم الاجتماعية؛ لأنها تعتبرها ملادًا للطلبة 
الذين حصلوا على معدلات متدنيّة في الشهادة الثانويّة العامة. ولم تمكنهم من 
الالتحاق بالكليات العلميّة والعمليّة مثل الطبء والهندسة. والعلوم: والحاسبات 


(18) عزمي بشارة, «تحديات أمام العلوم الاجتماعية»». مرجع سابق. 

وفي السياق ذاته يقول عبد الحكيم شباط: «في الدول العربيّة فإن الممرء يلاحظ خضوع البحث الاجتماعي عمومًا 
لإرادة الحكومات السياسيّة وتوجهاتهاء بل غالبًا لا يوجد قدر كافي من الاستقلاليّة للباحث في اختيار موضوع بحثه. 
وعرض نتائجه بصورة موضوعيةء فمعظم الباحثين في الدراسات الاجتماعيّة في البلدان العربيّة لا يعدون أن يكونوا 
موظفين حكوميين في الجامعات وال مراكز البحثيّة التي تتبع للحكومة. وهم ينفذون ما يطلب منهم. وبالتالي فإن 
عملهم البحثي ينحصر في أحيان كثيرة في عمليات القص واللصق والترجمة الانتقائية. لتفادي الاصطدام مع السلطة 
القائمة. ولا شك أن دراسات اجتماعيّة من هذا النوع المشوه لن تفضي بأي حال من الأحوال إلى تأسيس علم 
اجتماع عربي». عبد الحكيم شباطء «هل يوجد علم اجتماع عربي؟». مجلة العلوم الاجتماعية. تم الاسترجاع في 15 
مايو 2020 في زط - هحص زه حصا حل زمجر- لط /عغحصهة- تجن خط هحص زهل2- حصا 1تعع21م50/عغذة /ححامء.عاع 515.500 / /:دطاغطا 


(19) مزيد من ال معلومات عن وضع العلوم الاجتماعيّة في الجامعات العربية أنظر: سمير إبراهيم حسن, «العلوم الإنسانيّة 
ودور الجامعة: ربط الجامعة بالسوق أم ربط الجامعة بالمجتمع؟» مجلة شؤون اجتماعية. العدد 105 (2)2010 ص 
9-02 
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الآلية ذات الطلب العالي في سوق العمل. وينظر السواد الأعظم في المجتمع 
العربي إلى كليات العلوم الاجتماعيّة بأنها أنسب لتعليم الإناث «اللاتي يبغين 
مجرد الحصول على شهادة جامعية قد تؤمن لهن وظيفة مافي أي مدرسة 
حكوميّة أو خاصة. أو قد ترفع من قيمتهن في سوق الزواج».!"0 

ويرتبط ال معوق الرابع بثقافة المجتمع العربي نفسها؛ لأنها لا تساعد على 
تطوير العلوم الاجتماعية. بحكم أنها ثقافة راكدة: ومُتجذرة بنيويًاء تستقي 
عناصر بقائها من الاستبداد السياسي المستحكم في فضاءاتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة 
والثقافية. وينسحب على ذلك انحسار مساحة الحوار والجدل وحريّة الرأي 
والرأي الأخرء ولا شك في أن هذه العوامل مجتمعة قد خلقت مناخًا غير موات 
لتطوير العلوم الاجتماعيّة من ناحيّة منطلقاتها الفلسفيّة وأدواتها المنهجية وفق 
أسس علميّة في بيئات تسيطر عليها ثقافة الهيمنة والاستبداد. والخوف من 
العمل الجمعيء والالتزام بعادات وتقاليد المؤسسة الأسريّة وامتداداتها العليا. 


ويرتبط ال معوق الخامس بسوق النشر الأكادمي في مجال العلوم الاجتماعية 
الذي تأثر بإفرازات البيئة الاجتماعية والثقافة حيث أضحى الترقي إلى الرتب 
الأكادميّة العليا مرتبطًا في المقام الأول بتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصاديء 
دون إعطاء الأولويّة إلى القيمة المعرفيّة المضافة إلى مجال التخصص. وبناءً على 
ذلك ظهرت ثقافة ال مجاملات وتوظيف العلاقات الشخصيّة لخدمة التطلعات 
الأكادمية. وكانت حصيلة هذا التوجه ظهور العديد من الإصدارات والمنشورات 
العلميّة في مجال العلوم الاجتماعية التي لا تقدم قيمًا معرفيّةَ مضافةً. بل تعكس 


(20) صالح سليمان عبد العظيم,» «أزمة العلوم الاجتماعيّة في الوطن العربي». الحوار المتمدنء 26 يناير 2017: تم الاسترجاع 
في 25 يونيو 2019 في 5.2505210-8700382-0ة.107محآة /غخه حاعل /ع1ه ته تاتعطه .اكوا / /:صاغط 
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تدني المعايير الأكادمميّة لأوعيّة النشر, وتفاقم أزمة العلوم الاجتماعيّة في العام 
العربي. 


ويتجسد المعوق السادس في توسع كليات العلوم الاجتماعيّة في العام العربي 
دون النظر في توفر المواصفات المطلوبة في الكوادر الأكادمميّة المؤهلة. والمكتبات 
الزاخرة بأدبيات العلوم الاجتماعية. فضلًا عن إنشاء بعض هذه الكليات في 
مناطق ريفية, وتضاعف أعداد قبول الطلبة الذين هاجرت أسرهم من الريف 
إلى الحضر بهدف تحسين أوضاعها المعيشية. ونجم عن ذلك «تريف العلوم 
الاجتماعية» كما يسميه صالح سليمان عبد العظيم. حيث «فرضت القيم الريفيّة 
المحافظة التقليديّة على بنيّة العلم: واختيار الموضوعات التي تبدو فيها الدعايّة 
الأخلاقيّة أكثر من التحليل العلمي المنهجي الرصينء فالقيم الريفيّة لا تساعد على 
خلق حالة التمرد والالتزام. بقدر ما تساعد على تكريس قيم الخضوع والخنوع 
والانتهازية. وهذه قيم مضادة لبنيّة العمل وتطويره بشكل أو بآخر».7* 


يتمثل المعوق السابع في عزوف الطلبة عن دراسة الفلسفة واللغة العربية, 
علمًا بأن الفلسفة تساعد الطالب في تنميّة مهارات التفكير. وطرح الفرضيات 
والتساؤلات الإشكالية» وترقيّة الفهم النقدي السليم: والبحث عن الحلول 
الموضوعية؛ كما أن اللغة العربيّة أداة فاعلة لفهم النصوص المكتوبة والمقروءة 
بالحرف العريء وأنَّ تجويدها يساعد الطالب في التعبير عن أفكاره وآرائه 
وتعليقاته شفهيًا وكتابةً وتُعبّر أعداد الطلبة القليلة المنتسبة للتخصص الفرعي 
في الفلسفة, واقتصار برنامج بكالوريوس اللغة العربيّة على البنات دون البنين في 
جامعة قطر على هذا التحدي الذي تعيشه العلوم الاجتماعية في بلداننا. 


(21) صالح سليمان عبد العظيم, «أزمة العلوم الاجتماعيّة في الوطن العربي»». مرجع سابق. 
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ويتجسد ال معوق الثامن في النظرة المحافظة لمعظم علماء العلوم الاجتماعيّة 
العرب تجاه التغيرات الاجتماعية؛ لأنهم متأثرين بالمنهج البنيوي الوظيفي الذي 
ينظر إلى الواقع المحلي كمعطى لا يقبل النقد والتحليلء بل يجب ال محافظة 
عليهء وتعني المحافظة البحث عن حلول تبريرية يمكن أن تفضي إلى إعادة 
الظواهر أو السلوكيات الاجتماعيّة الشاذة إلى دائرة العادات والتقاليد الموروثة. 
بهذه المعالجة التبريريّة يسجن علماء الاجتماع العربي أنفسهم في دائرة التبعيّة 
للمنهج الغربي المحافظ الذي نصَّب نفسه أداة لتحقيق الاستقرار والتوازن في 
المجتمعات الرأسمالية. ونلحظ أن مثل هذه المعالجات التبريريّة لا تقدر عمليّة 
التغير الاجتماعيّة المتمثلة في التبدل الوظيفي في أداء الوحدات الاجتماعيّة المكونة 
للكل تقديرًا موضوعيًاء واستجابةً لبعض الظروف البيئيّة المحيطة. وبهذه الكيفيّة 
تكون الحلول المقترحة غير مواكبة لتطلعات الواقع المحليء. وغير متسقة مع 
عمليّة التغير الاجتماعي ذات الطابع الديناميي. 


أسهمت كل هذه المعوقات في تشكيل جذور الأزمة ا معرفيّة التي تعاني 
منها العلوم الاجتماعيّة في الوطن العربيء الأمر الذي دفع بعض الباحثين لطرح 
سؤالين مرتبطين بواقع هذه الأزمة في الوطن العربي: هل هي أزمة علم أم 
أزمة مجتمعات؟ وهل العرب العاملين في مجال العلوم الاجتماعيّة قادرين على 
توطينها في بيئاتهم المحلية؛ أي إعادة النظر في إطارها النظري المرجعيء وأدواتها 
ا منهجية. والنتائج المنبثقة عنها التي يمكن أن تعالج بعض قضايا ومشكلات 
ا مجتمعات العربية؟ وحيث حاولت أن أجيب عن السؤال الأول في الفقرات أعلاه 
برصد المعوقات التي تواجه نشأة علوم اجتماعيّة عربية؛ سأعمل في الفقرة الآتية 
على عرض بعض المحاولات التي تهدف إلى توطين العلوم الاجتماعيّة في الوطن 
العربي. 
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العلوم الاجتماعيّة في الفكر العربي والإسلامي المعاصر 


يؤكد العرض والتحليل أعلاه أنَّ أزمة العلوم الاجتماعيّة في الوطن العربي والعامم 

الإسلامي ناتجة عن ظروف مجتمعيّة وشروط موضوعية أفرزها موقف الدولة السلبي 
تجاه تلك العلوم: ونظرة المجتمع الدونيّة إليها. وعدم رغبة معظم الطلبة النابهين في 
التخصص في مجالاتها المتعددة, لكن هذا الرصيد السلبي المتراكم لا ينفي وجود بعض 
المحاولات الهادفة لتوطين تلك العلوم الاجتماعيّة في بيئاتها العربيّة والإسلامية ونذكر 
على سبيل المثال محاولات توطين علم الاجتماع في البيئة العربية» وتجربة أسلمة علم 
التاريخ باعتبارهما من المحاولات الجديرة بالمراجعة والتقييم في إطار عرضنا للتحديات 
التي تواجه العلوم الاجتماعيّة في الوطن العربي والعالم الإسلامي. 


بدأت المحاولات لتوطين علم الاجتماع في الوطن العربي بكتابات الدكتور علي 


4. 


الوردي” التي استند فيها إلى خصوصيّة البيئة العربيّة والتراث النظري لابن 


(22) علي حسين الوردي (1913-1995) عام اجتماع عراقيء ولد في مدينة الكاظميّة من أسرة متوسطة الحال المعيشيء بدأ 
تعليمه الابتداني والثانوي بالعراق. ثم بُعث للواصلة دراسته الجامعيّة بالجامعة الأمريكيّة ببيروت. وبعد حصوله 
على درجة البكالوريوس (1943) عاد إلى العراق. حيث التحق بمهنة التدريس. وبعد ثلاث سنوات من ممارسة 
التدريسء حصل على منحة دراسيّة لإعداد درجة الماجستير في علم الاجتماع بجامعة تكساس بالولايات المتحدة 
الأمريكية. ثم حصل على الدكتوراه في الجامعة نفسها عام 1950. برز اسمه في قانئمة رواد علم الاجتماع في الوطن 
العريء كما تأثر كثيرًا منهج ابن خلدون في دراسة واقع المجتمعات العربية, وألف أكثر من غمانيّة عشر كتابًاء 
ومئات من الأبحاث العلميّة ا منشورة في دوريات عاميّة مرموقة. ومن أشهر مؤلفاته: «وعاظ السلاطين»؛ و»مهزلة 
العقل البشري»؛ و»دراسة في طبيعة المجتمع العراقي»؛ و»منطق ابن خلدون»؛ و»لمحات اجتماعيّة من تاريخ العراق 
الحديث» في ستة أجزاء. توفي الوردي بالعراق في 13 تموز 1995 بعد معاناة طويلة مع مرض السلطان أثناء الحصار 
الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكيّة على العراق. لمزيد من التفصيل عن محاولات علي الوردي في إنشاء علم 
اجتماع عربيء أنظر: حميد الهاشميء «الدكتور علي الوردي رائد الدعوة إلى علم الاجتماع العربي». مجلة شؤون 
اجتماعية: المجلد 17 العدد 70 (2001). ص 157-164؛ يامنة ترايكية. «إسهامات علي الوردي في صياغة نظريّة 
اجتماعيّة عربية». مجلة مقاربات. العدد 84 (2018). ص 122-134. 
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خلدونء”” ويذكر الوردي في هذا الاتجاه أننا «لو ألقينا نظرة على خارطة الكرة 
الأرضية؛ لوجدنا المنطقة العربية. هي المنطقة الوحيدة التي تمتد من الخليج 
العربي شرقًا إلى المحيط الأطلسي غربًاء إنها تتميز عن غيرها من مناطق العام 
بكونها أكبر امتداد صحراوي على وجه الكرة الأرضية. ومعنى هذا أنها أكبر 
منبع للبداوة في العالم كله»». لكن النظريات الاجتماعيّة التي ظهرت في الغرب 
«لا تولي أي اهتمام للبداوة. ولا غرابة في ذلك؛ لأن علماء الغرب لا يجدون أي 
أثر للبداوة في مجتمعهم. وهذا هو الذي يدعونا إلى دراسة مجتمعنا في ضوء 
منهج خاص بناء يختلف في بعض الوجوه عن علم الاجتماع الغربي». 7" ولتأسيس 
إطار نظري للمنهج الذي ينشده يقول الوردي «آن الأوان لكي نرجع إلى الأساس 
الذي وضعه ابن خلدون لعلم الاجتماع. والذي أهملناه طويلًا. فنزيل عنه 
تراب الزمنء نلقحه بما ظهر مؤخرًا من نظريات ومفاهيم اجتماعيّة جديدة., 
وبهذا نتمكن من بناء علم اجتماع خاص بنا يلائم ا مجتمع الذي نعيش فيه». 
وبهذه الكيفيّة فتح الوردي الباب واسعًا للعديد من الندوات والدراسات 
التي انتقدت مخرجات البحث الاجتماعي في الوطن العريء وأرجعت إخفاقات 


الباحثين الاجتماعيين في تأسيس علم اجتماع عري إلى أزمة ثلاثيِّة مركبة. قوامها 


(23) عبد الرحمن بن خلدون (1332-1406). ولد في تونسء ودرس بجامعة الزيتونة. شغل العديد من المناصب الكتابيّة 
والقضائيّة في بلاد المغرب والأندلسء ورحل إلى القاهرة حيث قلده السلطان المملوي الظاهر برقوق قضاء المالكية, 
وبعد استقالته من وظيفة القضاء انقطع إلى التدريس والتأليف. ومن أشهر مؤلفاته كتاب العبر وديوان المبتداً 
والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. يعد الجزء الأول من هذا الكتاب 
المعروف بالمقدمة كتابًا تأسيسيا لما سماه ابن خلدون «علم العمران البشري» حيث يوضح الإطار النظري الذي 
اعتمد عليه في دراسة الظواهر البشرية. ونقد من سبقوه من المؤلفين والعلماء. توفي ابن خلدون بمصر عن عمر 
ناهر ستة وسبعين عامًاء ودفن قرب باب النصر شمال القاهرة. 

(24) لمزيد من المعلومات عن وضع العلوم الاجتماعيّة في الجامعات العربية: أنظر: سمير إبراهيم حسن. «العلوم 
الإنسانيّة ودور الجامعة: ربط الجامعة بالسوق أم ربط الجامعة بالمجتمع؟»». مجلة شؤون اجتماعية:, العدد 105 
(2010). ص 9-32. 


(25) علي الورديء منطق ابن خلدون في ضوء حضارته وشخصيته (لندن: دار كوفان. 1994). ص 266. 
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أزمة الإطار النظري الاجتماعيء وأزمة المنهج العلمي وأدواته البحثية. وأزمة 
العلاقة التبادليّة مع المجتمع.”” ولا عجب في أن الندوات والدراسات التي أشرنا 
إليها قد عرضت هذه الأزمة المركبة من جوانبها ال مختلفة. كما تطرقت إلى 
المعوقات والتحديات التي تواجه توطين علم الاجتماع في الوطن العربي؛ لكنها 
لم تقدم نموذجًا متكاملًا لعلم اجتماع العربيء بل اكتفت بوضع بعض ال مؤشرات 
التي يمكن أن تفضي إلى قيام علم اجتماعي عربي. ولذلك يصف اسحق يعقوب 
القطب هذه المحاولات بقوله: 


«إنّ علم الاجتماع في البلاد العربيّة يمر في مرحلة انتقاليةء من وضع 
التخلف والتعبيّة والانطباعيّة والوصولية. وخدمة الأيديولوجيات الاستعمارية, 
والأفكار التى تطرحها المؤسسات العاليّة وينجرف وراءها علماء الاجتماع 
العرب قِ بحوثهم,» إلى وضع اكثر واقعية نابع من منطلقين أساسيين: اولهما 
ملاءمتها؛ وثانيهماء النظرة الواقعيّة التى يتحجه من خلالها المتخصصون فى 
علم الاجتماع للارتباط بالواقع الاجتماعى والاقتصادي والثقافى كقاعدة 
لبحوتهم ودراساتهم,» وبطبيعة الحال فإن هذا الوضع بحاجة إلى نوع من 
(وعلى مسكوى الماجستير والدكتوراه). او ف مجال التدريس الجامعي» او ف 
(26) المختار الهراسء «التحليل الانقسامي للبنيات الاجتماعية في المغرب العري: حصيلة نقدية» في محمد عزت حجازي 
وآخرونء نحو علم اجتماع عري: علم الاجتماع والمشكلات العربيّة الراهنة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, 
6 ) ص 383. 
عقدت أعمال ندوة «نحو علم اجتماع عربي» أثناء انعقاد ندوة المركز الإقليمي العربي للبحوث والتوثيق في العلوم 
الاجتماعية في أبوظبيء بتاريخ 24-28 أبريل 1983. اشترك في الندوة عشرة متخصصين في علم الاجتماعء ناقشوا القضايا 
المتعلقة بتاريخ علم الاجتماع في الوطني العربيء وصلته بالتطورات العالمية» والمسألة السكانيةء ومناهج البحث في 


مرجع سابق. ص 381-390. 
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امنهج ال مستخدم ف تحليل الظواهر والقضايا ال معاصرة التي تواجه المرحلة 
التنمويّة التى تجتازها بلادنا»27. 


الخطاطة (2): رؤية علي الوردي لمناهج العلوم الاجتماعية 


رؤية علي الوردي (ت. 1995م) 


3 خلدون (ت. 1406م). أوغست كونت 0 


"علم العمران " علم الاجتماع 





1١١١١ 


النتائج مختلفة النتائج مختلفة 


المصدر: من إعداد المؤلف 


يبدو من خلال الدراسات وملخصات الندوات التي اطلعتٌ عليها أنَّ محاولات 
نشاء علم اجتماعي عريي قد اتسمت في بعض جوانبها بالسطحية. وعدم وضوح 
الهدف ال مركزيء ولذلك حَارَ عمر زعفوري في تصنيف منتوجها ال معرفي؛ هل 
هو علم اجتماع للناطقين باللغة العربية أم علم يدرس مشكلات المجتمعات 
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العربية”” أم علم ينقل الإرث السوسيولوجي الغري إلى اللغة العربية؟””. يثير 
زعفوري بهذه الأسئلة بعض الشكوك حول صلاحيّة المحاولات الراميّة إلى انتاج 
علم اجتماع عربي. ويبدو أن عدم اقتناعه بهذه المحاولات قد دفعه إلى أن 
يقترح على الباحثين الاجتماعيين العرب أن يبدؤوا بابتكار بعض المفاهيم العربيّة 
المستقاة من واقع تراث المجتمعات العربيّة وتاريخهاء ثم بعد ذلك يطوروا تلك 
المفاهيم وفق مشتركات الإرث السوسيولوجي العللميء ويبنوا عليها نموذج أو إطار 
نظريًا يتوافق مع احتياجات البيئيات العربية وتطلعاتهم المعرفية””, ويتسق مع 
هذا الاقتراح في بعض جزئياته طرح عبد الوهاب بوحديبة الذي يرشد الباحثين 
والأكاديمميين الاجتماعيين بأنهم إذا أرادوا «أن يؤسسوا علم اجتماع قوميء. فلا بد 
لهم من إعادة النظر في النظريات المستوردة الرائجة, وعليهم فحصها ونقدها 
لتمييز صحيحها وفاسدها»””. ويضيف اسحق يعقوب القطب بُعدًا آخر لإنجاح 
المقترح, ويتمثل في «أهميّة تطوير المؤسسات الهيكليّة التي تمهد لحركة ونقل 
وتبادل المعلومات والبحوث واللقاءات بين علماء الاجتماع في الجامعات العربية, 
ومراكز البحث العلميء والتنسيق مع الهيئات العلميّة العربيّة والدولية. وتوفير 
مصادر التمويل المستمرة لدعم البحث العلميء وترجمة نتائجه إلى سياسات 


(28) تمثل هذا النمط دراسة شاديّة علي قناوي, أنظر: شاديّة علي قناويء المشكلات الاجتماعيّة وإشكليّة اغتراب علم 
الاجتماع: رؤيّة من العام الثالث (القاهرة: الطوبجي للنشر 1998). 

(29) وصف علي الوردي هذا النمط بقوله: «يؤسفني أن أقول إن بعض باحثينا الاجتماعيين أو الكثير منهم هم مترجمون 
أكثر من هم باحثون. فهم يدرسون مجتمعهم في ضوء النظريات التي درسوها في الخارج. وإنك حين تقرأ ما كتبوه 
في ذلك يخيل إليك كأنهم يعيشون في عام آخر. وقد يصعب في بعض الأحيان تفهم ما يكتبون». علي الورديء نقلًا 
عن: سهيل السامراق» «سوسيولوجيا ا مجتمع العربي المعاصي. ملف نحو علم إجتماع عربي»» مجلة آفاق عربية, 
العدد 19 (1992). ص 79. 

(30) عمر زعفوريء «واقع العلوم الإنسانية: أزمة علم أم أزمة مجتمعات؟»», مرجع سابق» ص 144. 


(31) عبد الوهاب بوحديبة لأفهم: فصول عن المجتمع والدين (تونس: الدار التونسيّة للنشرء 1992). ص 18. 
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اجتماعية. وتخطيط للتنميّة الاجتماعية»22. 


زبدة القول أنَّ الاجتماعيين العرب لم يتفقوا على وضع أسس فكريّة ومرجعيّة 
لقيام علم اجتماع عربيء ويُعزى ذلك إلى سبيين رئيسين؛ أولهما أنَّ معظم المحاولات 
التي قام بها بعض الباحثين العرب لتأسيس مرتكز فلسفي لعلم الاجتماع العربي 
استندت إلى مرجعيات غربيّة متعددة المدارس الفكرية؛ الأمر الذي أفرز حالة من 
الفوضى في المفاهيم وال مصطلحات المستخدمة؛, وتضارب الأهدافء. وبذلك ضاعت 
الرؤيّة وتبعثرت الرسالة. وثانيهما يتمثل في عدم وجود تنظيم أكادمي يجمع 
الاجتماعيين العرب الذين يرون ضرورة توطين علم الاجتماع في الوطن العربي؛ 
حتى يساعدهم في صوغ رؤيّة موحدة لإنشاء علم اجتماعي عريء ويراعي في 
ذلك الاهتمام بالإطار النظري العام للعلم الاجتماعيء واستنباط بعض المفاهيم 
ا مفتاحيّة من واقع المجتمعات العربيّة والأدبيات الترائيّة التي أسهمت في معالجة 
بعض الظواهر الاجتماعيّة برؤى نظريّة وأدوات منهجيّة مبتكرة. 

تجربة أسلمة العلوم الاجتماعية: علم التاريخ مثالا 

تتجسَّد ال محاولة الثانيّة في بعض الدراسات التي تناولت أسلمة العلوم 
الاجتماعية. تحت عناوين شتى مثل صوغ العلوم الاجتماعيّة صياغة إسلامية. 


والتأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية: والتوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية» وبناء 
العلوم الاجتماعيّة على منهج الإسلام: وتأسسيس العلوم الاجتماعيّة على الأصول 


(232 أسحق يعقوب القطبء. «نحو علم الاجتماع عربي»». مرجع سابق. ص 390. 


38 


الإسلامية. وأسلمة العلوم الاجتماعية”". ويمكن أن تصنّف هذه الدراسات من 
الناحيّة الموضوعيّة إلى ثلاثة نماذج رئيسة؛ أولها تكاملي-منهجي (أسلمة العلوم 
الاجتماعية)» وثانيها تأصيلي-معياري (تأصيل العلوم الاجتماعية). وثالثها تأصيلي- 
انكفائي (رفض النموذج الغري). 


لعل أكثر النماذج شيوعًا وانتاجًا معرفيًا هو نموذج أسلمة العلوم الاجتماعية, 
والذي تبناه المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطنء ونظر له ثلة من الباحثين 
والأكادمميين الاجتماعيين. كما جرت محاولات لتطبيقه في الجامعة الإسلاميّة 
العالمبَّة بماليزياء والجامعة الإسلاميّة بباكستان. ومعهد إسلام المعرفة بجامعة 
الجزيرة بالسودان. وقد ارتكز نموذج الأسلمة في إطاره العام على رؤيّة إسماعيل 
الفاروقي”" التي يعرضها كالآق: 


(33) من بين الدراسات التي تناولت أسلمة العلوم الاجتماعية: إبراهيم عبد الرحمن رجب. «التأصيل الإسلامي للعلوم 
الاجتماعية: معالم على الطريق». مجلة إسلاميّة المعرفة. المجلد 1. العدد 3 (1996). ص 47-83؛ محمود قلندر 
«أسلمة العلوم الإنسانية: الاستراتيجيات والأساليب»» مجلة تفكرء المجلد 3, العدد 1 (2001). ص 115-124؛ محمد بن 
نصرء «تأصيل العلوم الإنسانيّة والاجتماعية: أما آن لهذه الازدواجيّة أن تنتهي؟». مجلة إسلاميّة المعرفة, العدد 42-43 
(2006). ص 99-126؛ أحمد إبراهيم أبوشوك, «علم التاريخ: إشكلات المنهجيّة ومشروعات الأسلمة» مجلة إسلاميّة 
المعرفة, المجلد 6 العدد 24 (2007). ص 55-88؛ عبد الحليم مهورباشة. التأصيل الإسلامي لعلم الاجتماع: مقاربة في 
إسلاميّة المعرفة (سطيف: جامعة سطيفء 2014)؛ ساري حنفيء «أسلمة وتأصيل العلوم الاجتماعية: دراسة في بعض 
ا مشكلات». مجلة المستقبل العرييء المجلد 39 العدد 241 (2016). ص 45-64. 


(34) إسماعيل راجي الفاروقي (-1921 1986) باحث ومفكر فلسطيني تخصص ف الأديان المقارنة. بدأ تعليمه الأولي 
بفلسطينء والتحق بالجامعة الأمريكيّة ببيروت حيث حصل على بكالوريوس الفلسفة عام 1941. ثم هاجر إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية حيث حصل على درجة الماجستير في الفلسفة ودرجة الدكتوراه من جامعة إنديانا عام 1952 عن 
أطروحة بعنوان: «نظريّة الخير: الجوانب اللميتافيزيقيّة والابستمولوجيّة للقيم». عاد إلى الأزهر الشريف بالقاهرة 
حيث درس العلوم الإسلاميّة لمدة أربع سنوات. ثم اقفل راجعاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية: لتدريس مقارنة 
الأديان في عدد من الجامعات الأمريكية. يُعَد الفاروقي من راود مشروع إسلاميّة المعرفية» وتقديرًا له انتخب أول 
رئيس للمعهد العالمي للفكر الإسلامي الذي أنشئ في هيرندن ضواحي العاصمة الأمريكيّة واشنطن عام 1981. ظل 
الفاروقي في عمل دؤوب لتحويل مشروع إسلاميّة المعرفة إلى واقع إلى أن ستشهد غدرًا مع زوجته بلياء الفاروقي في 
7 مايو 1986 في الولايات المتحدة الأمريكية. من مؤلفاته الهامة: الأطلس التاريخي لديانات العام (25ى لدعتره]1115 
4 عط 4ه كدهنعناءظ عط ىه)؛ أديان آسيا الكبرى (وصهنعناء1 صدزدخ غهء0 15). الأخلاق المسيحيّة (صهةمعمط0© 
وع1طغط)؛ وا الإسلام ومشكلة إسرائيل ([ع15:2آ 04 دتعاامءط عطآ' هسه سصهاو]). 
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«إعادة صياغة المعرفة على أسس علاقة الإسلام بهاء تعني إسلاميتها. 
أي إعادة تحديد وترتيب ال معلومات. وإعادة النظر في استنتاجات هذه 
المعلومات وترابطهاء وإعادة تقويم النتائج. وإعادة تصور الأهدافء وأن 
يتم ذلك بطريقة تمكن الفروع من إغناء خدمة قفضيّة الإسلام [...]. ومن 
أجل تحقيق هذه الغايّة يجب أن تأخذ التصنيفات المنهجيّة للإسلام [...] 
مكان التصنيفات الغربية, وتحدد تصور الحقيقة وتنظيمها. ويجب أيضاً 
أن تحل القيم الإسلاميّة [...] مكان القيم الغربيّة وتفتح وتطور ملكات 
الإنسان العقلية. وإعادة صياغة الحياة بحيث تتجسد فيها السنن الإلهية, 
وقيم الإسلام في بناء الثقافة والحضارة. والمعال الإنسانيّة وفي ا لمعرفة 
والحكمة. والبطولة والفضيلة. والتقوى الورع»”2. 


ولتحقيق هذه الغايّة استند المنظور الإسلامي إلى منطلقات وجوديّة 
(انطولوجية) تتمثل في وحدة الخالق ووحدة ال مخلوقء ومنطلقات معرفيّة 
(ابستمولوجية) تتمثل في وحدة الحقيقة ووحدة ال معرفة. ومنطلقات تراتبيّة 
تتجلى في طاعة المخلوق للخالق.*” كما اقترح الفاروقي أربع قواعد إجرائيّة 
لتنفيذ هذه الرؤية: أولهاء إتقان العلوم الاجتماعيّة الحديثة؛ وثانيهاء التمكن 
من أدبيات التراث الإسلامي؛ وثالثهاء الربط الخلاق بين التراث الإسلامي وا لمعرفة 
المعاصرة؛ وأخيراً الانطلاق بالفكر الإسلامي في المسار الذي يقوده إلى تحقيق 
السستن ل 5 


(35) إسماعيل راجي الفاروقيء إسلاميّة المعرفة: المبادئ العامة- خطة العمل- الإنجازات (واشنطن: المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي. 1986). ص 54. 


(36) مرجع نفسه. ص 54. 


(37) المرجع نفسه. ص 123-144. 
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وفي ضوء هذا الإطار العام ظهرت العديد من الأطروحات لأسلمة العلوم 
الاجتماعية: والتي يصعب حصرها في هذه الدراسة وتحليل مخرجاتها؛ ولذلك 
نكتفي بممناقشة نموذج أسلمة علم التاريخ أو التفسير الإسلامي للتاريخ الذي 
استند إلى القرآن الكريم معترا: 


«أنّ مساعة كبيرة فق سورة وآناقة :قثن خهصصسية للمسألة التاريفية 
التي تأخذ أبعادًا واتجاهات مختلفة. وتتدرج بين العرض المباشرء والسرد 
القصصي الواقعي؛ لتجارب عدد من المجتمعات البشرية: وبين استخلاص 
يتميز بالتركيز والكثافة للسنن التاريخية التي تحكم حركة الجماعات 
عبر الزمان واللمكانء. مرورًا ممواقف الإنسان المغايرة من الطبيعة والعام: 
وبالصيغ الحضارية التي لا حصر لها [...] وتبلغ هذه المسألة حدًا من 
الثقل والاتساع في القرآن الكريم: بحيث إن جل سوره لا تكاد تخلو من 
عرض لواقعة تاريخية» أو إشارة سريعة لحدث ماء أو تأكيد على قانون أو 


يده تتشكل 6< حبها حركة التاريخ»”. 


دفع هذا الافتراض عماد الدين خليل” إلى اعتماد القرآن مصدرًا تاريخيًا 


(38) لزيد من التفصيلء أنظر: عماد الدين خليلء التفسير الإسلامي للتاريخ (بيروت: دار العلم للملايين. 1991). ص 5-17. 


(39) عماد الدين بن خليل مؤرخ عراقي. حصل على بكالوريوس الآداب في جامعة بغداد سنة 1962, وإجازة الماجستير 
في التاريخ الإسلامي من الجامعة نفسها عام 1965. وإجازة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي في جامعة عين شمس1968., 
وبعد حصوله على درجة الدكتوراه عمل مشرفًا على المكتبة المركزية في جامعة الموصل عام 1968. كما عمل معيدًا 
بكُلية آداب في جامعة الموصل (1967-1977). ثم مديرًا لمكتبة المتحف الحضاري في المؤسسة العامة للآثار والتراث 
(الممديرية العامة لآثار ومتاحف المنطقة الشمالية) في الموصل (1977-1987) . وعاد للتدريس الجامعي حيث عمل 
بكلية آداب جامعة صلاح الدين في أربيل (1987-1992). وكلية تربية جامعة الموصل (1992-2000)» وكلية الدراسات 
الإسلامية والعربية في دبي بالإمارات العربية المتحدة (2000-2002). وجامعة الزرقاء الأهلية في الأردن (2003): وكلية 
آداب جامعة الموصل (2003-2005) ومنها انتقل إلى جامعة اليرموك بالأردن. ومن أهم مؤلفات عماد الدين خليل في 
مجال التفسير الإسلامي للتاريخ كتاب «التفسير الاسلامي للتاريخ»؛ «في التاريخ الاسلامي: فصول في المنهج والتحليل 
المكتب الإسلامي»؛ «حول اعادة كتابة التاريخ الإسلامي». 
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من ناحية السرد القصصي في تاريخ الشعوب والأمم السابقة للبعثة النبويّة 
ومن ناحية السنن الكونية الناظمة لحركة التاريخ. واستنادًا إلى ذلك انتقد 
منظرو أسلمة علم التاريخ المرجعيات الغربية التي أقصت الوحي من مصادرها 
التاريخية: واكتفت بالتفسير الظاهري-الوضعاني للوقائع التاريخية كما يظهر ذلك 
في أدبيات المدرسة المثالية”" التي تنظر إلى التاريخ البشري من خلال تجليات 
الفكر الإنماني صوب الكمال الذي يحدث نتيجة للصراع الجدلي بين الأفكار 
ونقائضها في سبيل الارتقاء إلى الوجود ا مطلق الذي تنتفي عنده جدلية الصراع 
وتسقط أقنعة النقائض نفسهاء ويحدث التصالح الوجودي الكامل؛ وكذلك الحال 
بالنسبة للمرجعيات الماركسية”" التي تحلل الوقائع التاريخية من زاوية الصراع 
الجدلي بين وسائل الإنتاج» والقوى المنتجة. وعلاقات الإنتاج دون النظر في دور 
العناصر الغيبة والفكرية التي لها دور في تشكيل البنية التحتية للحدث التاريخي. 


وفي ضوء هذه الرؤية القرانية وضع عماد الدين خليل ثلاثة مرتكزات لتفس. 


(40) ترجع جذور المدرسة امثالية إلى الفيلسوف اليوناني أفلاطون (427-347 ق.م.) الذي يقر أن العقل الإنساني مصدر 
الوجود الحقيقيء وأن المحسوسات مجرد انعكاس للوجود الحقيقي نفسه. وبناءً على ذلك يعتقد فردريك هيجل 
(1770 1831-) أنَّ التاريخ الإنساني يبدأ بظهور الوعي البشري الذي يجعل الإنسان قادرًا على الاستقلال من هيمنة 
الطبيعة, وفاعلًا في توجيه حركتها وفق إرادة النواميس الكونية التي تنظم تفاعلاتها الداخلية: إذ العلاقة بين العقل 
(الروح) والطبيعة (المادة) علاقة جدلية محكومة حركاتها بفعل التناقضات التي تحدث بين طرفيهاء مولدةً واقعًا 
تاريخيًا جديدًا. وبهذه الكيفية يتقدم الوعي الذاتي الإنساني عند هيجل بخط جدلي تجاه الحرية والتكامل الفكريء 
ثم يواصل سيره صوب الوجود المطلق الذي تختفي عنده التناقضاتء ويضحى التعايش سمة أبدية بين العقل 
وا مادة. ويخلص هيجل إلى أنَّ التاريخ البشري عبارة عن تجليات للفكري الإنساني صوب «الكامل» الذي يحدث 
نتيجة للجدل القائم بين الأفكار ونقائضها في سبيل الارتقاء إلى «الوجود المطلق» الذي ينتفي عنده الصراع وتسقط 

(41) يقصد بالمرجعيات الماركسية قراءة كارل ماركس للتاريخ البشري من منظور الصراع القائم بين وسائل الانتاج؛ والقوى 
امنتجة: وعلاقات الإنتاج, والتي تقوم على رفض العوامل الغيبية والفكرية في تحديد البناء الفوقي لوقائع التاريخ 
البشري. ومن وجهة نظر ال ماركسبين تسير عجلة التاريخ البشري في صراع حتمي إلى أن تبلغ هدفها الأسمى بقيام 
الشيوعية التي بموجبها تزول المصالح الاقتصادية المتعارضة. ويسود التعايش الأبدي بين الطبقات. 
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الوقائع التاريخيةء يتجسد المرتكز الفكري الأول منها في الإقرار التام بأن الفعل 
التاريخي لا يتحقق إلا في إطار ال مشيئة الإلهية حيث تتطابق نتائجه مع علم 
الله سبحانه وتعالى في كل زمان ومكانء وتختلف أسبابه اختلاقًا طرديًا مع حريّة 
الاختيار المتاحة للإنسان لتنفيذ الفعل التاريخيء وذلك في إطار علاقته المتبادلة 
مع «عام الأفكار» و“عام الأشياء". 


بناءَ على ذلك ينقسم الفعل التاريخي إلى فعل إلهي مباشر وفعل إلهي غير 
مباشر؛ ويكون الفعل الإلهي المباشر داتمًا متسقًا مع النواميس الكونيّة والقوى 
الطبيعية, أو متجاورًا للنمط المعهود في شكل خوارق للعادات (مثل معجزات 
الأنبياء وكرامات الأولياء والصالحين). أما الفعل الإلهي غير المباشر فيحدث 
في إطار الحريّة الإنسانيّة المتمثلة في قوى العقل ولإرادة. والانفعال. والحسء 
والحركة؛ وتأثرها بالبيئة المحيطة. ويوجد هنا «تناغم وتشابك وتداخل بين إرادة 
الله سبحانه وتعالى وإرادة الإنسان» يصعب التفريق والفصل والقول بأن هذا 
فق عسل الله وهذ] فخ عفل الانتسان» 2 : والقاعدة الأساسكة أن.«الكل من 
عند الله». 

وبهذه الكيفيّة يضيف عماد الدين خليل بُعدَا آخرًا لقراءة الحدث التاريخي» 
ينتفي عنده الافتراض بأن تصرفات الإنسان عبارة عن انعكاسات للصراع الجدلي 
بين القوى المادية» أو انبثاق لمسيرة العقل الكلي تجاه الوجود المطلق, بل يمضي 
في الاتجاه الذي يؤكد أن للإنسان دورًا رائدًا في صوغ الحدث التاريخي. ويقود 


هذا الافتراض إلى الإقرار ضمئًا بأن الإسلام يعطي مساحة لنظريّة التفسير البطولي 


4. 


٠ ٠ 


للتازمث لأنه يفسه ذا ق أماه المتفوقين الذين تحاوزوا مواة 
يبح يمقسح يق امام ين الدين تجاوزوا مواقع صعفهم 


(2)42 عماد الدين خليلء التفسير الإسلامي للتاريخ. مرجع سابقء ص 138. 
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وانتتصروا على قوى الشر التي تشدهم... [وتحملوا] مسؤوليّة توجيه التاريخ 
وتشكيل حركته. شرط أن يضمنوا مسيرة الجماهير وراءهم؛ وإلا فإنبهم سيصعدون 
وحدهم. وسوف تثسم تجربتهم بالفرديّة ولا تنتعكس بشكل كاف على مسيرة 
الأمة كلها في إطار النظام والفكر الإسلامي””*». ويبدو أن الكاتب قد تأثر في هذا 
الشأن بنظرة ال مؤرخ البريطاني أرنولد توينبي إلى الصفوة المبدعة باعتبارها أساس 
البناء الحضاري؛ لأن سلوكها داتّمًا يكون موضع تقدير واقتداء بالنسبة للكثرة 
الغالبة التي جبلت على محاكاتها". 


الخطاطة (3): عناصر الفعل الإلهي غير المباشر 


الله 


الإحاطة المطلقة 





المضدر: من اغداذ المؤلف 


ويتمثل المرتكز الثاني في إرجاع بداية الخلق البشري إلى خلق نبي الله آدم 
عليه السلامء إنسانًا كامل الخلقة والخلقء ونبيًا مثل بداية ديانة التوحيد. 
ويترتب على هذا رفض المرجعيات العلمانية التي تشكك في قصة خلق آدم 
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وترمز إليها «بأسطورة الخلق»؛ وكذلك انتقاد أطروحة تشارلز دارون (1809- 
2) القائمة على فكرة النشوء والارتقاء. والإقرار بأن حركة التاريخ تسير سيا 
لولييًا (أي تصاعديًا)*. 


ويتجسد المرتكز الثالث في رفض مفهوم صراع النقائض بنماذجه الثلاثة 
(امثاليةء وامادية التاريخية. والحضارية). وإرجاع الصراع بضروبه المختلفة (التقابلء 
والتناقضء والتدافع) إلى الصراع الذي نشب بين آدم وإبليس (أو الشيطان). وفق 
معايير تعكس قيم الإيمان والكفرء وتجسد أدبيات الحق والباطلء ويفترض عماد 
الدين خليل إن للصراع بُعدين لا ثالث لهما؛ يصف أحدهما بأنه بُعد ”ذاتي 
عمودي» يتمثل في استجابة الإنسان للقوى البيئيّة والمؤثرات الوراثية؛ وبُعد آخر 
«خارجي أفقي» يتعلق بالقضايا الثقافيّة والاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصادية. 
استنادًا إلى ذلك يصل خليل إلى نتيجة مفادها أن وجود هذين البُعدين ليس 
مقيدًا بأجلٍ معينء كما يراه المثاليون أنصار فريديريك هيجلء والماديون أنصار 
كارل ماركس. والحضاريون أنصار أرنولد توينبي””», وحركتهما ليست حركة 
لولبيّة تصاعديّة حتمية. بل هي حركة قائمة على التناوب بين الصعود والهبوطء 
وتتخللها أفعال إلهية مباشرة تتجاوز قدرات الفعل الإنساني”". 


(45) مرجع نفسه. ص 44. 


(46) تنسب المدرسة الحضارية إلى اللمؤرخ البريطاني أرنولد توينبي (1886-1975) الذي شكك في صلاحية الماركسية 
البنيوية لقراءة التاريخ» وتبنى طرخًا يؤمن بالقوى الغيبية» ودور الأفراد المبدعينء ومفهوم التحدي والاستجابة في 
دفع حركة التاريخ البشري. وبذلك رفض اعتبار سلوكيات الأفراد إفرارًا طبيعيا لثمرة الإبداع الفكري المجرده أو 
انعكاس الصراع بين مفردات المادة الإنتاجية. وربط توينبي فاعلية استجابة الإنسان بطبيعة التحدي الذي يواجهه. 
حيث إنه في حال كان التحدي صفريًا بين الطرفين يحدث ركودٌ في حركة التاريخ. 

(47) عماد الدين خليلء التفسير الإسلامي للتاريخ. مرجع سابق: ص 264-251؛ يتفق خليل في تصوره لمفهوم الصراع 
في الإسلام مع عبد الرزاق السامراي» ينظر: 

عبد الرزاق السامرائء في التفسير الإسلامي للتاريخ (الزرقاء: مكتبة المنان 1985). ص 115-120. 

مصطفى كمال وصفيء «التفسير الروحي للتاريخ»», مجلة المسلم ا ممعاصرء العدد 6, (1976). ص 161-164. 
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لا جدال في أن هذه المرتكزات الثلاثة تشكل خطوة مهمة في نقد المرجعيات 
الغربية لتفسير الأحداث التاريخية: لكنها في الوقت نفسه لا تنفي أن أطروحة 
أسلمة علم التاريخ لاتزال شائكة وتفتقر للوضوح في مفاهيمها المرجعية:. وآلياتها 
ا منهجية لدراسة التاريخ: ونجمل أوجه قصورها في النقاط الآتية: 


أولًّا: إِنَّ معظم الدراسات التي تناولت أسلمة علم التاريخ لاتزال 
مشغولة با مرجعيات العمومية التي تجاوزها الزمن بحنًاء مثل قضية 
خلق آدم: واخفاقات النظرة الداروينية: والمادية الجدلية: والنظرية المثالية, 
والنظرية الحضارية عند توينبي. وم تنتقل إلى مرحلة استنباط النتائج 
والنظريات وا مفاهيم التي يمكن أن تقدم فهمًا موضوعيًا للعلوم الإنسانية 
والوصفية المساعدة في فهم الواقعة التاريخية نفسهاء وكذلك استيعاب 
الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية التي تشكل البنية 


ثانيًا: تفتقر أكثر إسهامات الذين كتبوا عن أسلمة علم التاريخ إلى 
العمق العلمي والنقد المعرفي للمرجعيات الغربية في دراسة التاريخ, ولذلك 


قطاع واسع من الباحثين فى مجال الدراسات التاريخية. 


ثالنًا: ظلت معظم تلك المساهمات أسيرة التنازع بين النظرة العالمية 
والنظرة العقدية في تأسيس منهج إسلامي لتفسير مفردات التاريخ البشري 
واستيعاب حركة التطور الحضاري؛ ونعنى بالنظرة العالمية موقف الذين 


يودون إعادة قراءة تاريخ العام من خلال منظور إسلاميء وبالنظرة العقدية 
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الإسلامى ذات الصلة بعلم التاريخ. 


خاتمة 


أبانت هذه الدراسة أنَّ أدبيات العلوم الاجتماعيّة في الوطن العربي قد بدأت 
بالتقليد وال محاكاة التي فرضتها الخلفيات الابستمولوجيّة لرواد علم الاجتماع 
العرب. ثم ظهرت بعد ذلك دعوات إلى التأصيلء أو بالأحرى إلى طرح سؤال 
توطين العلوم الاجتماعيّة في الوطن العري. وهو سؤال مرتبط معرفيًا بالأمس 
الفلسفيّة والنظربّة للعلوم الاجتماعية:. والظروف البيئيّة التي نشأت وتطورت 
فيهاء والأدوات المنهجيّة التي استخدمتها في دراسة الظواهر الاجتماعية؛ والسؤال 
متعلق بواقع المجتمعات العربيّة والعناصر الناظمة لأنساقها الاجتماعيّة والثقافيّة 
والاقتصاديّة والسياسيّة وكيف أكسبتها تلك الأنساق خصوصيّة مازتها عن 
غيرهاء. لكن سؤال التوطين لم يفلح في تقديم دراسة شاملة للمرجعيات النظريّة 
الغربيّة الموجهة لمسارات البحث العلمي في الظواهر الاجتماعية» وآليات تطورهاء 
ومرتكزاتها الثابنتة وعناصر اختلافها المتغيرة. 


أضعف غياب مثل هذه الدراسة فرص إنشاء إطار نظريء أو علوم اجتماع 
عربية لدراسة الظواهر الاجتماعيّة والوقائع التاريخيّة في الوطن العربيء ونلحظ 
مثلا أن عاة قيام علم اجتماع عري اكتفوا بالنقد الأولي للمرجعيات النظريّة 
الغربية, وم يقدموا بديلًا ابستمولوجيا مقنعًاء وم يربطوا بين المرتكزات العامة 
لهذه النظريات ومتغيراتها الخاصة من أجل تشكيل إضافة نوعيّة على ا مستوي 
المعرفيء لكنهم أفلحوا في وضع بعض المؤشرات العامة لقيام علم اجتماع عربيء 


47 


ومناقشة التحديات التي تواجه قيام مثل هذا العلم. 


أما أطروحة أسلمة علم التاريخ فقد بدأت بنقد المرجعيات الغربيّة في قراءة 
الوقائع التاريخية, ووضعت أيقًا بعض المرتكزات العامة للتفسير الإسلامي للتاريخ؛ 
كما خرجت على النظرة الوضعية-العلمانيّة القانممة على إقصاء الوحي والمكونات 
الغيبيّة من الظواهر الاجتماعيّة والوقائع التاريخية, فضلًا عن أنها تقفت أثر 
أدبيات ما بعد الحداثة التي أسقطت فكرة الحتميّات التاريخيّة والتطور اللوبي 
(أو التصاعدي) لحركة التاريخ البشريء. غير أن تجرية أسلمة علم التاريخ في 
مستوى الأدوات المنهجيّة لم تقدم بديلًا منهجيًا أفضل من البدائل التي طرحتها 
«مدرسة الحوليات الفرنسية» التي استطاعت أن تحقق نقلة نوعيّة في الكتابة 
التاريخية لأنها أضافت بُعدًا سرديًا مهما للمعرفيّة التاريخيّة في جانبها الوصفي. 
وبُعدًا منهجيًا تكامليًا مرتبطًا باحتواء العلوم الاجتماعيّة والإنسانية وتوظيفها 
في قراءة النصوص التاريخية قراءةً متجاوزةً لمحتويات النضٌ الظاهرة: ورابطة 
إياه بالظروف السياسية. والاقتصادية. والاجتماعية. والثقافيّة المحيطة”*. ولذلك 
انتقد أحمد السري أطروحة أسلمة علم التاريخ قائلًا « أن النظر في إطلاق نعت 
الإسلاميّة على العلوم؛ لأن صفة الإسلاميّة لأي علم في عام متداخل م تعد ذات 
بريق خاصء ويخثى أن يكون مصطاحًا للتشرنقء وفيه من النرجسيّة ما يعوق 
الانتفاع بالخبرة الإنسانيّة العامة وأياً كانت ال مسوغات التي قادت إليه في وقت 


(49) 
ع( 


ماء فلا ضير في المراجعة وسط تدافع بشري راهن أكثر تقيدًا وأمضى خطرًا» 


(48)< مزيد من التفصيل عن المنهج الحولي والمنهج التكاملي لدراسة التاريخ أنظر: 
أحمد إبراهيم أبوشوك. «المنهج التكاملي لدراسة التاريخ: الرؤي والأطروحات»». المجلة العربيّة للعلوم الإنسانية, المجلد 
3 العدد 831 (2017). ص 11-39. 


(49) أحمد على السري.ء «المنظور الإسلامي للتاريخ: قراءة في المرتكزات والمنهج»». المجلة العربيّة للعلوم الإنسانية, 
المجلد 25: العدد 97 (2007). ص 44. 
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وبناءً على ذلك انتقد السري مرتكز تدخل الإرادة الإلهية في الفعل التاريخيء: 
ووصفه بأنه «تأمل في علاقة الله بالكون والأحداث التاريخيّة يحيل على مجهول 
(ال مشيئة). ويصرف النظر عن الحدث ال مدرك بالمقاييس البشريةء ويلغي مسؤوليّة 
الإنسان في التاريخ»””. 


لتجاوز أزمة العلوم الاجتماعيّة الراهنة في الوطن العربي يحتاج الباحثون 
والأكادمميون العرب تقديم قراءة واعية ومواكبة للمرجعيات النظريّة المستخدمة 
عاميًا في دراسة الظواهر الاجتماعيّة والوقائع التاريخية. ومعرفة الأدوات المنهجيّة 
التي انبثقت منهاء وطبيعة ال مجتمعات التي نشأت وتطورت فيهاء وربما تكن 
مثل هذه القراءة الواعية. كما يرى كمال عبد اللطيف العاملين في حقل العلوم 
الاجتماعيّة من دراسة وتقويم المرجعيات النظريّة الناظمة للعلوم الاجتماعيّة في 
العامم؛ لعرفة مرتكزاتها الثابتة وعناصرها المتغيرة حسب ظروف الزمان ول مكان, 
ليبدأ حوار جاد ومثمر من أجل وضع بعض ال مرجعيات النظريّة العربيّة والمفاهيم 
المستمدة من واقع المجتمعات العربيّة وتراثها ا معرفي. ويبقى بعد ذلك البحث 
عن تغيير النظرة المجتمعيّة والسياسيّة السالبة تجاه العلوم الاجتماعية. وتماشيًا 
مع هذاء تقترح الدراسة أن يكون مركز ابن خلدون للدراسات الاجتماعيّة 
والإنسانيّة نقطة التقاءٍ لبدايّة حوارات ابستمولوجيّة جادة ومثمرة» وتشبيك مع 
المؤسسات الأخرى ذات الصلة داخل دولة قطر وخارجها لتوسيع دائرة المشاركة 
والحوار. ووضع رؤْيّة ورسالة متناغمتين لتطوير واقع العلوم الاجتماعيّة في الوطن 
العربي. 


(50 مرجع نفسه. ص 44. 
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تحولت أزمات العلوم الاجتماعية لإشكاليات حقيقية في جامعاتنا العربية, إذ 
لم تفلح خططها الاستراتيجية» وبرامجها الدراسية. ومعاهدها ومشاريعها البحثية 
الكثيرة في وضعها ولو على بداية الطريق للتعامل العلمي السليم معهاء وتطرح 
الدراسة - انطلاقا من الإقرار علميا بهذا الواقع الاشكالي للعلوم الاجتماعية في 
جامعاتنا - تساؤلا أساسيا حول طبيعة ونوعية «الإشكاليات». وتحديدا «الاشكالية 
المحورية». ونوعية الإجابات الممكنة لها منهجيا ومعرفيا وواقعياء وتأقٍ فرضية 
الدراسة لاختبار ما إذا كانت «المنهجية العلمية» هي «الإشكالية ال محورية» التي 
تدور حولها بقية إشكاليات العلوم الاجتماعية في جامعاتنا العربية» وأن الاجابة 
عليها تكمن في «الوعي المنهاجي الحقيقي» بطبيعة المكون الأساسي للإشكالية 
امحورية «ما قبل المنهج» على اعتبار أنه يعيد تشكيل «رؤية العالم» و»الإنسان» 
والنظريات الكبرى والنماذج التفسيرية للمنهج. ويحدد أدواره الأساسية المفترضة. 


أقيث الدراسة في ثلاثة مباحث أساسية؛ الأول يتناول إشكالية ا منهجية في علومنا 
الاجتماعية. والثاني يحلل «ما قبل المنهج» باعتباره مكونا أساسيا في التعامل مع 
الإشكالية, أما الثالث فيقارب ذلك في إطار دراسة الظاهرة السياسية وتحليلها. 


ا مبحث الأول: إشكالية ال منهجية فى علومنا الاجتماعية الحديثة 


تعود إشكاليات العلوم الاجتماعية الحديثة لتفاعل مجموعتين رئيستين من 
العوامل؛ الأولى تتعلق بالسياق التاريخي لنشأة العلوم الاجتماعية وتطورهاء والثانية 
ترتبط بالتحولات المنهجية في دراسة الظواهر الاجتماعية تفاعلا مع السياقات 
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التاريخية. ونقطة البداية للتعامل العلمي هي «الوعي الحقيقي» بذلك وهو ما 
سنتناوله ف القادم من امحاور. 


يأتي الوعي بإشكاليات الواقع الحالي للعلوم الاجتماعية في مجتمعاتنا وجامعاتنا 
العربية من المعرفة أولا بالسياق التاريخي لهذه العلوم, وتحديدا تاريخ «علم 
ا منهج « عبر مستويين متكاملين أولهما الوعي بالسياق التاريخي الأوربي الذي 
نشأت في إطاره العلوم الاجتماعية «الحديثة» وبتحولاته المختلفة الأساسية: وكيف 
تطورت داخل جامعاتها ومؤسساتها البحثية باعتبار ذلك وعيا بجذور إشكاليات 
هذه العلوم وتطورها.ء وثانيهما هو الوعي بالسياق التاريخي للمنطقة العربية 
والذي انتقلت عبره العلوم الاجتماعية إلى واقعنا وجامعاتنا العربية. وتطورت 
خلاله إشكلياتها المختلفة. ومن ذلك مثلا الظاهرة الاستعمارية الأوربية في 
القرن التاسع عشرء ثم مشاريع الاستقلال السياسي في القرن العشرينء والدول 
الوطنية «الحديثة» في القرن الحادي والعشرين التي تبنت «مشاريع الحداثة» 
على الشكل الأوربي والأمريي. 


أولا: السياق التاريخي الأوري لنشأة إشكاليات العلوم الاجتماعية وتطورها 


شهد «تاريخ العلم» فى القارة الأوربية عدة تحولات منهجية عرفت ب«الثورات 
العلمية».' وأسهمت في نشأة العلوم الاجتماعية وتطورها من جانب » كما ارتبط 


(1) توماس كونء بنية الثورات العلميةء ترجمة شوقي جلال (القاهرة: دار التنويره 2017), ص 93-96. 
يشير كون إلى أن «وظيفة النموذج القياسي الإرشادي اختيار المشاكل التي يمكن افتراض وجود حل لها طالما ظل 
النموذج الارشادي مسلما به. وطاما قبل المجتمع والجماعة العلمية بهاء وأعتبرها مشكلات مقبولة: أما ا لمشكلات 
ا معيارية فإنه قد يكون نبذها باعتبارها ميتافيزيقية: ولا تستحق إضاعة الوقت معها». وراجع للمقارنة: 
يمنى طريف الخوليء فلسفة العلم في القرن العشرين: الأصولء الحصاد. الآفاق المستقبلية (الكويت: المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب. 2000). وأيضا: 
جي جرو سورء قصة العلم؛ ترجمة بدوي عبد الفتاح (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1969). 


57 


نياظيور الشامحات الحديفة بكليانيا وأقسامها العلمية من.حاتب اخ و وقخل 


ذلك في أربعة تحولات أساسية: 
التحول الأول: من «الدين» إلى «الفلسفة» ومن «النقل» إلى العقل 


عرفت الألفية الأولى من التقويم الميلادي في أوربا «منهجا» معينا للوصول 
إلى «الحقيقة» احتكرته السلطات الكنسية. فالمنهج كان «النقل»». و»الحقيقة» 
كان مصدرها الأوحد «الكتاب المقدس». ثم وقع التحول أو «الانفصال الأول» 
في الاطار المعرفي السائد حين بدأ الفلاسفة يؤكدون على قدرة الإنمسان على 
الوصول إلى الحقيقة بالعقل دون النقلء وبالتالي فإنه ليس ثمة موضع للنقل 
عن سلطات دينية كنسية تجسد الحقيقة في نصوص مقدسة؛ وأضحت البدائل 
اللادينية «العلمانية» موضع قبول متزايد.ء وسعى فلاسفة مثل ديكارت وسبينوزا 
إلى وضع «المعرفة الدينية اللاهوتية» في إطار خاص بها بعيدًا عن الأبنية الرئيسية 
للمعرفة. ومن ثم حدث «الانفصال» بين الدين والفلسفة أو بين النقل والعقل, 
كما تحدى الفلاسفة رجال الدينء وسعوا إلى تحديد أدوارهم «الدينية» وحصرها 


في الجوانب الروحية والشعائرية. 


في إطار هذا التحول كان الإطار ال معرفىي السائد لا يوجد به تمييزٌ واضح بين 
«الفلسفة» و«العلم» إذ كانا مجالًا واحدًاء فالفيلسوف «كانط» مثلا كان يحاضر 
ف فروع تنتمي إلى العلم والفلسفة معا مثل «الفلك» و«الشعر» و«ما وراء 
الطبيعة» و«العلاقات بين الدول». 
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التحول الثاني: من «الفلسفة» إلى «العلم» ومن «التأمل» إلى «التجريب» 


بدأ هذا التحول في القرنين الثامن والتاسع عشر حين رأى العلماء أن الطريق 
الوحيد للوصول إلى الحقيقة يجري عبر «استقراء الملاحظات التجريبية» بطرق 
تمكن الباحث من التأكد من صحتها وصدقها عبر التكرارء وكان ميلاد «المنهجية 
التجريبية» الدافع الأساس وراء الانفصال بين الفلسفة والعلم. 


قاد التحول الأول والثاني إلى ظهور «المنهجية العلمية التجريبية» كأداة لفهم 
الواقع الاجتماعي وتحليله. وبداية نشأة الجامعات الأوربية الحديثة التي 
حافظت على هيكل جامعات القرون الوسطى. مع الانفصال الواضح في «المنهج 
العلمي» و«المحتوى المعرفي». 


التحول الثالث: من «الفلسفة» إلى «العلوم» و«الانسانيات» أو «الآداب» 


يدلنا «تاريخ العلم» في أوربا أن هذا التحول كان عبر الانقسام داخل 
الجامعات الأوربية «الحديثة»». بداية من الانقسام داخل كليات «الفلسفة» 
إلى قسمين كبيرين؛ الأول يُغطي العلوم والثاني يهتم بالمواد الأخرى التي أطلق 
عليها «الإنسانيات» أو «الآداب». وقد امتد هذا الانقسام بعد ذلك إلى جميع 
كليات الجامعات الحديثة في أورباء والتي قامت منهجيا على أساس الانفصال 
بين «الثقافتين»؛ حيث أصر كل منهما أنه الطريق الوحيد والأمشل للحصول 
على المعرفة. وكان أساس هذا الانفصال أن تقوم «العلوم» على البحث العلمي 
التجريبي عبر اختبار «الفرضيات»». بينما تقوم الإنسانيات على «التأمل» النظري 
والفكري؛ وهو ما تم تسميته لاحقًا بالتأويل. وهكذا حدث الانفصال والانقسام 


وم يسق من الوحدة بينهما إلا أعلى درجة جامعية تمنح قِ «العلوم والآداب» 
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وهى درحة «دكتوراه الفلسفة». 


التحول الرابع: الانفصال بين «الثقافتين» من ثقافة «النظرية العلمية» إلى 
ثقافة «النظرية الاجتماعية» 


تجلى الانقسام منهجيًا حين حدث فصل غاية البحث عن «الصواب والخطأً» 
من ناحية» و»الحسن والقبيح» من ناحية أخرى؛ فالعلماء هم الذين يبحثون 
عن الأول الذي هو وضعي تجريبيء أما أهل الإجتماعيات فيبحثون عن الثاني 
ذو الطبيعة القيمية المعنوية. يتعلق التطور الأهم إذن الذي فرضته الظروف 
التاريخية في القارة الأوربية بكيفية دراسة واقعها الاجتماعي المتغير بشدة عبر 
«العلوم الاجتماعية». وفي إطار هذا الصراع بين «الثقافتين» أرادت بداية أن تتخذ 
لنفسها موضعًا وسطًا بين كليات العلوم وكليات الآداب والإنسانيات. ولكن 
الإشكالية أنها لم تحدد لنفسها «منهجًا» معرفيًا مستقلاء وبالتالي فإن أصحاب 
التخضصات المختلفة من العلماء والباحثين في «العلوم الاجتماعية» انقسموا 
فمنهم من انحازوا منهجيّاً إلى الأولى أي «النظرية العلمية». ومنهم من انحازوا 
منهجيّاً إلى الثانية أي «النظرة الإنسانية». وهكذا أصبحت «العلوم الاجتماعية» 
باعتبارها حقلا دراسيا وبحثيا كفرسي رهان يقودانها في اتجاهين متعاكسينء بينما 


هى منقسمة واقعيا من ناحية «الموضوعات» و»امطنهجية». 


قادت التحولات الأربعة السابقة في السياق التاريخي الأوربي إلى نشأة العلوم 
الاجتماعية «الحديثة». وتوالى بعد ذلك تطورها وتفرعها الي تخصصات علمية 
متنوعة وفقا لاعتبارات الواقع الأوربي وحاجاته وتطوراته المختلفة كما سنرى في 
المحاور الآتية. 
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ثانيا: نشأة العلوم الاجتماعية «الحديثة» وتخصصاتها الأساسية (التاريخ 
والاقتصاد والسياسة والاجتماع) 


كان علم «التاريخ» من أوائل العلوم الاجتماعية ظهورًا حيث ركز المؤرخون 
على دراسة ال ماضي دون الاهتمام بالتغيرات المعاصرة الجارية في بلادهم؛ وبالتالي 
كانت نمة حاجة فعلية لدى قيادات الدول وقوى المجتمع الأساسية لمعرفة ما 
يجري في الواقع المعاش من حولهاء وذلك لفهمه والتعامل مع قضاياه ومشكلاته 
المختلفة, واستجابة لهذه الحاجة جاءت نشأة بقية العلوم الاجتماعية الأساسية, 
وهي علم الاقتصاد ليدرس «السوق». والعلوم السياسية لفهم «الدولة». وعلم 
الاجتماع للتعامل مع «المجتمع» وقضاياه ومؤسساته المختلفة. 


الأساس الفكري «الليبرالي» لنشأة تخصصات العلوم الاجتماعية الحديثة 


الأساسية 


كما أشرنا فإن الحاجات الواقعية للمجتمعات الأوربية قادت إلى نشأة 
فروع العلوم الاجتماعية وتخصصاتهاء فدراسة «الواقع الحاضر» تتم عبر فروع 
وتخصصات ثلاثة هي الاقتصاد. والسياسة, والاجتماع؛ بينما تخصص «التاريخ» 
يعنى بدراسة «اللماضي»». لكن بالإضافة إلى هذه «الحاجة الواقعية». فقد ثار 
تساؤل حول مدى وجود رؤية فكرية أو «أيديولوجية» لنشأة هذه الفروع أو 


التخصصات في إطار العلوم الاجتماعية؟ 


تمثلت الإجابة في أن الأيديولوجية الليبرالية السائدة في القرن التاسع عشر 
عرفت التفرقة بين ثلاثة «فضاءات اجتماعية» هي السوق والدولة والمجتمع 
ال مدنيء وكان من الأفضل إيقاؤها منفصلة عن بعضها في الحياة الاجتماعية. ومن 
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ثم في الحياة الفكرية والعلمية ودراستها بطرق مختلفة. ومنهجيا تضبط العلوم 
الاجتماعية الثلاثة (الاقتصاد والسياسة والاجتماع) عبر قوانين يمكن استنباطها من 
التحليل التجريبي والتعميم الاستقرائيء بحيث تقود للوصول إلى «معرفة علمية» 
و«موضوعية» في هذه الفروع. بحيث يُطابق ذلك ما يتم في العلوم البحتة التي 
موضوعها ال مواد. ومن ثم فإن هذه الفروع تعميمية تبحث عن قوانين علمية 
في مقابل الفروع التحديدية مثل التاريخ الذي كان على خلاف ذلك آنذاك. 


وإذا كان كل هذا يتعلق بعالم الأفكار في السياق الزمانيء فإنه من حيث 
الجغرافية وعاط المكان أو السياق المجتمعي والمكاني لنشأة «فروع» و»تخصصات» 
العلوم الاجتماعية نجد أن العلماء الاجتماعيين من أهل الاختصاص في الفروع 
للعلوم الاجتماعية عاشوا في خمسة دول رئيسية هي فرنساء وبريطانياء والولايات 
المتحدة. وإيطالياء وأطانيا. وقد عملوا على دراسة أوضاع الاقتصاد والسياسة 
وا مجتمع في بلدانهم بالأساسء. وعقدوا مقارنات بينهاء وذهبوا إلى تجنب التحيز 
باستخدام المعلومات الكمية المتوفرة. 


الجامعات الأوربية ودراسة المجتمعات الأخرى: دراسات الأنثروبولوجيا 
والاستشراق والشرق الأوسط 


درس العلماء الاجتماعيون الأوربيون في الاقتصاد. والسياسة. والاجتماع والتاريخ 
في القرن التاسع عشر تقريبا جزءًا صغيرً من العالم هو الدول الخمسة التي 
سبق الإشارة إليها وهي فرنساء وبريطانياء والولايات المتحدة. وإيطالياء وأطانياء 
وكان ذلك في وقت كانت تسيطر فيه هذه البلدان تجاريًا واقتصاديًاء وتستعمر 
بشكل مباشر معظم أجزاء العام. وبالطبع. فإن هذه الدول ال مستعمّرة تختلف 
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عن تلك الدول الاستعمارية (الغربية أو الأوربية)» وم يكن مناسبًا من الوجهة 
العلمية أن توظضف هذه الفروع الأربعة ذات المضمون والوجهة «الأوربية 
الاستعمارية» في فهم بقية الأجزاء من العالم؛ ومن ثم ظهر علمان اجتماعيان 
لدراستها وهما الأنثروبولوجيا والاستشراق. 


أ- علم الأنثروبولوجيا: برزت الأنثروبولوجيا علما اجتماعيا لدراسة الشعوب 
والقباكل الثى أخضعت للامتعمازء بافتراض أنها فيس مرحلة ها قبل التاريغ: 
وهي شعوب وحضارات «بدائية» غالباء وتقريبًا بلا «تاريخ» إلى أن فرض عليها 
«النظام» المستعمرون من «أهل الحداثة». ما أحدث تغييرا وانتقالا ثقافيا لها 
حيث نظر إليها باعتبارها «موضوعًا» و«حالة» للدراسة. وقد كان منهج دراسة 
جنذه الشعزي.والقبافل يدم عدن :ظر ييف «ازافمظنة + باللاتساركة والإفنوغرافيا مرقكرا 
على «العمل الميداني» وليس «ال مكتبي». لقد تم توظيف هذا الفرع من العلوم 
الاجتماعية ف معرفة حياة وعادات وتقاليد وديانات هذه الشعوب والقبائل 
بهدف تحديد طرق «إخضاعهم» و«استعمارهم». ومن ثم استدامة الإخضاع 
والاستعمار. وهكذا أدى هذا «العلم» خدمات جليلة للمستعمرين تحت رداء 
«الحداثة» و»الثقافة العلمية» والاهتمام العلمي بالشعوب والقبائل «البدائية».2 


(2) حول علاقة الظاهرة الاستعمارية بنشأة وتطور العلوم الاجتماعية في المنطقة وتبعيتها لبلدان المركز الاستعماري في 
المنهجية والقضايا والأجندة البحثية, راجع: 
محمد عابد الجابريء «مساهمة في نقد السيسيولوجيا الاستعمارية» في محمد عابد الجابريء المغرب العربي: الخصوصية 
والهوية.. الحداثة والتنمية (الدار البيضاء: مؤسسة بنشرة للطباعة والنشرء 1996). راجع أيضًا:ٍ 
جلال أمينء «بعض مظاهر التبعية الفكرية في الدراسات الاجتماعية في العام الثالث» في أحمد خليفة وآخرون. 
إشكالية العلوم الاجتماعية في الوطن العربي (بيروت والقاهرة: دار التنوير والمركز القومي للبحوث الاجتماعية 
والجنائية. 1984). ص 231-242. 


عبد الباسط عبد المعطيء «الصراع الإيديولوجي وإشكالية العلوم الاجتماعية» في أحمد خليفة وآخرون. مرجع مذكور. 
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ب- علم الاستشراق: جاءت نشأته من أجل تغطية نقص حقيقيٌ في النطاق 
الحضاري والجغرافي الذي تقوم عليه دراسة م الأنثروبولوجي» لمن يعتبرها 
شعويًا وقبائل «بدائية»؛ إذ يقدم علم الاستشراق «منهجية علمية» أكثر ملااهة 
وذات قدرة تفسيرية لدراسة مناطق الحضارات العالمية العريقة بمقاييس عصرها 
كالصينء والهند. وبلاد فارسء وبلاد الرافدينء والعالم العري... إلخ. تجمع هذه 
المناطق خصائص مشتركة إذ عرفت بالكتابة؛ واللغة. وأديان عاميّة سائدة تختلف 
عن المسيحية. وأيضا نوع من الثقافة المشتركة والإنتاج الفكري والعلميء وم 
تكن هذه المناطق على نفس مستوى تطور القارة الأوربية عسكريًاه واقتصادياء 

وتقنيًّا... إلخ. وفي القرن التاسع عشر لم تكن دولا حديثة. ولكن شعوبها بالقطع 
وحتى بالمعايير الأوربية والغربية شعوبا «بدائية» (كالتي تخصص فيها علم 
الأنثروبولوجي). ومثلت دراسات الاستشراق الإجابة العلمية عن كيفية دراسة 
هذه الشعوب ذات الخلفية الحضارية ال مختلفة عن الأوربيين. حيث ركزت على 
معرفة لغاتها؛ معتمدة على ما قام به الاثنوغرافيين والأنثربولوجيين ميدانيا 
بالإضافة لدراسة النصوص اللغوية والدينية. 


كان القاسم المنهجي المشترك بين الأنثربولوجيين والاثنوغرافيين الذين يدرسون 
الشعوب والقبائل «البدائية» وال مستشرقين الذين يدرسون مناطق «الحضارات 
العالمية» السابقة أن كليهما أكدا على «خصوصية» المجموعة التي درسها في مقابل 
الخصائص «الإنسانية العامة»» وبالتالي كان من الأيسر لهم أن يكونوا في جانب 
«الخصوصية» من الخلاف وليس من جانب «العمومية». ومن ثم فغالبًا ما 
صنفوا دراساتهم في باب «الإنسانيات والاجتماعيات» وليس «العلوم». والتساؤل 
المحوري الذي حاولت هذه العلوم الاجتماعية تقديم الاجابات عليه هو لماذا 
عجزت شعوب الحضارات التاريخية الكبرى مثل الحضارة العربية الإسلامية عن 
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اللحاق يركب الحضارة و»الحداثة الغربية» المتقدمة؟ 


أرجعت غالبية الدراسات الإجابات على هذا التساؤل إلى العوامل الثقافية 
التي جمدت تاريخ هذه الحضارات ومنعتها من التقدم نحو ركب الحداثة الذي 
صبغ العام الأوربي «المسيحي»». وتبع ذلك أن هذه البلدان طلبت مساعدة هذا 
العالم عندما أرادت التقدم نحو ركب الحداثة. ويفهم في هذا السياق أن إنشاء 
«الجامعات الحديثة» جاء في إطار المشروع التحديثيء وفي إطار «عبئ الرجل 
الأبيض»». ولذلك جاء تطور هذه البلدان على النسق الأوربي بداية والأمريكي 
لاحقا وكذلك نشأت الأقسام والكليات التي تختص بدراسات الإنسانيات والآداب 
والعلوم الاجتماعية كما سنرى” 


ثانيا: السياق التاريخي لنشأة إشكاليات العلوم الاجتماعية الحديثة في 
الجامعات العربية 


كانت إرهاصات دخول العلوم الاجتماعية إلى المجتمعات العربية والاسلامية 
مع دراسات الأنثروبولوجيا والاستشراق: واستمرت مع البعثات التعليمية والتبشيرية 
وطلائع الاستعمار المبكر للمنطقة العربية والإسلامية» ولم يكن مستغربا أنه كانت 
في مقدمة الحملة الفرنسية التي احتلت مصر (1798- 1803) بعثة علمية متنوعة 
التخصصات أنتجت سفرا ضخما هو «وصف مصر» يحوي رصدا دقيقا لكافة 
جوانب الحياة الاجتماعية ال مصرية. وتوالى في ظل احتلال بلدان المنطقة طوال 


(3) تربط نظريات الحداثة بين عملية التغيير خاصة السياسي منه والعامل الثقافيء ويناقش في هذا الصدد علي الكنز 
علاقة الاملام بالهوية في إطار التغيير السياسي, راجع: 
علي الكنزء «المسألة النظرية والسياسية لعلم الاجتماع العربي» في محمد عزت حجازي وآخرون: نحو علم اجتماع 
عربي (الجزائر: دار بوشانء 2015). ص 100. راجع أيضًا: 
غسان الحاج: «العلوم الاجتماعية العربية بين تقليدين نقديين». مجلة بدايات: العدد 26 (صيف 2013). 
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القرن التاسع عشر تأسيس المعاهد والكليات والجامعات في المنطقة التي غلب 
عليها الدراسات الإنسانية والاجتماعية. ولنتذكر إنشاء جامعة القديس يوسف في 
لبنانء وكلية جوردون في السودانء وكلية فكتوريا في مصرء والجامعة الأمريكية 
في مصر ولبنان التي كان هدفها جميعها «صناعة النغب الحداثية». وكانت 
دراساتها للعلوم الاجتماعية امتداذا بدرجة من الدرجات ما يجري في جامعات 
الدول الأوربية «الاستعمارية». 


التأسيس الأول للعلوم الاجتماعية «الحديثة»: رافعة ا لمشروع «الحدائي» 


جاءت نشأة أول «قسم أكاديمي» للعلوم الاجتماعية بالجامعة المصرية سنة 
5 في السياق التاريخي لإعلان استقلال الدولة المصرية رسميا عن الاحتلال 
البريطاني وفق تصريح 28 فبراير 1922.: وكان ذلك في أعقاب ثورة 1919. ومترافقا 
مع وضع دستور 1923 في الحقبة الليبرالية في مصر التي امتدت حتى استيلاء 
الجيش على السلطة في مصر 1952 حيث قدموا نسخة أخرى من ال مشروع 


الحدائي التسلطي. 


واختصارًاء جاءت نشأة هذا القسم «الحديث» للعلوم الاجتماعية مترافقا 
مع مولد «الدولة الحديثة» ال مستقلة بالمنطقة العربية في مطلع القرن العشرين 
ونشأة الجامعات والمؤسسات التعليمية الحديثة كأحد أهم أجهزتها المجسدة 
طلشروعها «التحديثشي». وكانت تلك البدايات الحقيقية المؤسسية لدخول العلوم 
الاجتماعية الحديثة إلى جامعاتنا ومؤسساتنا العلمية «الوطنية» و»المستقلة»». 
وبالتالي كانت مكونا من مكونات ال مشروع التحديثي الأوربي في المحتوى والمنهجية 
با منطقة. ويمكننا القول هنا أن لحظة اميلاد ذاتها لحظة نشأة إشكاليات العلوم 


66 


الاجتماعية في واقعنا العربي الملعاصر؛* 


قرن من العلوم الاجتماعية والانسانية فى جامعتنا العربية: حصاد الهشيم 
وتضخم الكم وفقر النوعية وغياب التجديد 


شهدت الدول العربية توسعا هائلا في تأسيس الجامعات وا معاهد المختصة 
في العلوم الاجتماعية مع موجة الاستقلال السياسي وما أعقبها من تحولات 
اجتماعية واقتصادية وسياسية. والذي ازداد خلال العقود الأربعة الأخيرة حتى 
بدايات العقد الثاني من القرن الواحد والعشرينء وأنتج ذلك تضخما كميا 
هائلا صاحبه فقر مدقع في النوعية والجودة وانعدام الهدف والدور. ويلخص 
ذلك تقرير اليونسكو الأخير عن حالة العلوم الاجتماعية الذي يصدر بصفة 
دورية كل عشر سنوات حيث «إنه في العام العربي يوجد عدد كبير من الطلبة 
والجامعيين ذوي ال مواهب العالية في العلوم الاجتماعية. لكن لا يوجد لبحوثهم 
هدف محدد».” فلم تقدم مثلا حلولا لقضية الاستقلال عن التبعية الخارجية 


ولو في نطاق العلوم الاجتماعية ذاتهاء كما لم تقدم إسهاما معتبرا في التعامل مع 


4) كانت بداية نشأة علم الاجتماع في مؤسسات التعليم الجامعي بجامعة فؤاد الأول (القاهرة) عندما تحولت عام 
5 من جامعة أهلية الي جامعة حكومية: ثم انتشرت الأقسام العلمية التي تدرس العلوم الاجتماعية في مختلف 
الجامعات العربية فيما بعد. وظلت متأثرة بتقليد المدرسة الفرنسية التي بدأها أوجست كونت وأسس قواعدها 
اميل دوركايم, راجع دراسة رائدة في بابها حول واقع علم الاجتماع اعتمدنا عليها بشكل أساسي في هذه الدراسة: 
إبراهيم البيومي غانم, حالة علم الاجتماع في العالم العربي: رؤية نقدية بنائية (الكويت: مركز نهوض للدراسات 
والنشرء 2019). وراجع أيضا حول إشكالية العلوم الاجتماعية: 
أحمد خليفة وآخرونء إشكالية العلوم الاجتماعية في الوطن العربيء مرجع مذكور. 

-ك5 5021 610221 ماع11 ,وستطمت[طن 101158500 ,وع01510آ ع08ع2011]آ ,2010 :اممع18 ععمعك5 لهكه5 116114 (5) 

.8 .2 ,2010 ملأعطتاه0 ععمء 
ويمكن للقارنة حول هذه الإشكالية الرجوع إلى دراسة: 
الشريف زيتوني وآخرونء أبستيمولوجيا العلوم الانسانية في الفكر العربي والفكر الغربي المعاصر (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية. 2017). 
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القضايا ا مجتمعية والتطبيقية الهامة.“ 


ويصف بعض العلماء واقع علومنا الاجتماعية بحالة «اللاوظيفية» بحيث «إذا 
تخيلنا عدم وجودها أصلاء منذ نشأتها إلى أن وصلت إلى حالتها الراهنة, أي لو 
تخيلنا عدم وجود كافة تخصصات العلوم الاجتماعية في جامعاتنا بكل مكوناتها 
من أساتذة ومقررات وطلاب. لما نقص ذلك من معرفتنا بأحوال مجتمعاتنا 
ومشكلاتها شيئاء وللما تأثرت كثيرا درجة التقدم أو التأخر التي عليها مجتمعاتنا 
في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية».. وعلى ما قد يبدو للكثيرين من 
قسوة في هذا الرأي. فإن واقع الحال المعاش يؤيده بدرجات متفاوتة في مختلف 


البلدان. وهذا هو الجوهر العملي للإشكالية في واقعنا. 


نخلص إلى أنه يمكننا الوعي بإشكاليات العلوم الاجتماعية «الحديثة» في 
جامعاتنا العربية أولا عبر فهم جذور النشأة - في السياق التاريخي الأوربي - 
بجامعاتها ومؤسساتها العلمية والبحثية من ناحية. وكيفية انتقالها لواقعنا 
ولجامعتنا ومؤسساتنا البحثية العربية في إطار سياق تاريخي شهد ظاهرتي 
«الاستعمار الأوربي» ثم «الاستقلال السياسي». وما أعقبهما من «تجارب تنموية» 
قلدت في غالبها «النموذج التحديثي الغربي والأمريي» بطبعاته المختلفة. وثانيا؛ 
فهم إشكالية المنهجية ومركزيتها في علومنا الاجتماعية. وما إذا كانت هذه 


(6) ابراهيم البيومي غانمء حالة علم الاجتماع في العالم العربي» مرجع مذكور. ص 13-18. 
وحول واقع العلوم الاجتماعية في المنطقة العربية راجع: 
محمد بامية: التقرير الأول للمرصد العريي للعلوم الاجتماعية: أشكال الحضور (بيروت: المجلس العربي للعلوم 
الاجتماعية في العام العربيء 2015). 
مراد الدياني وآخرونء الجامعات والبحث العلمي في الوطن العربي (الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 
07)). 


)7( إبراهيم غانم» مرجع مذكورء ص 13-14. 
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الإشكالية تكمن في موضوعاتها وقضاياها أم في أجندتها البحثية أم أنها كما قدمنا 
في الفرضية الأساسية للدراسة كامنةٌ في اختبار ما إذا كانت «المنهجية العلمية» 
هي «الإشكالية المحورية» التي تدور حولها بقية إشكاليات العلوم الاجتماعية 
من عدمه. وأن الاجابة عليها تكمن في «الوعي المنهاجي الحقيقي» بطبيعة 
المكون الأساسي للإشكالية المحورية «لما قبل المنهج» الذي يعيد تشكيل «رؤية 
العالم والإنسان» والنظريات الكبرىء والنماذج التفسيرية للمنهج. ويحدد أدواره 
الأساسية المفترضة. 


ومن ثم فإن نقطة البداية هي الوعي ماهية المنهج؛ إذ هو بداية الطريق 
ا مؤدي للكشف عن الحقيقة في العلوم بواسطة مجموعة القواعد التي يلتزم بها 
الباحث وتحدد عملياته البحثية حتى يصل إلى نتيجة معلومة ومحددة. فالمنهج 
هو الطريق ذو الخطوات المنظمة الذي يتبعه الباحث في دراسته للمشكلة 
البحثية وصولًا إلى نتيجة معينة. وا منهج هو الطريق المفضية إلى العلم بالمدلول 
أو الظن به. ويتضمن مجموعة من الخطوات والقواعد المنطقية المنظمة التي 
يسترشد بها العقل البشري للوصول إلى الحقيقة العلمية للظواهر موضع الدراسة. 


ويمكنني باختصار أن أحدد ثلاثة مكونات للمنهج العلمي في العلوم الاجتماعية 
والإنسانية يتيح المنهج من خلالها إمكانية الحصول على المعرفة من الواقع 
باعتباره السياق الذي يضم الوقائع الطبيعية والظواهر الاجتماعية والإنسانية, 
ولكي يصل العلماء إلى المعرفة العلمية لا بد من اتباع مسار عقلاني فكري عام 
يتم الربط فيه بين مجموعة من العمليات الفنية. أما أساليب البحث وأدواته 
فتتمثل في مجموعة الإجراءات التي تُتخذ من أجل تحقيق عمليات متوافقة مع 
خطوات المنهجء وهي إذن أدوات يستعين بها المنهج ضمن أدوات أخرى ليصل 
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إلى المعرفة العلمية. وأما مفهوم العلوم الاجتماعية في الحد ذاته فإنه يشير إلى 
ا منهج والفلسفة؛ فالمنهج يحيل إلى قابلية الظواهر الإنسانية للدراسة العلمية 
الجادة القانئمة على الملاحظة والوصف والتحليل والفهم والتفسير والتنبؤ والتحكم 
مع أن العنصرين الأخيرين صعبي المنالء أما الجانب المتعلق بالفلسفة فيشير 
إلى أن فلسفة العلوم الاجتماعية كانت وليدة اهتمام نشأ لدى الفلاسفة للإجابة 
على أسئلة يثيرها الواقع الاجتماعي والبحث العلمي لمم تجد إجابات شافية لها 
من جانب العلماء المتخصصينء وفي هذا السياق. أخذت فلسفة العلوم عموما 
على عاتقها التحليل النقدي مناهجها وافتراضاتها ومصادراتها ومعطياتها بهدف 
تأسيس نظرية تحاول أن تجيب على التساؤلات التي يفرضها الواقع الاجتماعي: 
وهكذا مثلت فلسفة العلوم الاجتماعية القاعدة التي تقوم عليها تلك العلوم.* 


يتحقق الوعي بإشكالية ال منهج على مستويات ثلاثة؛ الوعي بال مستوى الأول 
للمنهج باعتباره طرق البحث وخطواته. فا منهج هو الطريق ال مؤدي للاقتراب من 
الحقيقة عبر الالتزام بمجموعة القواعد التي يسترشد بها العقل البشري للاقتراب 
من حقيقة الظواهر موضع الدراسة؛ ويعتمد المنهج مجموعة عمليات يقوم 
بها الباحث من وصف للظاهرة: وتحليلها وتفسيرها والتنبؤ بمسيرتها ومآلاتها 
وتقييمها والتحكم فيها. ويتطلب هذا تحديد خطوات التعامل مع المشكلة 


(8) علا مصطفي أبوزيد, «أزمة المنهج في العلوم الإنسانية» في علا مصطفى أبوزيد وآخرونء قضايا المنهجية في العلوم 
الاسلامية والاجتماعية (القاهرة: المعهد العالمي للفكر الاسلامي. 1996). ص 183-184. ينظر أيضا: 
علا مصطفي أبوزيد. التفسير في العلوم الاجتماعية: دراسة في فلسفة العلوم (القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع, 
8 ) ص72. 


(9) حامد عبدالماجد. مقدمة في منهجية دراسة وطرق بحث الظواهر السياسية (القاهرة: دار جامعة القاهرة للطباعة 
والنشرء 2000). ص 17-18. وراجع أيضا: 
نادية سعيد عيشور, منهجية البحث العلمي في العلوم الاجتماعية: دليل الطالب في انجاز بحث سوسيولوجي 
(الجزائر: مؤسسة حسين راس الجبل للنشر والتوزيع. 2017). 
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وصولا إلى نتيجحة معينة. معنى آخر فإن امنهج مجموعة الخطوات والقواعد 


أما المستوى الثاني فيتعلق بالوعي بالمنهج باعتباره أساليب البحوث وأدواتها 
وإجراءاتها؛ أي الوعي بالمنهج من حيث كونه مجموع الأدوات البحثية الكمية 
والكيفية لجمع البيانات والآليات والأطر الذي توضع فيها البيانات. والمعلومات 
الميدانية التي يتم تنظيمها ومعالجتها وإخضاعها لإجراءات معينة بأساليب 
محددة. وبهذا المعنى فإن المنهج هو الوسائل أو الدواب التي يمتطيها الباحث 
سيرًا على الطريق لغرض الوصول إلى هدفه ومبتغاه. ومن بين هذه الأدوات نجد 
ا ملاحظة. وتحليل ا مضمون. والاستبيانء والمقابلة. 


من الضروري إقامة تمييز بين المستويين الأول والثاني للوعي بالمنهج (-]/2 
) تمييزا له عن المستوى الثالث المتمثل في المنهجية ((816)0010108) والذي 
نراه موضع الإشكالية والاختلاف في سؤال المنهجء ويقدم مفتاح «الحلول» العلمية 
لهاء والذي هو الوعي بالمستوى الثالث المتمثل في الباراديم (2دع201ةم) أو الإطار 
السائد في العلوم الاجتماعية الحديثة: إذ لا يوجد تحديد علمي دقيق لمفهوم 
الباردايم الذي قدمه توماس كون في دراسته حول بنية الثورات العلمية, وتتنوع 
التعريفات المتداولة من «النموذج القياسي» إلى «النموذج التفسيري» و»الإطار 
ا معرفى الفلسفي» وغيرها. ودون الدخول في جدل المسميات ستحاول قدر 
الإمكان الإمساك با لمضمون والدلالات حيث يتضمن الباردايم أو الإطار السائد 
في العلوم منهجيا مجموعة من النظريات الكبرىء والأطر النظرية وال مفاهيمية 
والنماذجء والاقترابات العلمية وغيرها. وتتحدد وظيفة الإطار السائد أو الباردايم 
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(دمعنلهمة0) في توجيه الباحثين منهجيًا إلى المفاهيم الإطار الأساسية من قبيل 
مفهوم العلم., والتفسير العلمي والنظرية العلمية وغيرهاء ويرى توماس كون 
أن لكل علم (عء26ءعك5 801221) بارادايمء وعندما يصل الباردايم لأزق وحجود 
ظواهر معينة يعجز عن تفسيرها يكون أمام حالة تسمى (-ك5 1291ه دحام 
ع26»). ويحدث بالتالي مايسمى بالثورات العلمية (<110ه97ع15 عقلتامعن 5),"" 
ويتضمن الإطار السائد النظرية العامة والنظريات الكبرى للحداثة وما بعدها 
والتي تحدد مفهومًا معينًا للعلم: والتفسير العلميء والنظرية العلمية. كما 
تحدد غايات المنهج وأهدافه وثتماره. 


وتتحدد إشكالية الدراسة بهذا المستوى الثالث المتمثل في الإطار السائد أو 
«الباردايم» باعتباره «علم ال منهج وفلسفته». أما ال مستويين الأول والثاني للمنهج 
(طرق البحث وأساليبه) فرغم صلتهما بال مستوى الأول إلا أنه يمكن تكييفهما 
منهجيًا عبر الوعي بمكونات «ما قبل المنهج» من خلال التعامل مع مستويين؛'"' 
يتحدد أولاهما بالمعيار وكيفية تحويل المعارف بالظواهر الاجتماعية إلى العلوم 
الاجتماعية, أما الثاني فيتعلق بعدم صحة وملائمة اعتبار العلوم الطبيعية نموذجا 
قياسيا لعلمية العلوم الاجتماعية. 


بناء المعيار: الوصول للمعرفة العلمية وتحويل المعارف بالظواهر الاجتماعية 
إلى العلوم الاجتماعية 
تعد محاولة إكساب المعرفة الاجتماعية العامة طابعًا علميًا محور منهج 


(10) حامد عبداطاجد. مرجع مذكور.ء ص 18. 


(11) المرجع نفسه. ص 36-38. 
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البحث في الظواهر الاجتماعية والإنسانية» بمعنى تحويل المعرفة بهذه الظواهر 
إلى معرفة على درجة عالية من الضبط والتحديد. وإذا كان العلماء يختلفون 
في تعريف محدد بلعنى العلم. فإن الأكيد أن المعرفة أوسع نطاقًا من العلم, 
والمعرفة إمام بالظاهرة أو الواقعة الاجتماعية أو ببتعض خصائصها وأبعادهاء أما 
العلم فهو الإلممام بها على درجة معينة من اليقين والثقة ما يكسبها صفات 
التحديد, والوضعية» والبعد عن الذاتية وغيره. وثمة تساؤل حول ما إذا كان العلم 
يتحدد بمنهجه أم بموضوعه. ويعبر العلم من وجهة نظري عن مجموعة منظمة 
من المعارف تدور حول موضوعات بعينهاء وتصل فيما بينها مجالات معينة من 
الدراسة؛ في حين يرى البعض أن العلم يعد منهجًا وأسلوبًا لا يختلف اعتماده في 
مجال عن آخرء لذلك يعرف العلم عند البعض بمواد البحوثء في حين يتحدد 
لدى البعض الآخر بمناهج البحوث؛ ففي حين ينظر الفريق الأول إلى العلم 
باعتباره الشكل الراهن المتشابك من المبادئ والقوانين والنظريات,. وال مجموعة 
الهائلة من المعلومات المنسقة. وكأن العلم بذلك عرض شارح للبيئة أو لبعض 
جوانبهاء يرى الفريق الثاني أن العلم نشاط منظم وجهد مرتب موصولء ومن ثم 
فإن الأهمية الجوهرية للحالة الراهنة للمعرفة تكمن في أنها أساس لمزيد من 
عمليات علمية وإجحراءات متواصلة. 


ويمكننا في هذا الإطار أن نثير التساؤل حول «بناء المعيار» أي كيفية تحويل 
المعرفة بالظواهر الاجتماعية إلى معارف اجتماعية علمية محددة أو «علوم»» ويلزم 


ليذه العملية توافر ثلاقة عناضر هى: 


4. 


1- أن يتوفر للمعرفة بالظواهر الاجتماعية والسياسية موضوع واضح محدد. 
أي أن يتوفر لها موضوع مركزي واضح حدده علم الاجتماع بظاهرة السلطة 


735 


اللتماكسة: وغلم السباية بالساظة االبساسيته قنك ضير الاق سملينات سنوفنة 


- عملية تمييز الظاهرة الاجتماعية والسياسية عن الظواهر المشابهة: ويكون 
ذلك عبر بيان الخصائص الأساسية ا مميزة للموضوع تلك الظاهرة عن أي ظاهرة 
أخرى سواءً من نفس الطبيعة أو الشكل أو غيره. فعلى سبيل المثال يتم التميبز 
بين السلطة الاجتماعية والسلطة السياسية. وكذا السلطة السياسية وظواهر 
متداخلة مثل القوة: والنفوذ السياسي والاجتماعي وغيرها. 

- عملية تنقية الظاهرة الاجتماعية والسياسية وفرزها داخليًا: وتعني الكشف 
عن العناصر الأصيلة في الظاهرة: وماهية المتغيرات الأصيلة المكونة للسلطة 
الاجتماعية والسياسية مثل التمييز بين الخاص والعام والاحتكار اللمشروع لحق 
استخدام العنفء والتوزيع السلطوي للقيم وما إلى ذلك من متغيرات أصيلة في 
بنية السلطة السياسية (لاءع017م 21ع20111) 

- التوصل إلى الاتجاه العام الذي يحكم الواقعة وينظم جزثياتها المختلفة: 
ويتم عبر الجمع بين مختلف جزئيات الظاهرة. والربط بين كافة تطبيقاتهاء في 
منطق كلي شامل بحيث ندع الظاهرة تعبر عن نفسهاء ويكاد يكون بناء التصور 
العقلي مرادقًا للتوصل للاتجاه أو القانون العلمي. وهو ما يرادف التجريد (-46 


غ52 ). 


2- أن يتوفر للمعرفة بالظواهر الاجتماعية والسياسية منهج علمي نابع من 
طبيعتها ومعبر عن جوهرها: إذا كان المنهج هو طريق الاقتراب من الظاهرة 
الاجتماعية والسياسية التي هي حقيقة لها خصائصها التي تفرض - بدرجة من 
الدرجات - طرق وأساليب الوصول إليها فإنه بالتأكيد نمة منهج للتعامل مع 


74 


الظاهرة أكثر ملانمة من منهج آخر وأداة منهجية تكون أكثر مناسبة من أداة 
أخرىء و كما قلنا فإن المنهج فلسفة كلية من جانب أول. وطرق أو مجموعة 
خطوات من جانب ثانء. ومسالك وأدوات من جانب ثالث. وتفصيل ذلك أن 
الطرق هي الخطوات الذهنية أي عملية التنقل المتتالي للوصول إلى الظاهرة. 
وتحديد هويتها وفحص كنههاء أما الوسائل والأدوات. فهي الدواب التي نتربع 
فوق ظهرها سير على الطريق للوصول أو الاقتراب من الحقيقة هدف البحوث 
الإجتماعية العلمية , ويلاحظ تنوع الطرق والوسائل تبعاً للفلسفة التي ينطلق 
منها الباحث في نظرته للظاهرة الاجتماعية؛ هل يراها ظاهرة قانونية أم نفسية 
أم اتصالية أم اقتصادية... إلخ. وهو الأمر الذي يثير فكرة ضرورة املائمة المنهجية 
بين طبيعة الظاهرة الاجتماعية أو الواقعة الاجتماعية المدروسة والمنهج الذي يتم 
عيرة دراستها. 


3- أن تكون النتائج التي يتم التوصل إليها قريبة إلى الحقائق» ويعنى ذلك: 

- الوضعية (205101515152): وترادف الموضوعية (065(66]151512) رغم بعض 
الفروق. كما تناقض الذاتية (151552]اء511[6) والعاطفية اللصيقة بالباحث. 

- التكميمية (011311526102): وتعني التعبير بلغة الأرقام: ومن ثم تخضع 
للقياس المادي القابل لتعميم النتائج. ولمقارنة الظواهر تبعًا لأبعادها وخصائصها 
الخارجية. 

- المباشرة: الاتجاه للظاهرة مباشرة لتتولى الإجابة عن الأسئلة؛ الأمر الذي 


يجعل من المعرفة الناتجة نوعًا من المعرفة الحسية (ع1716»08مم]! عاءمعمه0). 
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هكذا فإن العلوم تتحدد بمنهجيتها تمييزا لها عن بقية صور النشاط الذهني 
الإنساني. وإن كنا نطرح في الدراسة منظورًا يقوم على العلم بمنهجه وموضوعه 
وبأدواره وقدراته الأساسية الخمسة في التعامل مع الواقع. حيث تمثل هذه 
الأدوار الخمسة جوهر فعالية المنهجية العلمية في العلوم الاجتماعية والانسانية 
ووظائفها الأساسية. وتتمثل هذه الأدوار في: 

- التوصيف: رؤية الواقع بكل مكوناته؛ بوقائعه وظواهره وما يقع ميدانيا 
قعمليا. 


- التحليل: ويتضمن «التفكيك وإعادة التركيب» عير الجمع بين منطقى 
الاستقراء والاستنباط ومستوى اماكرو والمطيكرو. وبالتالي فهم الواقع بتحولاته 
وتطوراته المختلفة أي بالكيفية التي يتطور عبرها في مراحل أو نقلات معينة 
واتجاهات تطوره وصيرورته. 

- التفسير: عبر معرفة أسباب حدوث الظواهر أو تطورهاء أي طرح سؤال 
«طاذا تقع وتتنطور ظاهرة ما؟» 

- استشراف المستقبل: التنبؤ باحتمالات تطور الواقع: أي تحديد الإجابة على 
ماهية السيناريوهات ال محتملة مستقبلياء وكيفية بنائها وتحديدها عمليا. 

- ضبط المتغيرات وتنظيم مسار السيناريوهات: بحيث يمكن التحكم والدفع 
بأحد هذه السيناريوهات ليصبح «السيناريو ال لملستهدف» كما يمكن تهميش أو 
إبعاد بقية السيناريوهات عن التحقق باعتبارها سيناريوهات مرفوضة أو غير 
مطلوب وقوعها. 
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الاجتماعية 


ترجع جذور اعتبار العلوم الطبيعية نموذجا قياسيا للمدى علمية العلوم 
الاجتماعية إلى المدرسة الوضعية كما تبلورت على يد أوغست كونت واميل 
دوركايم: وكما تطورت لدى الوضعيات المحدثة و المدرسة السلوكية. وقد قام 
موقفهم الفلسفي في مجمله على رفض قيام أي نظرية أو فلسفة, والبعد عن أي 
اتجاه تأملي. وذلك لصالح ما يعتبرونه دقة ووضوحا وضعيّاء بالإضافة إلى تفضيلهم 
ا مسائل القابلة للحل وال مفيدة عملياء ويقوم منهجيا هذا التصور على «وحدة 
المنهج» بين العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية؛ حيث العلوم الطبيعية وصلت 
درجة كبيرة من التقدم جعل معه منهجيتها نموذجا قياسيا جديرا بالاحتذاء 
والتطبيق من طرف العلوم الاجتماعية التي تتناول المجال الاجتماعيء والذي 
هوفي التحليل الأخير جزءٌ من العام الطبيعيء وبالتالي يجب تفسير الظاهرة 
الاجتماعية والسياسية في نطاق التفسير العام للنظام الطبيعي. 


بمموجب هذا التصور تكتسب مادة العلاقات الاجتماعية والإنسانية صفة 
العلمية حين تسلك نفس السبيل المنطقي الذي تسير فيه بقية العلوم الطبيعية, 
إذ لا يوجد في مادة العلاقات الاجتماعية والإنسانية ما يتنافى مع استيفاء الشروط 
ا منطقية الضرورية لكل البحوث والدراسات العلمية. والفارق بين العلوم 
الاجتماعية والعلوم الطبيعية الأخرى هو فارق في «الدرجة» وليس في «الطبيعة» 
و«النوعية»». أي أنه في تعقد التفصيلات وكثرتهاء مما يجعل مواقفها أصعب تناولًا 
من المواقف الطبيعية الأخرىء وهذا ما يجعل تطبيق المنهجية العلمية على 
العلوم الطبيعية أكثر صعوبة وإن لمم يكن من الناحية المنطقية مستحيلاء وبالتالي 
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فإن الفارق الأساسي بين مجموعتي العلوم الطبيعية والاجتماعية يكمن في عدد 
العوامل التي لابد من أخذها في الاعتبار أثناء عمليات التفسير والتنبؤ بالنسبة 
للأحداث الطبيعية والاجتماعية. إلا أن هذا الاختلاف كما ذكرنا ليس إلا اختلافا في 
الدرجة؛ وكما أن الظواهر في العالم الطبيعي ليست متجانسة كما يظن الكثيرون, 
فإن الظواهر في العالم الاجتماعي ليست متغايرة بالصورة التي يخشى كثيرون أن 
تكون عليها. 


يقوم التمييز بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية على أساس أن الأولى 
علوم دقيقة. والثانية علوم غير دقيقة فالفارق بين النوعين فرق في الدرجة 
وليس في الطبيعة والنوع, فالدقة لا تنطبق على كل العلوم الطبيعية. ولكن على 
بعض مجالات الفيزياء فقطء فمثلا الهندسة المعمارية والطب يعتبران «علمين» 
إلا أنهما غير دقيقينء. وذلك لاعتمادهما على عمليات استنتاجية غير منهجية, 
بينما نجد أن علومًا مثل الاقتصاد وعلم النفس يعطيان استنتاجات دقيقة, مع 
أنهما يعتمدان على أحكام حدسيةء. وهذا يدل على عدم وجود حدود فاصلة 


بالدقة المتوهمة بين العلوم الدقيقة والعلوم غير الدقيقة. 


ئمة اتفاق إذن على ضرورة تطبيق منهجية البحث ال مستخدمة في العلوم 
الطبيعية المتقدمة على ما تعتبر علومًا اجتماعية حتى تصل إلى مستواهاء وبالتالي 
ثمة إمكانية لوجود قوانين عامة في العلوم الاجتماعية. إذ يرى فيلسوف العلم 
«جرانبوم» أن السلوك الإنساني الفردي والاجتماعي إذا لم يعرض لتتابعات علة 
ومعلولء أو سبب ونتيجة فإنه يعني أن المنهجية العلمية غير صالحة لكشف 
طبيعة الإنمان وال مجتمع. ولن تستطيع العلوم الاجتماعية الوصول إلى مكانة 
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«العلوم».” 


غير أننا في النهاية نورد تحفظا علمياء إذ يفرض التحول من «إطار سائد» 
إلى آخر - كما سنفصله فيما بعد - ضرورة مراجعة هذا التحديد للعنى العلمية 
عبر اتخاذ العلم الطبيعي معيارا لها. ويجب على العلوم الاجتماعية احتذاؤه 
لاكتساب الصفة العلمية: إذ أن مفهوم العلم ذاته هو أوسع من هذا التحديد. 
والإشكلية في المنهج وليدة أزمة في العلم ذاته. فبالنسبة للعلم الطبيعي يُعتقد 
أن وظيفته هي الفهم و التفسير والتنبؤ والتحكم. إلا أن العلوم الطبيعية ذاتها مم 
تستطع بواسطة منهجها التجريبي المعروف التوصل إلى تحقيق الدقة والأحكام 
التي تطمح إليهماء بدليل ظهور دعوات تطالب بعدم التقيد بمنهج واحد محدد 
للبحثء وضرورة ترك حرية الاختيار مفتوحة أمام الباحث العلميء فالطبيعة 
تكشف عن نفسها بواسطة مجموعة من المناهج وليست بواسطة منهج بعينه. 
ومن الخطأ أن نُقيد أنفسنا مقدما بمنهجية علمية محددة. فإذا كانت العلوم 
الطبيعية تمر بهذا المأزقء فكيف يكون الوضع بالنسبة للعلوم الاجتماعية؟ 


في الواقع: تنشاً الإشكالية من الخلاف حول بعض القضاياء تتعلق أهمها 
بطبيعة موضوع الدراسة» واختيار المنهج الملائم لدراسة الظواهر الإنسانية (سواء 
أكانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو نفسية). وتبدو المشكلة أكثر حدة في 
امجال البحثشي ال محاي حيث لا زالت امناهج التقليدية سائدة. وحيث قد يغيب 
امنهج ماما 3 


(12) علا مصطفي أبوزيد, أزمة المنهج في العلوم الإنسانية. مرجع مذكور. ص 186-189. 


(13) توفيق الطويلء إشكالية العلوم الاجتماعية (القاهرة: المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية, 1984). ص 13-25. 
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المبحث الثاني: أدوار ما قبل المنهج في تحولات الإطار السائد (الباردايم) 
للعلوم الاجتماعية 


يُعد الوعي بتحولات الإطار السائد «الباردايم» المقدمة المنطقية للوعي بمسألة 
«ما قبل المنهج» وموقعها في تكوين المنهجية العلمية للعلوم الاجتماعية. وبالتالي 
التعامل السليم مع إشكاليتها المنهجية. وسنعالج هذه المسألة على مستويين؛ أولا. 
نرصد بدايات التحول في الإطار السائد بمنهجية العلوم الاجتماعية عبر ضغوط 
يتعرض لها متمثلة في مجموعة من التحديات تتضمن عمليات مراجعة جذرية 
من داخل الإطار عبر اتجاهات أوربية (البنيوية والفونومولوجية). ومن خارج 
الإطار عبر مراجعة «المركزية الأوربية»» والقبول بالتعددية الثقافية والمنهجية, 
وكذلك مراجعة واقعية تنطلق من قصور القدرات ال منهجية للنموذج وعجزه 
عن التعامل مع إشكاليات الواقع؛ ويمثل هذا المستوى الجانب السلبي الذي 
يقدم مراجعة للباردايم أو الإطار السائد. وثانياء نتناول تحولات هيكلية بنيوية 
تقدم تعديلا في الإطار عبر «مسألة الوعي بما قبل المنهج». وتتحقق من خلال 
تحديد ماهية ما قبل المنهج من حيث مكوناته ودلالته. وتحديد قواعد فهمه 
وكيفية التعامل معه. ومن ثم تحديد علاقة ما قبل المنهج بالمرجعية العلياء 
ومنظومة القيم الحاكمة. وتأثيره على معايير تقسيم العلوم الاجتماعية. 


أولا: نقد الباردايم السائد في العلوم الاجتماعية الحديثة ومراجعته 
أ- التحولات الداخلية البنيوية والفونومولوجية 


عليه قياس مدى «علمية» العلوم الاجتماعية. أي مدى انطباق معيار «العلمية» 
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على نسق «العلم الطبيعي» في منهج دراسة العلوم الاجتماعية؛ حيث نصل إلى 
قناعة حول توافر الشروط التي وضعها توماس كون في كتابه «بنية الثورات 
العلمية» لإخفاق الباردايم السائد. وعجزه عن شرح وتفسير الكثير من الظواهر 
الاجتماعية والسياسية والتعامل مع قضاياها الأساسية, الأمر الذي يفرض ضرورة 
التحول منه إلى باردايم آخر جديد لا يقوم على الاعتقاد بأن العلم الطبيعي 
يقدم الأموذج الذي يجب أن يُحتذى به في العلوم الاجتماعية بل على العكسء 
فإن الفلسفة هي التي تساهم أو يمكن أن تقوم بذلك. ومن هنا فقد رأى 
ميرلوبونتي أنه لا بد للفلسفة أن تكون على احتكاك مستمر مع الواقعة والماهية, 
مما يؤدي إلى تحقيق المعنى وإلى استبعاد القضايا المزيفة, وإفساح الطريق أمام 
حقائق وحلول جديدة. 


في انفتاح الفلسفة على كل خبرة ذات معنى كان عليها ألا تستبعد طرق التعبير 
غير المباشرة مثل الفن والأدب والدين فهي طرق للتعاطي الذاتي الإنسانيء وتملك 
قيمة حقيقية. وقد أكد ميرلوبونتتي على عدم وجود أي عداوة بين ال معرفة 
العلمية والمعرفة الميتافيزيقة الدينية» فالثانية تضع الأولى أمام المهام المكلفة بهاء 
يري في المقابل أصحاب «الإتجاه اللاطبيعي أو اللاوضعي» تمايز الظاهرة الإنسانية 
عن الواقعة الطبيعية. ويؤكدون على وجود فارق واضح بين وحدة المجتمع 
ووحدة الطبيعة. فوحدة الطبيعة تنبع من ملاحظة شخص. بينما وحدة المجتمع 
لا تحتاج إلى ملاحظة: إذ أنها شيء مدرك بواسطة عناصره. فهذه العناصر نفسها 
وحدات مركبة واعية» وأبرز ما يميز الظاهرة الاجتماعية هو تعقدها بسبب قلة 
تكرارها إلى درجة أنها قد تحدث مرة واحدة فقط في بعض الأحيان. هذا علاوة 
على تغيرها؛ فإذا كنا نستطيع في مجال العلم الطبيعي أن ننظر إلى كل وحدة 
تتطابق مع الأخرىء. فإن هذا لا يتحقق في المجال الاجتماعي سوى في حدود 
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ضيقة للغاية. مثل الإحصاء السكانيء. وإذا كان من السهل عزل عامل واحد في 
مجال العلم الطبيعي وإجراء الدراسة بناءً عليه فإن هذا شبه مستحيل في 
لمجال الاجتماعي حيث يتميز الواقع بتشابك مواقفه. واستحالة تغيير عامل 
واحد دون التأثر على بقية العوامل المتداخلة معه.*' وقد حاولت في هذا الصدد 
بعض ال مدارس تقديم حلول لإشكالية العلوم الاجتماعية. ونذكر بإيجاز اتجاهين 
هما: 


- الاتجاه البنيوي: لقد مثل هذا الاتجاه محاولة أصيلة لحل مشكلة العلوم 
الاجتماعية بشكل عام. والصراع بين الاتجاهات امثالية والوضعية بشكل خاص. 
ويهدف ال منهج البنيوي إلى إعطاء الإنسان إستبصارًا جديدًا بذاته. يمثل وعيا 
جديدا بالمجتمع الذي يشكل الإنسان جزءاً منه. ويتضمن دراسة كافة الظواهر 
الإنسانية مهما كان شكلهاء ويهتم بالإضافة إلى المواقف الاجتماعية الخالصة 
الموجودة في الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع وعلم السياسة وعلم النفس وعلم 
الاقتصاد. بالإنسانيات مما فيها الأدب واللغويات والفنء بل وكل صور النشاط 
الاجتماعي. ظهر أول استخدام لهذا ال منهج في مجال اللغويات مع فرديناند دو 
سوسير وتشومسكي. ثم انتشر بعد ذلك في كافة العلوم الاجتماعية. بما فيها 
علم الاجتماع, وعلم الأنثروبولوجيا مع كلود ليفي ستروسء وعلم السياسة مع 
ألتوسيرء وعلم النفس مع جان بياجيه وجاك لاكانء وفي تاريخ العلوم مع ميشيل 
فوكو” 


(14) علا مصطفى أنورء أزمة ا منهج في العلوم الإنسانية» مرجع مذكور. ص 189-190. 


(15) زكريا ابراهيم, مشكلة البنية أو أضواء على البنيوية (القاهرة: مكتبة مصرء 1976). ص 33. وراجع أيضا: 
جان بياجهء البنيوية. ترجمة عارف قيمنه وبشير أوبري (بيروت: منشورات عويدات. 1971). 
علا مصطفى أنورء أزمة ا منهج في العلوم الإنسانية. مرجع مذكور. ص 190-191. 
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- الاتجاه الفنومنولوجي: إذا كان البعض يرى أن حل أزمة المنهج لا يتسنى 
سوى بالتميز بين ما هو علمي وما هو غير علمي عن طريق صياغة قضايا 
العلوم الاجتماعية على نحو يجعل الحكم عليها غير قائم على مقاييس الفلسفة 
أو الأيديولوجيا أو القيمء» فإن الفنومنولوجيا على العكس من ذلك رأت أن حل 
الأزمة يكمن في الربط بشكل خاص بين الفلسفة والعلوم الاجتماعية لا الفصل 
بينهماء وفي هذا الصدد يرى هوسرل مثلا بالتوصل إلى منهج يُتيح في آن واحد 
التفكير في الخارج وهو مبدأ علوم الإنسانء والتفكير في الداخل وهو شرط 
الفلس فة "! 


ب- التحولات الخارجية: قصور المركزية الأوربية فى مقابل التعددية الحضارية 


ليس مستغربا أن كل الحضارات الكبرى عبر تاريخها اعتبرت نفسها «مركرً 
للكون» لحظة السيادة والقوة. وليس ثمة حضارة كبرى قامت في التاريخ م تنظر 
لنفسها على أنها مركز العام.”' لكن الحضارة الأوربية مثلت حالة فريدة من 
«المركزية « أي من الإفراط في التمركز حول الذات, وكانت الأكثر جبرونًا وتهددا 
وشعورا بأن من حقها ذلك. وقد وصل الأمر ببعض رموزها الفكرية إلى التنبؤ 
قبل عقدين فقط من الزمن بالوصول إلى «نهاية التاريخ» عبر التبشير بالانتصار 


(16) صلاح قنصوة. الموضوعية في العلوم الانسانية: عرض نقدي لمناهج البحث (القاهرة: دار الثقافة للطباعة والنشر. 
0 ص 404. وراجع أيضا: 
علا أنورء أزمة المنهج في العلوم الإنسانية. مرجع مذكور. ص 194-195. 

(17) حسن ابراهيم أحمد., استمرارية التاريخ ما بين صدام المصالح وحوار الحضارات (دمشق: دار رسلان للطباعة 
والنشرء 6)). ص 13-15. 
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النهايء وتأبيد الدمموقراطية الليبرالية للبشرية.”' عمدت المركزية الأوربية إلى 
تثبيت فكرة «الغرب الأبدي» المضاد ل»الشرق الأبدي» من أجل تأكيد عناصر 


التطور اللمستمر قِ الغرب وغلبة عناصر الشات والحجمود قِ الشرق. 


لم تقدم «المركزية الأوربية» رؤية للعالم فقطء. بل قدمت مشروعًا سياسيًا 
استعماريًا من أجل : تعميم النموذج الأوربي الفكري والاقتصادي والسياسي ف 
إطار من تعميم نموذجها ادن للعلوم الاجتماعية, ويمكن أن نلحظ ذلك 
في كتابات غالبية المفكرين الأوربيين باستثناءات محدودة. حتى أن ماركس 
نفسه م ينج من الانخراط في رسم هذه الصورة السلبية لشعوب الشرقء بل إن 
فيلسوفا يوزن كارل بوبر والذي يعد من آخر «التنويريين العظام» م يبرأ من 
وصمة الفكر الاستعماري المتمحور حول المركزية الأوربية. إذ يؤكد متحدثا عن 
«تفاؤلية العقلانية» أن «هذا ما هيه «التفاؤلية الأبنستمولوجية»» وأحسب أن 
هذا الاتجاه التفاؤلي مقصور على أوربا في قرنين أو ثلاثة للعقلانية الأغريقية, 
وثلاثة قرون أو أربعة للنهضة الأوربية الأمريكية».” ويرى «إن قيم التنوير في 
الفلسفة الغربية تمثلت في طريق التقدم الواحد والوحيد الذي يرسمه العقل 
والذي قطعه الإنسان الأوربي باقتدار. ومن حقه وواجبه أن يفرضه على الشعوب 
الأخرى المختلفة طوعًا وكرهًا».” 


ع8 تامططتك 11م" بوع[8) مع010 110114 1ه عصةلمصصعظ] لصنه منهج ن[تكتن 4ه اأممان عط ,دماأع ستاصتطط 2 اعتتحصود (18) 
.(1996 رعنتخمءن 81112 ع0] ناءأقتتطء 5 
.(1992 رووع21 عع11 نعاناملا 1ع81) هط أمدآ عط1' له إدمغوتط 04 800 عط]' يمته زتعلتاظ كأعصمءط 


(19) بمنى طريف الخوليء فلسفة كارل بوبر: منهج العلم ومنطق العلم (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 2002). 
تؤكد يمنى أن كارل بوبر رغم وزنه العلمي وكونه من آخر التنويرين العظام لم يبرأ من وصمة الفكر الاستعماري 
المتمركز حول الغرب إذ تؤكد على ما تطلق عليه «التفاؤلية الابستمولوجية»» والتي ترى أن قيم التنوير في الفلسفة 
مقصورة على ثلاثة قرون أو أربعة تنتمي حصرًا للنهضة الأوربية والأمريكية. 


للثقافة والفنون والآداب, 3)). 
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لقد كانت النتائج الواقعية لهذه المركزية الأوربية أنه ليس هناك سوى 
حضارة واحدة هي المتغلبة والسائدة: وأنها تقوم بملء الفراغ الناتج عن غياب أو 
تدهور الحضارات الأخرى. والتي يراها تتناوب وتتعاقب ولا تتحاور. وقد قادت 
هذه المركزية الأوربية إلى اضعاف مساهمة الحضارات الأخرى لتكون في أحسن 
الأحوال هامشًا على متن المساهمة الأوروبية في مختلف العلوم الاجتماعية, 
وبالتالي فإن النموذج المقترح يسعى إلى تقليصها وإنهاتها.ء ويستند إلى مقولة 
التعددية الحضارية الأمر الذي نعرضه في ذات الإطار المنهجيء ولا يدخل في ذلك 
ماعرفناه في العقود الستة الأخيرة في مؤسساتنا الجامعية والبحثية في المنطقة 
العربية والإسلامية مما نشير إليه تفصيلا فيما بعد. سواء تحت مسميات تأسيس 
مدارس عربية في العلوم الاجتماعية أو السياسية: أو موجة التأصيل الإسلامي 


للعلوم: أو إسلامية ال معرفة وما إلى ذلك. 


الخلاصة في هذا الصدد أن التعددية الحضارية حقيقة تاريخية عرفها تاريخ 
البشرية: وإن كانت المركزية الأوربية نتاجٌ الحضارة الغربية وما زالت سائدة 
في النواحي المعرفية والمنهجية. ولكن على المستوى النظري فيجب الإقرار بأن 
منطق التعدد الحضاري يستلزم القبول بمنطق تعدد الأطر المعرفية والمنهجية في 
العلوم الاجتماعية حيث لكل حضارة تصوراتها ومناهجها وعلومها الاجتماعية.” 


(21) حول التعددية الثقافية والمنهجية راجع: أوما ناريان وساندرا هاردنجء مركزية المركز: الفلسفة من أجل عاط 
متعدد الثقافات بعد-استعماريء الجزء الأولء ترجمة يمنى طريف الخولي (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب. 2012). وراجع أيضا: 
محمد عزت حجازي وآخرونء. نحو علم اجتماع عربي. مرجع مذكور. 
يمني طريف الخوليء بحوث في تاريخ العلوم عند العرب (القاهرة: مؤسسة هنداوي, 2017). ص 106. 
يمنى طريف الخوليء مشكلة العلوم الانسانية: تقنينها وإمكانية حلها (القاهرة: دار رؤية للنشر والتوزيع» 2011). 
يمنى طريف الخوليء نحو منهجية علمية إسلامية: توطين العلم في ثقافتنا (بيروت: المؤسسة العربية للفكر والإبداع» 
07)). 
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إن النظرة المتوازنة لأية حضارة تبدأ من اكتشاف رؤيتها للعام وللحياة 
وللعلم. وبشكل عام رؤيتها الشاملة حيث لا ينفصل الجانب «اللمادي» فيها 
عن الجانب «الثقافي». كما لا ينفصل مضمونها ال معرفي عن طريقتها المنهجية 
وأساليبها البحثية في علومها الاجتماعية والإنسانية» ومن ثم يترتب على قبول 
التعددية الحضارية أولا؛ عدم قبول احتكار نموذج معرفي معين لتحديد معيار 
«العلمية» ووصف النماذج الأخرى بأنها «ضد-علمية»». وإلقاء نتائج دراساتها 
في دائرة الخرافة واميتافيزيقاء وثانيا؛ عدم قبول زعم نموذج معين ل «العالمية»», 
والقول بمقدرته التفسيرية لكل الظواهر الاجتماعية والسياسية. وأنه النموذج 
القياسي الإرشادي «الأوحد» الذي يجب أن تتبعه المعرفة لكي تكون معرفة 

ج- التحولات الواقعية: قدرات المنهجية وعجزها في التعامل مع إشكاليات 
الواقع 


لعل من أكثر التوصيفات النقدية واقعية وصدقية بصدد العلوم الاجتماعية ما 
ذهب إليه أحد كبار الباحثين في هذا المجال من وصف لها ب»حالة اللاوظيفية», 
والتي تتمثل في فقدان منهجية العلوم الاجتماعية الحالية لأدوارها العلمية 
والعملية» والنابع من فقدان الإطار السائد دوره ووظيفته وقدراته العلمية؛ الأمر 
الذي يفرض ضرورة التحول منه إلى إطار آخرء إذ ظهر عجز هذا الباردايم السائد 
ا موجه للعلوم الاجتماعية سواء في بلدان وجامعات «المركز» الأوربي والأمريكيء أو 
في بلدان وجامعات التوابع والأطراف. ولعل هذا ما يعبر عن عمق الأزمة وأنها 
تتعلق بأساس وصلب الإطار وأسس وقواعد منهجية العلوم الاجتماعية. ويمكن 
أن نشير إلى بعض الظواهر المتعلقة بهذا العجز في علم السياسة تحديداء وذلك 
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على المستويين الأوربي والأمريكي «الموصوف بالعالمي» وكذلك على المستوى العربي 
والإسلامي. 


- قصور القدرات المنهجية للعلوم الاجتماعية في الجامعات والمعاهد البحثية 
على المستوى الأوربي والأمريكي: ولنضرب أمثلة واقعية حيث عجز منهج علم 
السياسة عن تقديم رؤية استشرافية لظواهر بالغة الأهمية على المستوى الدولي 
من قبيل إنهيار الإتحاد السوفيتي, ثم ما تلاه من انهيار منظومة الدول الاشتراكية 
سابقاء وانهيار جدار برلين الشهير على النحو الذي شهدناه في التسعينات من 
القرن العشرين ونهاياته. واستمر عجزه عن استشراف الأزمة المالية الضخمة التي 
عصفت بالعالم قبل ما يزيد عن عقد من الزمنء وكانت بداياتها في الولايات 
ا متحدة. واستمر العجز عن تقديم استشرافٍ لأحداث مُهمة مثل صعود ترامب 
في الانتخابات الأمريكية. والتصويت في المملكة المتحدة على الخروج من الاتحاد 
الأوربي وغيرهاء بل وحتى عن أحدث الكوارث العالمية الجارية (فيروس كورونا) 
والتي سيكون لها ما بعدهاء وتحتاج إفراد دراسة مستقلة نخصص لها موضعا 


آخر. 


- قصور القدرات المنهجية للعلوم الاجتماعية في الجامعات وال معاهد البحثية 
على المستوى العربي: فقد ظهر عجز علم السياسة عن استشراف مستقبل 
النظام الإقليمي العربي وبدايات انهياره مع مطلع الألفية الثانية. والغزو العراقي 
للكويت ثم الاحتلال الأمريي للعراق. وأحداث سبتمبر 2001 ثم الغزو الأمريي 
لأفغانستان: ناهيك عن الفشل أيضا في استشراف ما أطلق عليه الربيع العربي 
أو ظاهرة الثورات العربية في بداية العقد الحالي» والتي مازالت تداعياتها تتوالى: 
ثم ما أعقبها من الثورات المضادة التي مازالت مستمرة: ويمكن أن نضيف أيضَا 


57 


دولة قطر.ء بالإضافة إلى أحداث أخرى أكثر جزتئية. وقد كان ذلك تعبيرا عن 
فشل هذا الباردايم السائد والموجه للعلوم الاجتماعية. 


وبكل أمانة يفرضها منطق العلم وأخلاقياته يجب الاعتراف بالقصور العلمي 
والمنهجيء إذ عجزت العلوم الاجتماعية وتحديدا أهم تخصصاتها علم السياسة 
منهجيا وموضوعياء وثبت أيضًا عجز غالب علمائها وباحثيها عن تقديم تفسيرات 
علمية معقولة, أو استشراف مستقبلي لأهم الظواهر السياسية البالغة الأهمية 
على المستويات الدولية» والاقليمية: والمحلية. وأضحت بالتالي كما أثبت توماس 
كون أمام مأزق للعلم ذاته نابع من مأزق الباردايم نفسه العاجز عن تقديم 
فهم أو تفسير أو تنبؤ علمي على قدر معقول من الصدقية حول أهم التطورات 
الكبرىء وبالتالي فقدت العلوم الاجتماعية وظيفتها العلمية الحقيقية. وأصبحنا 
أمام لحظة تحول حقيقية مفتوحة علي كل الاحتمالات. ولعل هذا ما يدفعنا 
إلى التساؤل حول إشكالية المنهج.” 


ثانيا: ماهية ما قبل المنهج: القواعد وا ممكونات والتعامل العلمى 


نقدم هنا تعديلا في الإطار السائد بحيث يُحدث تغييرات حقيقية فيه 
حول «مسألة الوعي» ب>»ما قبل المنهج» عبر التعامل مع فلاثة أسسن كيرف )١(‏ 
ماهية ما قبل المنهج من حيث مكوناته ودلالته. و(زب) مقدمات وعي ما قبل 
امنهج وكيفية التعامل معه. و(ج) تحديد علاقة ما قبل المنهج با مرجعية العلياء 


(22) توماس كونء بنية الثورات العلمية مرجع مذكورء ص 13-16. أنظر أيضًا: 
يمنى طريف الخوليء العلم في القرن العشرين: الأصولء الحصاد, الآفاق المستقبلية. مرجع مذكور. 
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وبمنظومة القيم الحاكمة. وتأثير ذلك على معايير تقسيم العلوم الاجتماعية, 
وتتفاول هذه الأسشس كنا يلي: 


أ- ماهية ما قبل المنهج من حيث مكوناته ودلالته (الأساس القيمي العام 


للمجتمع) 


يقوم ما قبل المنهج على عناصر ثلاثة هي اللغة والثقافة, والدينء وبقدر 
عمق هذه العناصر يكون الترابط والتماسك والوضوح الداخلي بين أهلها 
وبالذات نخبتها ال مفكرة التي تحوز ال معرفة وتحاول الانتقال بها إلى منطق 
العلم عبر التعامل مع «ما قبل المنهج» أو «المنهج». وتعد اللغة هي أول هذه 
العناصر إذ نرصد بصدد العلاقة بين اللغة والبحث الاجتماعي والسياسي وجود 
تراث علمي كبيرء يقوم في بعض جوانبه علي التمييز بين اللغة العلمية واللغة 
غير العلمية من زاوية التعريفاتء وكيف يمكن أن تؤثر في بناء الأطر النظرية 
والتحليلية والمنهجية. وعمليات بناء ال ممفاهيم وتعريفهاء وتحديد المصطلحات 
المختلفة. ومن ثم بناء المقاييس والنماذج ال منهجية المختلفة. 


أما العنصر الثاني المتمثل في الثقافة فيعد مكونا أصيلا في وجود ال مجتمعات, 
وتحديد رؤيتها لذاتها وللأخر والعالم, وتتكون الثقافة من مجموعة من القيم 
والرموز وا معارف العامة والمتنوعة والمطلوبة في كل مجتمع إنساني للإإمان بها 
أولًا عن طريق العقل والقلب ثم للعمل بها حتى تذوب في بنيان «الباحث». 
والعنصر الثالث المتمثل في الدين بقدر شموله يما يكبح جموح النفس الإنسانية, 
وبقدر تغلغه في أغوارها بحيث يكون صاحبه قادرًا على ضبط أهوائه. ومريدًا 
لهذا الضبطء وبقدر هذا الشمول وهذا التغلغل في بنيان الإنسانء تزيد قوة 
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العواصم التي تعصم صاحبها من كل عيب فادح قِ مسيرة «ما قبل امنهج». 
ثم في مسيرة «المنهج» ذاته. 


وتتدخل التحيزات عبر اللغة والثقافة والدين في المنهج. وهي في ذلك يمكن 
أن تحافظ على الشكل المنهجي ولكنها في الوقت ذاته تهدر المحتوى والمضمون. 
وبالتالي تفرغ المنبهج من جدواه وتجعله أقرب الي الممارسة الروتينية: فالباحث 
قد يوهم أنه قد استوعب جمع «اللمادة» عبر استخدام كل الأدوات والوسائل 
والآليات المنهجية. ولكنه قد يخفي منها الأجزاء الأكثر أهمية لسبب أو لآخر: 
ثم ينتقل إلى تحليل «اللمادة» الناقصة أو المجتزأة. ومن ثم لن تكون النتائج 
التي يتم التوصل إليها سوى تعبير عن النقص وعدم الاكتمال. 


كما يعد التاريخ عنصرًا حاضرًا ومؤثرًا في المنهج. سواء تم النظر إليه في 
إطار كونه خبرة ماضية» أو في راهنيته باعتباره واقعا معاشا وحاضرهء أو في توقعه 
باعتباره مستقبلا يتم التطلع إليه واستشرافه والتخطيط له. فالتحولات الكبرى 
ف تاريخ العلم قامت على فكرة «التجاوز والانقطاع» عن الخبرة التاريخية 
الماضية كما رأينا في منطق الثورات العلمية, وفي هذا تشكل التحولات التي 
تحدث فيما قبل المنهج الأساس والعامل ا محوريء بمعنى التغيرات التي تحدث 
في البنية الثقافية والدينية: والتعامل مع التحيزات المختلفة تأسيسا على الأصل 
الأخلاقي العام كما أن هذه التحولات الكبرى في تاريخ العلم تقوم على التفكير 
في إشكاليات الواقع «الراهن والزمان المعاش» برؤية تستشرف آفاق المستقبلء 
وتقوم على بناء افتراضات تسعى إلى اختبارها لكي تكون مثابة «قوانين علمية» 


تُفسر الواقع الحاضر. 
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ب- مقدمات وعي ما قبل المنهج في علومنا الاجتماعية والإنسانية 


تقوم الوعي بما قبل المنهج في رأينا على ستة قواعد أساسية نعرضها على 


- تحولات الإطار السائد «الباردايم» ومنطق الثورات العلمية: ترتبط 
المنهجية بالتحولات في الباردايم» ومن ثم بالثورات العلمية حيث تبدأ بعد أن 
تصل العلوم الطبيعية والاجتماعية درجة من النمو والتداخل فيما بينهماء ففي 
الحالة الأولى حين تستوفي «العلوم البحتة» قدرًا من النمو والاتساع حتى يُحتاج 
إلى إعادة النظر للفصل بين تداخل أجزائهاء لتصحيح مسيرة العلم: وإعطاء كل 
علم حقه من الوضوح. ويستقيم لكل علم نهجه وطريقة وموه. وفي الحالة 
الثانية حين تستوفي العلوم الاجتماعية والإنسانية نموها عن طريق اللغة التي 
هي وعاء المعارف جميعهاء وبعد أن تسوفي نموها عن طريق الثقافة التي هي 
ثمرة المعارف جميعهاء وتستوفي أيضَا حظا من القوة والتماسك والشمول والغلبة 
على أصحاب اللغة والثقافة حتى يحتاج إلى إعادة النظر للفصل بين تداخل 
أطرافهاء بهدف تصحيح المسيرة أو إحداث ثورة علمية. 


- اعتبار المنهجية مكونا أصيلا في منهج العلوم الاجتماعية والإنسانية: تعد 
المنهجية ظاهرة طبيعية وأصيلة في الأمم والعلوم, فمن ناحية تعتبر طبيعية في 
كل أمة تتحدث لغة ولسانًاء ويحوز أبناؤها ثقافة معينة أيا كان الموقف منها 
كما يحوزون ذاكرة تاريخية معينة. ومن ناحية أخرى تعد أصيلة في كل ا معارف 
والعلوم. فهي موجودة في العلوم البحتة والطبيعية مثل الفيزياء والكيمياء. 
وأيضا في العلوم الاجتماعية مثل التاريخ وعلوم الدين وعلم الفلسفة. 
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- المنهجية علم وفلسفة للمنهج: يتضمن كل منهج مفهوما قبليا تحدده 
نظرة ما ورائية معينة. ومن يشتغلون في إطار منهجي معين يغفلون أن هذا 
الإطار حددته لهم نظرة ما ورائية. ويعطون لمفهومات العلم والمنهج والتفسير 
العلمي التي درجوا عليها صفة الإطلاق والعموم: معتقدين أنها دون غيرها هي 
المفاهيم الصحيحة التي يجب على كل مبتغ للبحث أن يلتزم بها وإلا لن يكون 
عالمما أو جزءا من الجماعة العلمية. وبالطبع لا يكون ذلك بقرار سياسي داتمًا 
بل بممارسة ما يمكن تسميته إرهابًا فكريًا وسخرية ومقاطعة إلى أن يؤذن بأن 


يستبدل بهذا الإطار إطار جديد. 


- التحجيز العلمي في إطار المنهجية: تتضمن المنهجية مراجعة جادة لمقولة 
«الحياد» و»عدم التحيز» على النحو الذي يذهب إليه البعض من أنه على 
الباحث أن يكون محايداء وبمثابة «صفحة بيضاء» ويتحلى ب>التجرد التام» باعتبار 
أن القاعدة الأساسية في منهج ديكارت هي أن يتجرد الباحث من كل شيء كان 
يعلمه من قبلء وأن يستقبل بحثه خالي الذهن تماما مما قيل بصدد بحثه 


سواء من حيث الموضوع او المنهج. 


والواقع أن هذا التجرد ليس له أصلء بل إنه وبهذه الصورة خارج عن 
طوق البشرء ولنفترض أن الباحث يستطيع أن يخلي ذهنه تماماً من كل ما 
قيلء وأن يتجرد من كل شيء كان يعلمه من قبلء فهل يستطيع أن يتجرد من 
سلطان اللغة وسطوة الثفافة وميل الأهواء. وتأثير الدين والمعتقد والقيم, وكذا 
التاريخ والزمان والمكان؟ إن التخلص من المدركات المسبقة التي نتناولها في إطار 
ا منهجية و»ما قبل ال منهج» قضية غير ممكنة بل وغير مطلوبة. ولكن ال مطلوب 
هو الفهم لما قبل ال منهج وبيان كيفية تأثيره بعد ذلك على المنهج في خطواته. 
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ومستوياته وأدواته وإجراءاته وغيرها. 


- الأساس المشترك لعمل الباحثين عبر المكونات الثابتة للمنهجية: تتكون 
امنهجية من عناصر كثيرة تتضمن الثابت والمتغير, وال منضبط وغير ال منضبطء 
ويشترك الباحثون في الثابت وال منضبط ويختلفون في غيره. وتتصف مكونات «ما 
قبل المنهج» المنضبطة بخمسة صفات هي الإطلاق أي أنها مطلقة. والاشتراك 
بين كافة البشر, والعمومية حيث يعتمد عليها عامة البشرء بالإضافة إلى كونها 
تمثل منظومة فكرية,. ولها سياق خارجي. وتلعب القبليات المنظومية دورا 
مهما في تطور الظهور الدلالي وتفاوته في المعنى. وهكذا يحتاج العمل والفهم 
إلى «المنهجية». إذ يتحدد الفهم عبر التأثير المشترك لكل من المنهجية والمنهج 
والظاهرة الاجتماعية والسياسية. أي أن الفهم يحتاج إلى قبليات منضبطة تحكمه 


سواء في العلم أو في المعارف الموضوعية. 


وتعد المنهجية والقبليات عامة شرطا وجوديا لإمكان التفكير والمعرفة والفهم 
وبدونها لا يمكن أن يتحقق الإدراك والتصور. وتعد القبليات صلب الموضوع الذي 
يعالجه علم المنهج أو المنهجية. حيث أن المنهج المحض يعجز عن إيضاح كيف 
تبنى المعرفة وكيف يتم تدوينها. 


- تأطير المنهجية لأسس فهم المنهج وعمله: ينقسم فهم المنهج إلى نوعين؛ 
تجزيئي وتوحيديء ويعد الاستقراء أداة هامة يتوقف عليها فهم المنهج مع أنه 
يتأثر بتغير الواقع. ولكن نمة عدد من القواعد العامة القبلية الثابتة للمنهجية 
يتعذر بدونها التفكير. وهي تتضمن القبليات ال منضبطة والقبليات غير ال منضبطة. 
والواقع أنه ليس هناك علم لا يتأسس على القبليات ا منضبطة. ولكن قبليات 
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قضايا معينة يمكن أن تكون بعديات قضايا أخرىء وكلما ازداد تأثير القبليات 
المشتركة كلما ازداد الفهم العلمي دقة:, والعكس صحيح. يتأسس كل إنتاج 
علمي وتوليد معرفي على هذا الأمر. وتجمع القبليات المنضبطة بين صفتين هنا 
الإنسانية التي لا ترتد إلى ما لا نهاية. والوضوح بذاته بحيث لا تحتاج إلى إيضاح.» 
وكلما كانت القبليات غير منضبطة وراجعة إلى أهواء وتحيزات في الفهم بطريقة 
كبيرة. كلما كانت العودة أكثر إلى قبليات غير ال منضبطة ومنها العلوم والمعارف 
واختلّت ال معرفة. وفي هذا الإطار نناقش علاقة الأيديولوجية بالقبليات ال منضبطة 
وغير المنضبطة. 


ج- علاقة ما قبل المنهج بالمرجعية العليا وبمنظومة القيم الحاكمة وتأثيره 


يمكن القول إن جوهر ومكونات «ما قبل المنهج» تلتقي مع ما نناقشه 
في المرجعية العليا ومنظومة القيم التي يمكن أن توجه العلوم الاجتماعية في 
مجتمحاتدا وجامصندا العريبة؛ وتقيدم االرجعيةة العليا الإطاز التعريدى العام للعلوة 
الاجتماعية: في حين تعتبر منظومة القيم بمثابة ا لمجال التوجيهي والتطبيقي لهذه 
العلوم. ونسعى في هذا الصدد إلى بيان كيفية حصول هذا الالتقاء وآثاره العملية 
عاق العلبوع الالتماعينة والإفسيائية ق,مجسيعاتنا وجامعتا العريية. 


1) تحديد المرجعية العليا: تشمل المرجعية العليا مجموعة القيم والمبادئ 
وا موجهات المعيارية الكبرى التي ترشد إلى تحديد الصواب والخطأء وما يجوز وما 
لا يجوز من منظور المصلحة ال معتبرة للفرد وا مجتمع: وتتكون المرجعية العليا في 
مجتمعاتنا العربية والإسلامية من نوعين متكاملين من المصادر التأسيسية؛ تتعلق 
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الأولى بالمصادر الأصلية (الوحي) قرآناً وسنة, والتي تحوز منهجية على قدر من 
الانضباط والوضوح للتعامل العلمي معهاء ويوجد قدر كبير من الاتفاق على 
مصدريتهاء وكيفية الرجوع إليهاء أما الثانية فهي المصادر المشتقةء وتعبر عن 
تفاعل البشر مع المصادر التأسيسية في إطار زماني ومكاني معين بحيث أنتجت 
وتنتج تجارب وتطبيقات تاريخية محددة تتفاوت قيمتهاء. وذلك ف إطار ما 
يعد تراثا وواقعا إسلاميا تتنفاوت قيمته الذاتية. وتتنوع مصادره ومستوياته 
العلمية. ويفرض هذا الحاجة إلى إبداع أدوات منهجية متنوعة للتعامل العلمي: 
بحيث تحقق أفضل كفاءة ونتائج عملية في تناول الظواهر الاجتماعية والسياسية 
المختلفة. 


وننهي بالقول إن هذه المرجعية العليا للعلوم الاجتماعية يجب أن تكون 
واحدة وواضحة لدى النخب الأكادممية في مختلف فروع العلوم. كما يجب أن 
تكون محل توافق عام مع تعدد الاتجاهات وتنوع الجهود ال مبذولة في تناول 
اموضوعات,. والمرجعية العليا بهذا ال معنى لها سلطة نظرية مطلقة:. ولها اعتبار 
في توجيه مسارات البحث والحوار العلميء وبناء النظريات والنماذج المعرفية. 3 


2 بناء منظومة القيم العليا: يرتبط بناء هذه المنظومة بفاعلية العلوم 
الاجتماعية في القيام بوظائفها في المجتمعات العربية والإسلامية» وتعتبر منظومة 
القيم النابعة من المرجعية العليا ما نطلق عليه «قيم العمران البشري» وهي 
توجه العلوم الاجتماعية ولا يمكن استبعادها. وإذا كان رافضو فكرة الوحدة 
المنهجية عبر العلم لا يرون بوجود قوانين عامة تحكم النشاط الإنساني» فإن 
لمجال الإنساني الذي هو موضوع العلوم الاجتماعية متصل بعام القيم والمصالح 


(23) ابراهيم غانم» مرجع مذكور.ء ص 32-34. 
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والغايات اتصالا وثيقاء والموضوعات التي تتناولها هذه العلوم ذات حساسية 
خاصة:. والنتائج التي تتوصل إليها تؤثر تأثيرًا بالغا في قيمنا وغاياتنا وتهس 
مصالحنا واهتماماتنا وتثير خلافاتنا وحساسيتناء وحين تقترب من المجال الإنساني 
فإن العلم لا بد أن يتداخل مع المصالح ومع القيمء ويصبح الحياد والموضوعية 
التامة أمرًا بالغ الصعوبة. وفي هذا السياق يمكننا أن نفهم الدعاوي التي تنطلق 
مما يسمى بالعلوم الاجتماعية «العربية»». وبالذات في سياق وجود ما أطلق 
عليه البعض «النظام الإقليمي العربي»». وفي إطار دراسات ال مناطق والأقلمة. 


عرفت المنطقة موجة هذه الدراسات في فترة الستينات مرورا بالسبعينات 
وحتى بداية الثمانينات. ثم خفتت لتفتح الباب لبروز موجة أخرى وإن كانت 
على أسس منهجية وفكرية مختلفة. حيث برزت العديد من ال مفاهيم من قبيل 
«امنظور الإسلامي»». و»المنظور الحضاري»». و»المنظور الأصولي». وقضية افلفمة 
العلوم الاجتماعية التي ترافقت مع صعود التيارات الإسلامية في سياق من 
التحولات الاجتماعية والسياسية والثقافية بالمنطقة العربية. وانعكس كل ذلك 
على الأجواء العلمية في الجامعات العربية: والمراكز والمؤسسات البحثية العربية. 


والواقع أن مراجعة أغلب الأديات الصادرة تحت عناوين «المنظور الحضارى» 
و»الإسلامي» و»إسلامية المعرفة» تكشف لنا أنها إلا فيما ندر” تتعامل مع الأمر 
بسطحية بالغة فهى لا تعدو أنْ تكون محظ شعارات» أو كتابات انتقاتية اختلط 


بصددها الجد بالهزلء والجيد بالرديء. وا مخلصون بالتجارء ويرصد أحد الباحثين 


(24) منى أبو الفضلء المنهاجية الإسلامية بين التأصيل والتنظيرء مرجع مذكور. ص 3-12. وقارن: 
يمني طريف الخوليء نحو منهجية علمية إسلامية. مرجع مذكور. 
حامد طاهرء «مصادر امعرفة وموقف الإسلام منها». مجلة امسلم امعاصصي العدد 51-52 1981. 
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ا متميزين هذه الظاهرة من داخلها في مؤشرات ثلاثة مهمة” تتمثل أولا في مؤتمرات 
علمية. وسيل من المقالات والدراسات تتحدث عن هذ المنظور الذي «يتميز 
تميرًا قاطعًا عن غيره» و»لا يقبل التطعيم بسواه»... إلخ. ومع تقديرنا لإخلاص 
البعض في دوافعهم وغيرتهم إلا أنه بالبحث في مستوى هذا «الجديد». ومضمون 
هذا «المتميز» يرجع الباحث بخفي حنين. وتتمثل ثانيا في كم هائل من الكتب» 
والدراسات الأكادمية التي يزين غلافها «المنظور الإسلامي» في مختلف العلوم 
الإنسانية بل والطبيعية,. ولكن إذا فحصنا هذه الدراسات وجدناها «دراسات 
استظهار» تقوم على رؤية انتقائية لبعض النصوص التي تحث على أخلاقيات 
عامة. ثم حشد انتقاي أيضا لبعض الممارسات التاريخية المبتسرة. مما يندرج 
عادة تحت التاريخ الاجتماعي» ولا تقترب من «التحليل» او «المقارنة» ناهيك 
عن الاجتهاد والإضافية العلميين. 


ومن ناحية ثالثة تتعلق بال مستوى المؤسسي نجد أن الكثير من الجامعات 
وخاصة في البلدان النفطية حرصت على إضافة لفظة الإسلامية في كلياتها وأقسامها 
العلمية: إلى جانب امجال الأصلي كالأدب. وعلم النفس. والاجتماع: والفلسفة 
وغيرها من التخصصات,. مما دفع الكثير من المتخصصين إلى الإسراع في تغطية 
ا مناهج المطلوبة أو إنشائها من العدم. وقد أقبلوا على ذلك بحماس شديد 


تقوده عاطفة جوفاء. بل وربما تحضيرا لأنفسهم للحصول على مواقع مبكرة 


(25) محي الدين عطية. «ماذا يكتب الاسلاميون؟»» المسلم المعاصرء العدد 31, 1982, ص 9. وقارن على المستوى الشيعي 
في الدراسات الآتية: 
مرتضى مطهري. المجتمع والتاريخ (إيران: وزارة الإرشاد الإسلامي. 51402). ص 23-24. راجع أيضا: 
علي فياضء. نظريات السلطة في الفكر السياسي الشيعي المعاصر (بيروت: مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي» 
8) ص 45-55. 
محمد باقر الصدرء ال مدرسة الإسلامية (بيروت: دار التعارف. 1990): ص 58 و1069105. 
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في هذه الأقسامء وكانت النتيجة انتاج كتب ودراسات «جامعية» موسومة ب 
«المنظور الإسلامي» تفتقر إلى الحد الأدنى المطلوب من العلمية من حيث المنهج. 
وا مضمون الفكريء إضافة الى الهرب غير المبرر من معاجلة المشاكل الواقعية 
هروبا مقنعًا خلف عموميات ومسلمات. 


3 إعادة تعريف العلوم الاجتماعية وتحديد معايير تقسيمها: يعد أساس 
الإشكالية ال منهجية للعلوم الاجتماعية الحديثة في نظر الباحث هو الانفصال 
بين مايسمى «العلوم الشرعية» و»العلوم الاجتماعية» والذي يعود إلى قرن 
من الزمنء وهو عمر نشأتها في جامعتنا ومجتمعاتناء وكان هذا الانفصال عميقًا 
على كافة المستويات المنهجية والنظرية. في المؤسسات البحثية والجامعات 
والسياسات التعليمية التي كرست هذا الانفصال وحرسته وما تزال تحرسه حتى 
الوقت الحاليء وكان من نتائج هذا الانفصال أن كثيرا من النظريات ذات الأبعاد 
الاجتماعية المتجذرة في الوعي الإسلامي غابت عن منهجية العلوم الاجتماعية 
بصيغتها الراهنة. فالعلوم الاجتماعية الحديثة أضحت معنية بمنافع المعاش 
الاقتصادية والسياسية فقط دون منافع المعاد الروحية والنفسية. بل لا تدرك في 
أغلب الأحيان معنى للمنافع المعاد أصلًاء ولا توجه إليه جهدا يذكرء وفي الجهة 
الأخرى نجد أن أغلب ما يقدم تحت عناوين «العلوم الشرعية» حاليًا ومنذ فترة 
ليست بالقصيرة يتناول في أغلب الأحوال منافع المعاد دون منافع المعاش. وذلك 
بعد أن كانت هذه العلوم معنية بهما معًا على نحو ممتزج و متفاعل في الأزمنة 
الطويلة السابقة, ولقد كان هذا الجمع في إطار هذه العلوم الاجتماعية بين 
شؤون الحياة الدنيوية وأمور الحياة الأخروية على هذا النحو الممتزج المتفاعل 
سرًا من أسرار القوة المدنية. وقانون من قوانين الازدهار الحضاري الإسلاميء وكان 
الفصل بينهما أيضًَا من أسباب التدهور والضعف الذي عشناه ونعيشه حتى 
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اليوم.” 


والواقع أن تقسيم العلوم إلى علوم شرعية. وعلوم اجتماعية. وعلوم طبيعية 
يستند على معيار خاطئ بجملته. إذ يستند إلى رؤية معرفية تفصل الديني 
عن الدنيويء وبالتالي فإنه استنادا إلى وحدة ال مرجعية ومنظومة القيم الموجهة 
للعلوم الاجتماعية يجب إعادة تقسيم العلوم إلى قسمين اثنين؛ علوم مشروعة 
وأخرى غير مشروعة: فالعلوم المشروعة هي كل العلوم التي تتفق مع وحدة 
امرجعية ومنظومة القيم. وتشمل عدة الشريعة وما يلحق بها وكذا العلوم 
الاجتماعية على النحو المعروف و العلوم الطبيعية. أما العلوم غير المشروعة فهي 
التي لا تأبه بالعقل وتزدري المنطق والبرهان: وتدخل في انحراف لا يمكن إخفائه. 
ونتفق مع من يذهب إلى القول بأن الوضع الطبيعي هو أن تكون العلوم 
الشرعية اجتماعية بأدوارها المفترضة إزاء إشكالياتها الداخلية فضلا عن إشكاليات 
الواقع وأزماته المتعددة, وتوصلنا إلى أن هذه العلوم الشرعية اجتماعية؛, والعلوم 
الاجتماعية شرعية وفقًا لأصول منهجية. وأدوات تحليلية ذات مرجعية معرفية 


+ 27 
واحدة. 


هكذا نصل إلى خلاصة تتمثل في أن إشكاليات العلوم الاجتماعية الحديثة 
تجلت في جامعتنا ومعاهدنا البحثية العربية في عجزها عن القيام بتقويم قصور 
يرجع بالأساس إلى إشكالية محورية وأساسية هي «إشكالية المنهجية». في هذه 
العلوم الاجتماعية التي ناقشنا السياق الذي نشأت فيه وانتقلت منه إلى واقعنا 
العربيء وكيف أثر هذا السياق على طبيعة الإشكل المنهجي وجوهره (قضية 


(26) إبراهيم غانم» حالة علم الاجتماع ف العام العربي» مرجع مذكور ص 32-33. 


(27) المرجع نفسه. ص 34-35. 
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العلمية). ونموذجها القياسي. وما ترتب على ذلك من آثار عملية واقعية, 
ومستوى العجز عن قيام هذه العلوم بأدوارها ووظائفها المنهجية الخمسة,.” 
وهي القدرة على التوصيف ورؤية الواقع الاجتماعي بكل مكوناته بأحداثه 
ووقائعه أي أنها تجيب على سؤال ماذا يقع أو يحدث ميدانيا وعمليا؟ والقدرة 
على التحليل والتفكيك وإعادة التركيب. ومن ثم فهم هذا الواقع الاجتماعي 
في تحولاته وتطوراته المختلفة أي أنها تجيب على سؤال كيف يتطور الواقع 
في مراحل أو نقلات معينه واتجاهات تطوره وصيرورته؟ والقدرة على التفسير 
وإعادة الفهم على نحو أعمق للأسباب الحاكمة أو المنظمة خلف الظواهر في 
حدوثها أو في تطورهاء أي أنها تطرح سؤالا حول الأسباب والعوامل الدافعة 
لحدوث الظاهرة. والقدرة على استشراف المستقبلء والتنبة باحتمالات تطور 
الواقع المجتمعيء وماهية السيناريوهات المحتملة مستقبلياء وأخيرا القدرة على 
ضبط المتغيرات وتنظيم مسارات السيناريوهات بحيث بمكن التحكم والدفع 
بأحد هذه السيناريوهات ليصبح «السيناريو المستهدف». والذي يتم السعي 
لتحقيقهن واستبعاد تحقق بقية السيناريوهات. وما كانت هذه القدرات هي 
جوهر فعالية ما أشرنا إليه سابقا فإننا سنناقش كل ذلك في المبحث القادم عبر 
مقاربة المنهجء وما قبله. وقواعد الفهم في إطار تحليل الظاهرة السياسية والتي 
حددناها في ظاهرة السلطة السياسية. 


امبحث الثالث: إشكالية الوعي المنهاجي في تحليل الظاهرة السياسية 


يقوم «علم» السياسة منهجيًا على محاولة إكساب ال معارف السياسية العامة 
طابعا علميًاء أي تحويل ال معرفة بالظاهرة السياسية (السلطة السياسية) إلى معرفة 


(28) حامد عبدالماجد. مقدمة في منهجية دراسة وطرق بحث الظواهر السياسية. مرجع مذكورء ص 17-18. 
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علمية منضبطة. وإذا كان العلماء لم يتفقوا على تعريف محدد بلعنى العلوم 
السياسية؛ فإن المتيقن منه أن المعرفة أوسع نطاقًا من العلم.: فالمعرفة هي 
الإلمام بالظاهرة السياسية أو ببعض خصائصها وأبعادهاء أما العلم فهو الإلمام 
بالظاهرة السياسية على درجة معينة من درجات اليقين والثقة. الأمر الذي 
تكتسب به صفات التحديد والوضعية والبعد عن الذاتية وغيرها من الخصائص. 


لقد استطاع علم السياسة أن يصل إلى تحديد ظاهرته في «السلطة السياسية» 
عبر ثلاثة عمليات متكاملة,. تتمثل الأولى في تحديد الخصائص الأساسية المميزة 
موضوع السلطة السياسية. حيث يتم مثلا التمييز بين السلطة السياسية والسلطة 
الاجتماعية» وبينهما وبين ظواهر القوة, والنفوذ. والعنفء أما الثانية فهي الكشف 
عن العناصر الأصيلة في بنية السلطة السياسية النابعة منهاء ويثار هنا التساؤل 
حول ماهية وطبيعة المتغيرات الأصيلة المكونة للسلطة السياسية. وعلى سبيل 
المثال يعد كل من التمييز بين الخاص والعام: والاحتكار المشروع لحق استخدام 
العنفء والتوزيع السلطوي للقيم متغيرات أصيلة في بنية السلطة السياسية. 
أما الثالث فيتعلق بعملية الوصول إلى الاتجاه العام عبر الجمع بين مختلف 
جزئيات الظاهرة في منطق كلي شامل بحيث تعبر الظاهرة عن نفسهاء ويكون 
بناء التصور العقلي مرادقًا للتوصل للاتجاه أو القانون العلمي. وهو ما يحيل 
على التجريد. بالإضافة إلى أن تكون النتائج النابعة من دراسة السلطة السياسية 
قريبة من الحقيقة. وأن تكون للمعرفة حول السلطة السياسية منهجية نابعة 


من طبيعتها ومعبرة عن جوهرها. 


ويمكننا أن نثير التساؤل حول كيفية استخدام المنهج العلمي في فهم ظاهرة 
السلطة السياسية. ونطرح سؤال: لماذا علم السياسة وليس علم الاجتماع هو 
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ال منطلق في بناء معيار العلم وتحديد معيار العمل؟ وقد يبدو مستغربا للباحث 
المختص في العلوم الاجتماعية أن تكون الحالة التطبيقية متعلقة بتحليل «الظاهرة 
السياسية» وليس «الظاهرة الاجتماعية». ومن ثم يكون التخصص العلمي 
«السياسة» وليس «الاجتماع». وتفسير ذلك ليس انحيازا لهذا الحقل العلمي 
بحكم التخصص. وإنما لرؤيتنا في السياسة علما ومعرفة. فنا وممارسة. ونقول 
بالاتفاق مع ما ذهب إليه أرسطو بأن «علم السياسة» سقف «المعبد العلمي» 
الذي يحمله عدة أعمدة كل منها يمثل علما من العلوم الاجتماعية . ومن ثم 
فهو «سيد هذه العلوم الاجتماعية» جميعاء ويذهب إلى التوصيف ذاته الفخر 
الرازي حين يعتبر علم السياسة «تاج العلوم». و»علم الرياسة» الذي تندرج في 
إطاره سائر «الرياسات» الناظمة والحاكمة لكل مناحي الحياة الإنسانية» وبالتالي 
فان كل ما يؤثر في الحياة الإنسانية يمكن اعتباره مندرجا في إطار السياسة. وتبعا 
لهذاء فإنه من المنطقي أن نتناول عملية «التحليل السياسي» لظاهرة السلطة 
السياسية باعتبارها محور «الحياة الاجتماعية». وذلك في مستويين. 


أولا: قواعد المنهجية العلمية لتحليل ظاهرة السلطة السياسية 
تتمثل هذه القواعد في الآق: 


1) عملية الجمع بين فروع العلوم الاجتماعية في إطار علم السياسة: يكون 
علم السياسة بعملية الجمع هاته «سيد العلوم الاجتماعية» إذا استطاع أن 
ينظم مجمل العلوم الاجتماعية: وآن يقاربها بشكل كلي شامل من ناحية المنهج 


والموضوعات والأجندة البحثية وغيرها. 
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2) اعتماد السلطة السياسية موضوعا للتحليل السياسي: بحيث تجمع بين 
الدراسات العابرة للحقول المعرفية (/إ5ةصنامك1215 5وه02) أو الحقول ال معرفية 
البينية (112317مك1015 1267): فمعظم مكونات الظاهرة السياسية الجوهرية 
تعد غير سياسية فهي مكونات تنتمي إلى حقول معرفية أخرىء ومن ثم يستلزم 
تحليل الظاهرة السياسية أو السلطة الإحاطة بموضوعات تلك الحقول الأخرى أو 
بالفلسفة التي تنتمي إليها تلك العلوم. ذلك أن مكونات الظاهرة السياسية 
تشتمل على عناصر اقتصادية واجتماعية وثقافية وقانونية وأنثروبولوجية وأحيانا 
بيولوجية. ومن ثم فإن فهم الظاهرة السياسية يستوجب فهم كل هذه ال مكونات 
فهما قانما على تفكيك مكنوناتها الدفينة ثم محاولة استنطاقها لتفصح عن 
حقيقتها كما هي وليس كما نتخيلها أو نريدهاء وهذا يستلزم أن يكون المنهج 
على درجة من الإحاطة بالأطر العامة لهذه العلوم والحقول ال مختلفة. . 


3) شمول ظاهرة السلطة السياسية وكليتها: تعد الظاهرة السياسية ظاهرة 
شاملة متعددة الأبعاد تتشابك بصورة دانئمة بظواهر أخرى سواء من نفس 
الطبيعة أو من طبيعة مختلفة عنهاء كما تعدد مكونات الظاهرة السياسية 
داخليا. والواقع أن علم الاجتماع نشأ أصلا ليتناول الظاهرة الاجتماعية في كليتها 
ولكنه فشل وتشرذم إلى فروع مختلفة مثل علم اجتماع الحضريء وعلم الاجتماع 
الريفيء. وعلم اجتماع وصناعي وغيرها من التخصصات الفرعية» وتأسيسا على 
ذلك يسعى علم السياسة إلى تجاوز هذه الأزمة الهيكلية في علم الاجتماع: 
ويسعى إلى تحقيق الرؤية الشمولية للظاهرة الاجتماعية في مكونات الظاهرة 
وأبعادها وارتباطاتها ومستوياتها؛ فالظاهرة السياسية تتعامل مع المستويات 
الفردي والجماعيء والاجتماعي. ومن هنا فإن منهج التحليل السياسي يستلزم 
الإلهام بتلك الرؤية الشمولية عند التعامل مع أي ظاهرة سياسية سواء كانت 
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صغيرة الحجم أو كبيرة. كما أن هذا المنهج يربط بين متغيري الزمان بال مكان, 
وكذا تفاعلات الإنسان بحيث بمزج التحليل السياسي بين عناصر الزمان بأبعاده 
الثلاثة؛ االماضى والحاضر وال مستقبلء وعناصر ال مكان والإنسان. 


4) تحقيق التكامل المنهجي عبر الانتقال من الجزني إلى الكلي والجمع بين 
المظهر والحقيقة: تحقيق التكامل المنهجي عبر الانتقال من الجزيي إلى الكلي. 
والبدء يكون بالانطلاق من فحص الجزيئات والتفاصيل للوصول إلى صورة كلية. 
ومثال ذلك الجمع بين الفحص الدقيق الذي يقدمه الميكروسكوب. والرؤية 
الكلية الشاملة التي يقدمها التليسكوب. يبني منهج التحليل السياسي معرفة 
علمية وضعية غير عاطفية» وقابلة للتحديد الكمي والقياسي المادي والمنطقيء 
كما يبني منهج التحليل السياسي معرفة علمية وضعية غير عاطفية. وقابلة 
للتحديد الكمي والقياسي المادي والمنطقيء ولا يكفي أن تكون تجريبية بل لا بد 
أن تكون مستقلة في ذاتها ومباشرة في الوصول إليهاء وإذا أخذنا العنصر المنطقي 
في المعرفة العلمية نجد أن المدخل الاستقرائي يستلزم أن يتم تدريب الباحث على 
القدرة على الانتقال المنطقي من الجزء إلى الكل لأن ال معرفة السياسية معرفة 
منطقية وليست قاصرة فقط على الحواس. كما تجمع بين ال مظهر والحقيقة من 
حيث التركيز على السلوك السياسي باعتماد «ال مؤشرات» و»التكميم الرقمي» مع 
توظيف المنهج الاستقرائي والتحليل الفلسفي والرؤية القانونية والتحليل التاريخي 


5) تحقيق الإصلاح والصالح العام بالتعامل مع علم السياسة تعاملًا هادفًا: 
يتم ذلك يتوظيف كل أدوات العلم وقيمه من أجل غابة محددة لأن «علم 
السياسة» هو علم الفاعلية لتحقيق الصالح العام, ذلك أن علم السياسة وظيفته 
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تتعلق بمستقبل الأمة وتحقيق مصالحهاء ووظيفة العلم عموما إصلاح ال مجتمع 


ثانيا: مراحل التحليل السياسى لظاهرة السلطة السياسية 


عكدنا تحديد خمسة مراحل متكاملة ومترابطة لتحليل الظاهرة السياسية 


«ظاهرة السلطة» وهى: 


1) التوصيف: يعد التوصيف أولى مراحل الدراسة المنهجية للظواهر السياسية, 
ويشمل توصيف الأحداث السياسية وتحديد علاقاتها المتبادلة. وتوصيف سياقاتها. 
ويضم التوصيف عدة عمليات. تتمثل في التصنيف الذي يتعلق باكتشاف روابط 
ثابتة نسبيًا بين الصفات والخصائص,ء وترميزها عن طريق صياغة المفاهيم التي 
تجرد هذا التصنيفء ولا يعتبر توصيقًا «الترتيب البسيط» الذي يعلو درجة 
في التجريد والاستنباطء ويميل إلى تجاوز الوقائع والتسلسلء لأنه لا يتوجه إلى 
السمات والخصائص المشتركة. بل يستلزم أن تكون الخصائص والسمات موجودة 
في درجات ومقادير يمكن ترتيبها تتابعيًا وبطريقة ثابتة. والارتباط» يزيد أو 
ينقض في محاولة اكتشاف طبيعة واتجاه علاقة متغيرين أو أكثر. ومن الناحية 
الإجرائية. فإن توصيف الظاهرة السياسية يمكن أن ينصرف إلى الإجابة عن السؤال 
الأساسي: ماذا حدث؟ ويشمل ذلك الإجابة عن أربعة أسئلة جزئية هي: أين 
ومتى وقعت الحادثة السياسية؟ وما هي أطرافها الفاعلة؟ وما هي موضوعاتها؟ 
والأجزاء المكونة لها؟ 


2 التحليل ما بين الاستقراء والاستنباط: يشمل التحليل بالتحديد العلمي 
الدقبق عمليمين متكاملكن هما تفكبك الظاهرة السياسية المركبة إل مكوناتها 
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الأساسية من أجل فهمها كأجزاء مفردة بداية. ومثال ذلك تحليل ظاهرة عدم 
الاستقرار السياسي في بلد ما من زاوية أسبابها بإرجاعها مثلا إلى خمسة عوامل 
ذات علاقة بالجوانب الأمنية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية. أما 
العملية الثانية فتتمثل في إعادة تركيب الأجزاء مرة أخرى وتجميعها لتمثل 
الظاهرة الكلية. وتشكل الفهم على المستوى الكليء ويشمل ذلك ترتيب أهمية 
الأسباب حسب وزنها النسبيء وبيان الروابط والعلاقات بين أبعاد ومكونات 
الظاهرة السياسية المختلفة التي تتعلق بالإجابة على سؤال كيف حدثت الظاهرة 
وتطورت في الحياة السياسية؟ 


ولغرض الانتقال بين التفكيك والتركيب في دراسة أبعاد وجوانب الظاهرة 
السياسية هناك منطقان؛ الأول هو المنطق الاستقرائيء ويعني الانتقال من 
الوقائع الجزئية إلى القاعدة الكلية. أي أن ما يصدق على «الجزء». يصدق بدرجة 
احتمال عالية على «الكل» أو على «مجموع الأجزاء». فإذا صدق تحليل جزئية 
معينة من النظام السيامي -بأنها تتسم بسمات محددة- فمن المنطقي آن الأمر 
يصدق على النظام السياسي ككلء إذا ما تم فحص واستقراء بقية مكوناته و 
أجزائه. فإذا كان النظام القضائي مثلًا غير منضبط فإن الأمر الأكثر احتمالا أن 
ذلك ينصرف أيضًا إلى كافة الأنظمة الفرعية كالنظام الإداريء والتشريعي... إلخ.: 
ولكن يفترض الوصول إلى ذلك استقراءً واقع تلك الأنظمة الفرعية. ويتعلق الثاني 
با لمنطق الاستنباطي الذي يعني الانتقال من القاعدة الكلية إلى الجزء.ء حيث 
يكون ما يصدق على «الكل» منصرفا بالضرورة إلى المكونات أو الأجزاء الداخلة 
في تكوينهء فإذا كان التحليل الكلي قد توصل إلى أن نظامًا معيئًا يتسم بالفساد. 
فإن ذلك يعد دالا في أن أنظمته الفرعية تتسم بنفس السمة التي تسم النظام 


ككل باعتبارها جزءًا منه. والواقع أنه أياً كانت القاعدة فإن الهدف هو الوصول 
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إلى التعميم. الأمر الذي يسهم في بناء النظرية حول الظاهرة السياسية. 


3 التفسير السياسي: تشمل عملية التفسير السياسي محاولة الاجابة على 
عدة أسئلة واقعية من قبيل لماذا أو ما هي الأسباب التي قادت إلى حدوث 
الظاهرة السياسية؟ أو ما هي التفسيرات المختلفة المحتملة لديناميات الظاهرة 
السياسية؟ وما هو تقييم الظاهرة السياسية من زاوية تأثيراتها السياسية, أو 
نتائجها المختلفة بالنسبة للإطار الذي حدثت فيه أو الذي تفاعلت معه؟ ولكن 
التساؤل الأهم يتعلق بالعوامل المفسرة للظاهرة السياسية. 


ومن حيث العلاقة بين مستوى التحليل والتفسير السياسي. يعد التحليل 
والتفسير أكثر وظائف المنهج العلمي أهمية. فإذا كان التوصيف يجيب عن 
السؤال «ماذا حدث؟» فإن التحليل يجيب عن سؤال «كيف حدث؟» والتفسير 
يجيب على سؤال «لماذا حدث على هذا النحو؟» ويعلو التحليل والتفسير 
التوصيف لأنهما يعتمدان على المزيد من التجريد. وعلى إدخال افتراضات عقلية 
لا تخضع للملاحظة والتجريب المباشرء وهما نقطة الانطلاق لفهم العلاقات بين 
الوقائع وا معطيات المتعددة من جهة. والظاهرة ال مدروسة من جهة أخرى. وإذا 
كان التوصيف هو كشف الدلالات الملاحظة في الظواهر المعطاة. فإن التفسير 
هو كشف الدلالات الأعمق من خلال المعالجة العقلية لتلك المعطيات. وتختلف 
دلالات التوصيف عن دلالات التحليل والتفسير في كون الأخيرة تقبل باعتبارها 
حقيقة ممكنة. وإذا كانت قد تحققت بالاستدلال والتجربة فإنها تغدو حقيقة 
محتملة. وعلى هذا يتقدم التحليل و التفسير بالمعرفة إلى الأمام. ويكشف الثغرات 
القائمة في فهم الظواهر. و يحاول تدبير الظروف التي تشيد فيها الجسور بين 
تلك الثغرات. ذلك أن خبرات اللماضي تيسر لنا فهم واقع الحاضر و المستقبل من 
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بدوره للاختبار التجريبيىء. ومن هنا تتقدم امعرفة السياسية نحو العلمية. 


- القواعد الأساسية للتفسير السياسى 


توجد العديد من القواعد المنظمة للتفسير السياسي العلمي للظاهرة 
السياسية. ويمكن أن نجملها في الآق: 


1) تعدد عوامل التفسير وتباين أوزانها النسبية: ينبغي في تحليل الظاهرة 
السياسية الرجوع إلى العديد من العوامل الاقتصادية. والاستراتيجية» والثقافية, 
وغيرهاء ولا ينبغي الاقتصار على عامل واحد في التحليل مهما كانت أهميته. 
ويرجع ذلك إلى اعتبارين أساسيين» يتعلق الأول بتعقد الظاهرة السياسية وتشابك 
أبعادها المختلفة. أما الثاني فهو أن تعدد زوايا النظر للظاهرة السياسية يجعل 
فهمها وتحليلها أقرب إلى الحقيقة. ومحيطًا بجوانبها وأبعادها المختلفة. ويترتب 
على ذلك رفض أحادية عوامل التفسيرء أو بمعنى آخر رفض إرجاع التفسير إلى 
سبب أو عامل واحد مهما كانت أهميته ومنطقيته. وكذا اختلاف الأوزان النسبية 
لأهمية عوامل التفسير قياسًا و مقارنةً ببعضها البتعض, ثم وجود عوامل تفسيرية 
أساسية و أخرى فرعية هامشية. بالإضافة إلى اختلاف المحللين السياسيين في تقدير 
الأوزان النسبية للعوامل المفسرة للظاهرة السياسية بالشكل الذي نستطيع معه 
فهم نسبية التحليلات السياسية في تفسير الظاهرة السياسية. 


© تطور الظاهرة السياسية فى أبعادها الزمانية: تعد الظاهرة السياسية 
«حلقة» فى سلسلة مترابطة مكانيا وزمانياً مكن تمييزها عن بعضها البعض 
نظريًا لأغراض الدراسة العلمية. ولكن يجب معرفة وإدراك مقدار التأثير المتبادل 
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واتجاهاته داخلها. والظاهرة السياسية ف نطاق الزمان تعني وجود ذاكرة تاريخية, 
أي ماض معين للظاهرة يتحكم فيها بدرجة من الدرجات - تزيد أو تنقص - 
ويختلف من ظاهرة لأخرى لكنه موجود في كل الأحوال. كما تعني وجود «واقع 
حال» ونقصد به وجود شبكة قوى ومصالح وعلاقات وتفاعلات واقعية تؤثر 
وتتأثر بها الظاهرة بدرجات متفاوتة ينبغي أخذها بعين الاعتبار. 


تحيل أيضًَا الظاهرة السياسية على وجود «تأثيرات وتفاعلات» تتعدى واقع 
الظاهرة السياسية المحدد. لتؤثر ف «ال مستقبل» بدرجات متفاوتة. والخلاصة 
أنه يجب أن يؤخذ في تحليل الظاهرة السياسية وتفسيرها أبعاد تتعلق بتاريخ 
الظاهرة السياسية وواقعها ومستقبلها. 


3 إطار تفاعل الظاهرة السياسية الممكاني (المحلي والإقليمي والدولي): توجد 
ثلاثة أطر أساسية لتحليل مستويات فعالية الظاهرة السياسية. وهي الإطار 
ا محلي الذي تنبع منه الظاهرة السياسية. ويتمثل في نطاق «خصوصية» الظاهرة 
السياسية. والبيئة الداخية لهاء والإطار الإقليمي (البيئة الإقليمية) الأوسع من 
الإطار المحلي الذي قد يكون بالغ الأهمية. ويفوق الإطار المحلي في تأثيره على 
الظاهرة السياسية. بالإضافة إلى الإطار العالمي وهو الإطار الكلي الذي تحدث أو 
من المفترض أن تحدث في ظله «الظاهرة السياسية». ويكون أحيانا الفاعل الأساسي 
بين كل الأطر. يجب مراعاة كل هذه الأطر الثلاثة بدرجات متفاوتة عند تحليل 
الظاهرة السياسيةء ورغم أن بعض ال محللين يضخمون من أهمية الدور العالمي 
والاستراتيجيات الدولية إزاء تطورات وأحداث معينة إلا أنه لا يجب الوقوع في 
إطار التفسير التآمري للوقائع السياسية المختلفة. 
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4) اختلاف طبيعة التحليل وفقًا لطبيعة الأنظمة السياسية الحاكمة وطبيعة 
تفاعلاتها: يختلف المدخل التحليلي لفهم الظاهرة السياسية وفقاً لطبيعة النظام 
السياسي ودوره في دينامياتها المختلفة:, ويمكن أن نرصد ثلاثة أنماط من الأنظمة 
السياسية هي التعددية. والتسلطية. والشمولية. ويلائم كل نمط منها مدخل 
تحليلي معينء فالأنظمة السياسية الشمولية مثلا يناسب دراسة ظاهرتها السياسية 
(سلطتها الشمولية) بعض الأطر المنهجية والتحليلية: والأدوات لجمع البيانات دون 
غيرهاء والبعض الاخر لا يصلح نهائيًاء والحال أيضًا بالنسبة للأنظمة السياسية 
التسلطية والتعددية. ومن وجهة نظر منهجية. فإن للظاهرة السياسية (السلطة 
السياسية) دورة حياة كاملة» باعتبارها كائنا عضويا يشهد أطوارا مختلفة ذهب 
إليها ابن خلدون في حديثه عن الميلاد. ثم الشباب والفتوة. ثم الصعود, فالتراجع 
والاضمحلال وغيره. وفي هذا الصدد يمكن تحقيق درجة من التكامل من خلال 
الكثير من الأطر التحليلية. 


4) التنبؤ ورسم سيناريوهات الظاهرة السياسية ا مستقبلية: يمثل التنبؤ هدقًا 
ينبغي تحققه لنجاح الدراسة العلمية. وليس للتنبؤ شروط محددة مختلفة عن 
الشروط التي ينبغي توافرها في التوصيف والتفسير, ويمثل التنبؤ الحصاد النهائي 
لهذين العمليتين. يعلق عديد العلماء أهمية على التنبؤ ودوره في إنجاح التوصيف 
والتفسيرء معتبرين أن الهدف المباشر للتفكير العلمي هو إقامة تنبؤات صحيحة 
للظواهر محل الدراسة العلمية: والمحك الحقيقي لصحة النماذج العلمية التي 
يقدمها العلم ومجالاته هو التنبؤ الصادقء ويتحقق الصدق التنبئي ( نلعم 
2110147 176]) نتيجة اتباع أسس وقواعد علمية وواقعية سليمة. وتعد الدراسات 
المستقبلية إحدى المجالات المهمة المبنية على أسس واقعية في دراسة الظاهرة 
السياسية التي غالبا ما يكون لها امتداداتها أو تأثيراتها المستقبلية» ولا يقتصر 
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تأثيرها على ال مدى القصير بل ربما يمتد لأحقاب وأجيال بعيدة. ومن هنا تأت 
أهمية التنبؤ بتطورات الظاهرة السياسية المستقبلية. 


ينبني التنبؤ على أمرين هما؛ القسمة العقلية والمنطق الصوريء أي كل ما يمكن 
أن يتصور العقل حدوثه بداهةً وطبعًاء ولنظرية الاحتمالات ونظرية «المباريات» 
وتطبيقاتها أهمية في الدراسات السياسية في هذا الاتجاه. ومن مقولاتها التحليلية 
أن كل الاحتمالات واردة أي أنه لا يوجد احتمال غير وارد مستقبله ويتمثل التحدي 
في حساب الأوزان النسبية لكل احتمال ومدى أهميته. وتحديد أيها أقرب إلى 
التحقق مقارنةً باحتمالات أخرى. من المقولات الواردة في هذا الاتجاه أيضا أن 
التاريخ يعيد نفسه أي أنه يمكن أن تتكرر الأحداث والظواهر ال مختلفة التي 
حدثت في الماضيء ولها احتمام أكبر للتكرر في اللمستقبلء بالإضافة أيضًا إلى مقولة 
المابعدية والتي تعني أن ال مستقبل لن تكون له صلة بالواقع الحاليء أو بالماضي 
بدرجة من الدرجات. وهي مقولة قانئمة على «التجاوز» و»القطعية التاريخية» 
ومن صورها ما بعديات من قبيل ما بعد الحداثة. ومابعد الدولة القومية. 


ومابعد السياسة وغيرها. 


السيناريوهات في: 


- السيناريو ال مرجعى الامتدادى: يطلق عليه السيناريو الثابت أو الجامد 
(45ة]5 110©) ويقوم على افتراض استمرار المكونات الأساسية للظاهرة السياسية 


غير الأساسية والجوانب الإجرائية. 


تتمثل العناصر الأساسية القائدة لعمل هذا السيناريو في المتغيرات الضامنه 
لحدوثه. والعناصر المستفيدة منهء واستراتيجياته وأهدافه. ولحظة بداية السيناريو 
(لحظة رفع الستار عن عمله). والمتغيرات الحاكمة لتطوره ونموه. ولحظة توقف 
عمل السيناريو (لحظة اسدال الستار)ء وكيفية تحوله إلى سيناريوهات أخرى. 


- سيناريو التغيير الشوري الجذري: يقوم على فرضية مفادها أن المكونات 
الأساسية للظاهرة السياسية ستشهد تغييراً يطال كل أبعادها الأساسية: مع استمرار 
بعض الإجراءات والمظاهر الشكلية: أى أن عمل الظاهرة السياسية سينقلب كلياء 


وبشكل فوري أو في فترة زمانية معينة. 


ويفترض هذا السيناريو تغير العناصر الأساسية وشروط عمل المتغيرات القيادية 
بالإضافة إلى لحظة بدأ للسيناريو. ولحظات تحوله. وانتهائه. وكيفية تحوله 


لسيناريوهات أخرى. 


- السيناريو الإصلاحي التدرجي: يقع هذا السيناريو موقعا وسطا بين 
السيناريو الأول والثاني المذكورينء. ويحمل خصائص مشتركة من كليهماء ويتشكل 
من طيف من السيناريوهات تقترب أو تبتعد عن كليهما بدرجة من الدرجات. 
ويعد السيناريو الاصلاحي التدرجي من أكثر السيناريوهات شيوعا في الواقع 
ورمما أكثرها شعبية أيضا. 


ويمكن القول عامة إن السيناريوهات يمكن الدفع بها أو تجنب حدوثها 
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التخطيط والضبط. 


5) التخطيط والضبط المستقبالي للظاهرة السياسية: يعد التخطيط ورسم 
السياسات أحد الوظائف الرئيسية لمنهجية التحليل ومن ثم العمل السياسيء 
فما بميز السياسي عن غيره هو رغبته في الوصول لدرجة من توجيه الظاهرة 
السياسية. ويستخدم التحكم والتنبؤ بمعنى واحد. لأنه بتكرار وقوع ظواهر 
معينة يمكن للسياسي التحكم في تكرارها وضبطه. والتحكم يعني معالجة الشروط 
امحددة للظاهرة السياسية لكي يتحقق تفسيرها والتنبؤ بممسارها. يتم الربط في 
هذا الإطار بين التحكم وقابلية الموضوعات للتحكم., ويجري تطبيق الاستدلالات 
ا منطقية على الظواهر لغرض ايجاد حل للمشكلات السياسية. ويعيدنا هذا إلى 
أساس العمل في رسم السيناريوهات المختلفة للتعامل مع الظاهرة السياسية 
عبر معالجة الظروف التي تؤدي إلى حدوثها أو منع حدوثها في أي من صورها 
وتجلياتها بقدر الإمكان. وهذه وظيفة القيادة والتخطيط السياسي. 


وهكذا حاولنا فهم ومناقشة السؤال الأساسي في مسألة المنهج. وفهم المنهجية 
ذاته في إطار تطبيقهاء وفهم إلى أي مدى يمكن اعتبارها تقدم حلولا لإشكالية 
ا منهج التي اعتبرت الاشكالية الأساسية والمحورية للتعامل مع الواقع: والتي 
تدور حولها بقية إشكالياته. ويمكن القول إننا وصلنا إلى الإقرار بضرورة فهم 
المنهجية: باعتبار ذلك ضرورة للتعامل العلمي المتوازن مع إشكالية ال منهج ذاته. 
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خاتمة الدراسة ونتائجها 


حاولت الدراسة فهم ومناقشة سؤالها الأساسي المتمثل في مسألة «ما قبل 
المنهج» وتحديدا قواعد فهمه. وفهم المنهج ذاته في إطار تطبيقه. وإلى أي مدى 
يمكن اعتباره يقدم حلولا لإشكالية المنهج.ء ولإشكالات أخرى أساسية. ويمكن 
القول بإجمال إن الدراسة قد توصلت إلى مجموعة من النتائج الهامة نلخصها 


ف الاني: 


أولا: توجد درجة عالية من الاتفاق حول وجود وتحديد وتوصيف الإشكالية 
المتعلقة بتخلف العلوم الاجتماعية مقارنة بالعلوم الطبيعية في الفكر العربي 
والغربي ا معاصرء لكن الاختلاف بين مختلف الاتجاهات الفكرية يقع في تحليل 
عناصرهاء ومعرفة أسبابها وتفسيرهاء وكيفية تجاوزهاء وقد توصلنا عبر البحث 
إلى أن العامل المحوري في تحديد الإشكالية العامة هو ضرورة تحديد وفهم سؤال 
«المنهج» وبالذات ما قبل المنهج في العلوم الاجتماعية. والواقع أن هذه المسألة 
م تلق الاهتمام الذي تستحقه بالشكل الذي يكون معه التعامل مع إشكالية 
المنهج مدخلا للتعامل مع اشكاليات العلوم الاجتماعية ككلء ونعتقد أن دراستنا 
خطوة مهمة في هذا الصدد. 


ثانيا: يتماشى تناول قضية المنهج في دراسات العلوم الاجتماعية العربية مع 
ما وصلت إليه العقلانية الأوربية في بعض اتجاهاتها ومدارسهاء وفي هذا الإطار 
أكدت الدراسة ضرورة الالتفات الي التنوع الهائل داخل الدراسات الغربية حول 
العلوم الاجتماعية, وضرورة الاهتمام بما كتبه الغربيون أنفسهم في نقد الأفكار 
والتجارب والعلوم الغربية في المجالات الاجتماعية والإنسانية. وقد أوردنا نقدا 
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جذرية غربيا للباردايم السائد في العلوم الاجتماعية من حيث أسسه المعرفية 
وامنهجية وتطبيقاته الواقعية. 


ثالثا: التأكيد على أن «اطرجعية الإسلامية» و»منظومة القيم» الموجهة للعلوم 
الاجتماعية وتحديدا في مقاربة المفاهيم والنظريات حول قضايا الإنسان والمجتمع 
في المجتمعات الاسلامية تعني تجازز المركزية الأوربية بما تمثله من التسليم 
المسبق بهيمنة الرؤى الأوربية الغربية. من دون أن يعني ذلك إهمال كل ما 
أنتجته الدراسات الغربية في هذا المجال. 


رابعا: التأكيد على ضرورة الاهتمام بالدراسات الميدانية في المجالات الاجتماعية 
والإنسانية عموماء للتعرف على المشكلات الحقيقية والواقعية للمجتمعات 
الإسلامية. استنادا إلى تجربتها وتحولاتها الخاصة. واعتمادا على مرجعية الانتماء 
الديني والأخلاقي لهذه المجتمعات, بدلا من البحث عن هذه المشكلات استنادا 
إلى ما تفترضه نظريات أو تجارب حصلت في مجتمعات أخرىء واقتراح الحلول 
استنادًا إلى هذه «المرجعية الإسلامية». 


خامسا: تقوم الدراسات الميدانية منهجيا وعمليا على أساس البدء بدراسات 
الحالة في التعامل مع الواقع المعاشء وعلى فكرة «النموذج التاريخي» باعتبار أن 
التاريخ معمل التجربة الإنسانية والاجتماعية. ومن ثم تقيم نوعًا من التفاعل 
بين دراسات الحالات المجمعة التي ترسم صورة كلية للواقع, والعمق التاريخي 
للنماذج التاريخية المعبرة عن الماضي لتطرح من كليهما أسئلة حول المستقبلء 
بحيث تتحقق أربعة نتائج؛ تتعلق الأولى بتحقيق مبدأ الاتساق النظري الداخلي 
بين «الأنساق النظرية». واتساق خارجي متمثل في «الوظيفة العلمية الاجتماعية» 
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في تأسيس العلوم الاجتماعية: أما الثانية فتتمثل في خلق نوع من التراكم الفكري 
عبر إبداع علوم اجتماعية مهنية ونقدية منتجة موجهة للمثقفين والسياسيين. 
أخرى موجهة للعموم. ووضع مقاييس ومعايير محددة تنظم مسألة «الإنشاء 
والتفريع» لها بحيث لا نجد علوما اجتماعية مرتبطة بظروف طارئة أو هامشية. 


والكيف؛ إذ تعاني مؤسساتنا البحثية من تضخم الأول على حساب الثاني في الممارسة 
البحثية. ومن ثم يصعب أن تجد باحثًا جادًا وازن بين الجانبين. كما تعاني من 
مستوى نشر علمي للباحثين وندرة الباحثين الذين ينشرون عايًا ويندثرون محلياء 
والباحثين الذين ينشرون محليًا ويندثرون عائيًاء والباحثين الذين يندثرون عاميًا 
ومحليًاء الأمر الذي انعكس على عزوف الجهات عن الاستفادة من البحوث 
ا منجزة ونتائجها وتوصياتهاء باستثناء بعض بحوث السياسات العامة: وانعكس 


أيضَا في تحول بعض باحثي السياسة إلى كتبة يُدبجون بقدر ما يتقاضون. 


سادسا: ضرورة إعادة التأسيس النظري للعلوم الاجتماعية من منطلق تعددي 
حضاريء وبأصالة منهجية,. تقوم على الإسهام النظري في استئناف حقيقي للتأسيس 
الخلدوني النظري المعرفي والمنهجيء باعتماد المنهجية العلمية الواقعية الاستقرائية, 
ومن ثم تجديد الصلة الحقيقية بواقع مجتمعاتنا وخصوصياتها الفكرية. وخلق 
الوعي بخصائصها الحضارية:» والوعي بطبيعة علاقات التبعية غير المتكافئة 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية مع المركز الاستعماري الغربي. 


سابعا: تقود إعادة تأسيس العلوم الاجتماعية منهجيا إلى الحد من ظاهرة 


الفوضى التي نشهدها في دراساتهاء وبحوثهاء وذلك على مستويين أساسيين؛ يتمثل 
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الأول في تحديد «موضوعات» العلوم الاجتماعية كحقول دراسية وبحثية. الأمر 
الذي سينعكس على البنية الموضوعية والذاتية لهذه العلوم بدلا من الفوضى 
الحالية التي نشهدها في جامعتنا ومراكزنا البحثية. كما سيعيد الاعتبار لأهل 
الاختصاص في دراسات العلوم الاجتماعية التي تتعامل مع قضاياها علميا 
وتعكس هويتها ووظيفتهاء وهي فئات المثقفين والأكاديميين والخبراء. بالإضافة 
إلى المحترفين, والإعلاميين من «رجال الدعاية» القادرين على التكلم في العلوم 
الاجتماعية والسياسية وتناول قضاياها المهمة. أما المستوى الثاني فيتعلق بوحدات 
التحليل الأساسية في العلوم الاجتماعية. حيث يترتب على إعادة ترسيم الحدود 
بين فروع العلوم الاجتماعية المختلفة. ووضع خريطة واضحة قدر من الانضباط 
المنهجي في عملية «التفريع العلمي». وخلق تخصصات جديدة وأخرى بينية. 
ومثال ذلك أن علم السياسة الحديث عندما حدد موضوعه. أي حقله الدراسي 
والبحثي في دراسة الدولة. واجه مشكلة منهجية تتمثل في أن «الدولة» لا تصلح 
وحدة للتحليل تجمع بين ال مستويين الجزثي والكلي. ودفع ذلك باتجاه تغيير 
وحدته التحليلية إلى «السلطة السياسية» ومن ثم إلى ضرورة إعادة ترسيم الحدود 
بين العلوم الاجتماعية التي تدرس ظاهرة السلطة باعتبارها واقعة سياسية. وتلك 
التي تدرسها باعتبارها واقعة اجتماعية. ونفسية واقتصادية وغيره. 


ثامنا: إعادة تعريف اطفاهيم الاجتماعية والسياسية الأساسية وصياغتها 
باعتبارها الأبنية الفكرية الأولية في الفكري النظري للظاهرة السياسية؛ ونشير في 
هذا الصدد إلى غياب التأصيل الحقيقي لمفاهيم محورية مثل مفهوم السياسة 
الحديث؛ علماً و ممارسة في تقاطعه مع مفهوم الشرعية. والذي أنتج مفهوما 
قدبما متجددذا هو السياسة الشرعية. وكذا مفهوم «الدولة « في علم السياسة 
الذي أنتج في تقاطعه مع تراثنا الحضاري مفهوم «الدولة الإسلامية» و «الخلافة» 
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و»الدولة الشرعية»». ويمكن أن نضيف أيضًا مفهوم السلطة السياسية في علم 
السياسة الذي أنتج في تقاطعه مع تراثنا الحضاري مفهوم «السلطة الشرعية» 
و»الولاية الشرعية»». ومفهوم العلاقات الدولية قِ علاقته بالتصور التقليدي لدار 


السلم ودار الحرب وغيرها. 


تاسعا: تحديد غاية المنهج في العلوم الاجتماعية:. إذ تعد العلوم الاجتماعية 
«علوما غائية» أى أن لها أدوارا تتمثل فى دور مجتمعى اصلاحىء. ودور كفاحى 


على مستوى الدولة, ودور تغييري عان كافة ا مستويات. 


نصل إذن إلى الإقرار بضرورة الفهم وفق قواعد ومحددات ما قبل ال منهج 
بمكوناته التي تناولناهاء كون ذلك ضرورة للتعامل العلمي المتوازن مع المنهج. 
وللانتقال من مجرد التعامل مع إشكالية ال منهج إلى التعامل مع بقية إشكاليات 
العلوم الاجتماعية: باعتبار أن ذلك يُقدم إمكانات وقدرات علمية وعملية لهذه 
العلوم. 
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أزمة العلوم الاجعتماهية 4 | لعالم 
العربي: المظاهر والاقاق 


اسماء حسين ملكاوى 
أفقاة مساعةباسية 


مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية - جامعة قطر 





نسم ابتداءً أن الأزمات العلمية أمر طبيعي لا بل ضروري لتطور العلوم 
الناتج عن تخطيها لكل ما تتعرض له مسلماتها من تحديات,. وليست العلوم 
الاجتماعية استثناءً. وإن كانت لها خصوصية ناشئة من طبيعتها وموضوعها.ء 
فا لمجتمع: الذي هو موضوعها الأساسيء بمما فيه من أفراد ومؤسسات وما ينشأ 
عن تفاعلهم من ظواهر اجتماعية وإنسانية يتعرض لأزمات كذلكء وعليه فإن 
مفهوم «الأزمة العلمية» التي تواجه التخصص يتداخل مع مفهوم «الأزمة 
الاجتماعية» التي تواجه موضوع التخصص. الأمر الذي يضع العلوم الاجتماعية 
أمام مسؤوليتين: مسؤولية علمية باعتبارها علوما تدرس موضوعا غاية في الأهمية 
ومهمتها تطوير العلم ومناهجه ونظرياته ليكون قادرا على فهم وتفسير ظواهر 
موضوعه. ومسؤولية اجتماعية باعتبارها تدرس أزمات المجتمع ليكون قادرا على 
تطوير ال مجتمع وحل أزماته. 


ونحن إذ ندرس «أزمة العلوم الاجتماعية» كأمر يهم قطاع من المتخصصين 
بتلك العلوم من أساتذة وطلبة يجري حديثهم في الكتب والمجلات العلمية 
ا لمتخصصة. فإنها ليست ذاتها «الأزمات الاجتماعية» التي يشعر بها أفراد 
المجتمع وتجد الكثير من الحديث عنها في صفحات الصحف اليومية ومواقع 
التواصل ومحركات البحثء ولكن هذا لا يعني ألا صلة تربط بينهماء فحل أزماتنا 
الاجتماعية التي هي أحد موضوعات العلوم الاجتماعية يتطلب علوما قادرة 
على تخطي الصعاب التي تواجهها وعلى تطوير نفسها باستمرارء وهو الهدف 
الأوسع بمثل هذه الدراسة» وإن كانت تهدف حاليا إلى فهم أعمق لطبيعة الأزمة 
في العلوم الاجتماعية العربية. 
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تروم هذه الدراسة البحث في التساؤلات الآتية: للماذا تقدمت علومنا 
الاجتماعية تاريخيا وتأخرت حاليا؟ لماذا تقدمت العلوم الاجتماعية في الغرب 
وتأخرت عندنا؟ هل تواجه العلوم الاجتماعية أزمة في العالم العربي؟ وإن كان 
الأمر كذلك. فما هي هذه الأزمات؟ وكيف يمكن فهمها والتعامل معها؟ 


حيث أن الأزمة مركبة وذات أوجه عديدة: فإنني أنتهج مراجعة ما كتب 
فيها من أبحاث ودراسات وتقارير وأعمد إلى إعادة صياغتها بكتابة مكثفة, 
منتظمة تروم تشكيل بنية كلية. وتصورات ذهنية» والاستعانة بالأشكال والجداول 
التي تختصر كثيرا من الحديث. وهذا يعني أنني لن أخوض في القضايا الجزئية, 
ولا جمع بيانات أولية تفصيلية حول أحد الجزئيات. ولا أدعي كفاية ما كتب 
فهو قليل لكنه دسم إلى الحد الذي يكفي تشكيل تصورات ذهنية قادرة على 
نقل الحديث إلى مستويات جديدة: أو لفت النظر إلى موضوعات لم تلق الحد 
المطلوب من الاهتمام البحثي. 


تهتم هذه الورقة بمعالجة موضوع علم الاجتماع تحديداء رغم أن ما تعالجه 
يصح على بقية الفروع الاجتماعية والإنسانية الأخرى, وتتضمن الورقة مجموعة 
من المحاور. تدرس في محور أول مستويات أزمة العلوم الاجتماعية في العام 
العربي من حيث مكامن الأزمة ومظاهر الأزمة. وتقف على تفسير أسبابهاء 
ووضع الحلول لعلاجها. فأزمة العلوم الاجتماعية أزمة مركبة العناصر. متعددة 
الأوجه ويطرح علاجها إشكالات تتعدد فيها وجهات النظر بحيث قد تتفق 
في أولويات البحث (أي في سؤال من أين نبدأ؟) لكنها تختلف حد القطيعة 
والتنافر في سؤال المسؤولية (أي في سؤال من ال مسؤول عن الأزمة؟). ويتناول 
المحور الثاني مظاهر أزمة العلوم الاجتماعية في الغرب. وهي أزمةً قد تختلف 
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أو تتماثل صورتها مع الواقع العربي بسبب تباين ظروف النشأة وتباين الواقع. 
لكن طرحها من الأهمية بمكانء إذ أن النماذج ا معرفية الغربية وما فيها من 
مفاهيم ونظريات ومناهج في العلوم الاجتماعية انتقلت إلى العالم العربي مثقلةً 
بأزمات عديدة: الأمر الذي يستدعي الإجابة في هذا المحور على سؤال حول 
حالة العلوم الاجتماعية في الغرب من وجهة نظرهم؛ فهل العلوم الاجتماعية 
في الغرب في أحسن حالاتها؟ وهل يتحدث الغرب عن أزمات تواجه علومهم 
الاجتماعية؟ ما هي الحلول التي يقدمها؟ 


تختتم الورقة محاورها بآفاق الحل من خلال ثلاثة أبعاد أساسية؛ التكامل 
ا معرفيء والتراكم ال معرفيء والتبيئة ا معرفية. وفي ذلك تصور لدور علاقة بعضها 
ببعض في تطور وتشكل المعرفة الإنسانية. وتدعو الورقة في التوصيات والمقترحات 
إلى تطوير ما ورد فيها من جداول وأشكال توضيحية من خلال استكمال النقاش 
في بناء الأساس المنهجي لمعالجة أزمات العلوم الاجتماعية. حيث الاستجابة قد 


تدفع نحو تأملات جديدة فى ذلك الاتجاه. 
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أولا: مستويات مظاهر أزمة العلوم الاجتماعية في العام العربي 


بالتمعن في أبرز ما صدر حول حالة العلوم الاجتماعية في العام العربي' يتبين 
أننا أمام أزمة مركبة العناصر ومتعددة الجوانب ومتباينة المستويات؛ ويمكن 
عرضها في الجدول الآ على ثلاثة مستويات تبدأ من المستوى التخصصي وتتدرج 
نزولا إلى المستوى المؤسساقء وأخيرا إلى المستوى الحضاري العري. تتداخل الأزمات 
بماهي وضع غير مستقرء وتتوزع وفق مستويات إدراكها والوعي بها إلى ثلاثة 


مستويات كما سيتضح في الجدول أدناه: 


(1) محمد بامية:ء «العلوم الاجتماعية في العام العربي: أشكال الحضور»». بيروت: المجلس العريي للعلوم الاجتماعية, 
ديسمبير 2015. 
محمد سعديء «العلوم الاجتماعية في العام العربي: أشكال الحضور- قراءة أولية في التقرير الأول للمجلس العربي 
للعلوم الاجتماعية»». العدد 23-6 (شتاء 2018). ص 209-217. 
ساري حنفي وآخرونء مستقبل العلوم الاجتماعية في الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 2014). 
عبد الحليم مهورباشة: علم الاجتماع في العالم العربي: من النقد إلى التأسيس (عمان: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 
8). 
محمد الإدريسيء «أزمة العلوم الاجتماعية في العالم العربي: مقاربة نقدية». مجلة نقد وتنويرء العدد 3 (شتاء 2015). 
كمال محمد ال مصريء «أزمة العلوم الإنسانية والاجتماعية في العالم العربي»». ساسة بوست. 4 نوفمبر 2016, تم 
الاسترجاع في: كتشملء<21 /تإاخذط //نوماغط 
منير السعيداني» «العلوم الاجتماعية في الدول العربية: مقابلة مع سارة حنفي». مؤمنون بلا حدود, 2 فبراير 22019 
تم الاسترجاع في: [7/210213إ1.1//:وصقغط 
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الجدول (1) مستويات أزمة العلوم الاجتماعية في العام العربي الإسلامي 
مستويات | مكامن الأزمة 


* بعض المناهج لا تناسب الثقافات المحلية العربية. 

* غياب المفاهيم الأصيلة المعبرة عن الواقع الاجتماعي العربي. 

* غياب التنظير للواقع العربي. 

* لغة النشر تسهم في انتاج معارف غربية أو مغتربة عن واقع ال مجتمعات العربية. 
* غياب التكامل مع العلوم الأخرى كالإنسانيات وما فيها من آداب وفنون وفلسفة. 
*؟ القطيعة بين نخب العلوم الاجتماعية والإنسانية وبين النخب الدينية. 

*؟ خلو الأدبيات العربية من النظريات المستمدة من الواقع الإسلامي. 


* الطفرة الهائلة في عدد الجامعات العربية ومراكز البحث كان له أثر سلبي على 
تشرذم العمل الجمعي العربي في العلوم الاجتماعية. 

* انعدام الحرية الأكادمية في المؤسسات الجامعية العربية. 

* نزوع نحو التخصصات الحديثة (الاقتصاد) على حساب التخصصات ذات الطابع 
التاريخي والترائي: التاريخ والأنثروبولوجيا. 

* التغريب المستحكم في الجامعات وإعطاء الأفضلية لخريجي الجامعات الغربية. 

أزمات في أقسام العلوم الاجتماعية في الجامعات العربية» وكفاءة الباحثين 
والمتخصصينء ومستوى وفاعلية الإنتاج البحثي. 

* غياب الجمعيات العربية المتخصصة بالعلوم الاجتماعية: أو عدم انتظام لقاءاتها. 

* نخب عربية مجزأة. وقطيعة معرفية بين الأجيالء وغياب الذاكرة العلمية التي 


* النكوص الحضاري | * انسلاخ من التراث العربي الاسلامي» رغم سبقه في تأسيس كثير من المعارف والعلوم. 
العربي الإسلامي | * استنساخ للعلوم الغربية رغم الاختلاف في ظروف النشأة, والنماذج الفكرية, 

* الهيمنة الغربية والنظريات, والواقع الاجتماعي. 

* الاستبداد السياسي | * هيمنة غربية شبه كاملة على القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

* الحروب والحصار | * الرقابة السياسية والقيود السياسية على موضوعات البحث العلمي واختيار 

* الليبرالية الجديدة )أ موضوعات تتماهى مع الاتجاد العام للسياسات الحاكمة. 

* ثقافة المجتمعات | * غياب اهتمام لدى القرار بالدراسات الاجتماعية» ما أضعف قدرنها على التأثير في 

صنع السياسات وفي النقاشات العامة وفي مسارات التغيير الاجتماعي. 

* أجندات الليبرالية الجديدة وتسليع العلوم. 
* الجهل المجتمعي بأهمية العلوم الاجتماعية» واعتبارها خيار متدنيا لدى الدارسين. 
* ترد عربي على كافة المستويات» بما فيها العلوم بشقيها الاجتماعية والطبيعية. 
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1. المستوى التخصصي الدراسي: و«هي الأزمات والقضايا والموضوعات التي 
يشتغل عليها طلبة الجامعات في المستويات الأكاديمية ال مختلفة. والباحثين, 
والأكادميينء والصحفيين العاملين في قطاعات عريضة من التخصصات العلمية 
الأكادمية. وممن بملكون الأدوات المعرفية والمنهجية ولو بالحد بالأدنى. ولو 
نظرنا في أبرز القضايا الشائكة التي تعاني منها مجتمعاتنا لوجدنا عددا غير 
محدود من الأزمات المركبة ذات الأوجه المتعددة: كالاستبداد السياسي. وغياب 
الدمقراطية. والحرية. وثورات الشعوب العربية: والهيمنة الغربية, والحروب» 
والعنفء والإرهابء والهويات الفرعية,. والجهلء والفقرء والبطالة وتآكل الطبقة 
الوسمطى وغيرها كثير. 


إن امهتم بهذه الأزمات يجدها مائلة في رفوف الكتب والرسائل الجامعية 
والأبحاث المنشورة في الدوريات العلمية. لكنها لم تصل إلى غايتها المأمولة سواء 
في الفهم أو الحل أو التأثير في الواقع أو في قناعة صنّاع القرار. تقع تلك القضايا 
جميعها في صلب اهتمام العلوم الاجتماعية. وعلم الاجتماع على وجه التحديد. 
بمايشكل مفارقة عجيبة؛ ففي الوقت الذي يشهد فيه العام العربي أحداثا 
جسيمة وتحولات اجتماعية عميقة وسريعة نجد أن العلوم المعنية بدراستها 
وفهمها تعاني من التهميش والإهمالء وتتذيّل قانئمة العلوم أهمية ودعما ومكانة 
سواء في المؤسسات الأكاديمية الجامعية أو في المجتمعات. 


وتهتم الجامعات العربية سبعض تخصصات العلوم الاجتماعية امتعلقة 
بالحداثة والتحديث كالاقتصاد على حساب تخصصات أخرى متعلقة بالتراث 
والإرث التاريخيء كالتاريخ والأنثروبولوجيا. ولا يبدو أن الجامعات العربية قد تمكنت 


من إيجاد مستويات جيدة في التعليم والبحث والتكوين العلمي لخريجي أقسام 
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العلوم الاجتماعية. فضلا عن ضعف الكفاءات التدريسية, والأساليب العلمية 
الحديثة في التدريس ونقل ال معارفء. رغم إعطاء الجامعات العربية الأولوية في 
التعيين لخريجي الجامعات الغربية على حساب خريجي الجامعات العربية. إلى 
جانب ضعف معرفة خريجي الجامعات العربية في التخصصات الاجتماعية بالتراث 
الفكري الاجتماعي العربي والإسلاميء وبإنجازات أهم رواد العلوم الاجتماعية 
العرب. وكذا ضعفهم في منهجيات البحث العلمي في العلوم الاجتماعية. ولعل 
هذا ما تؤكده تقارير المعرفة العلمية: والمجلس العربي للعلوم الاجتماعية, وعدد 
من الدراسات المنشورة في هذا المجال. 


كما تبرز لغة النشر بلغات أجنبية مشكة إنتاج معارف اجتماعية غربية 
أو مغتربة عن الواقع العربي. وهكذا فإن كل هذه القضايا؛ التنظيرء والمفاهيم.: 
والمناهج ولغة النشر وإنتاج المعرفة كلها مرتبطة ببعضها بعضاء وتحتاج إلى 
معالجات كلية للنهوض بها معا. 


2 المستوى المؤسساتقي: تظهر أزمة العلوم الاجتماعية أكثر ما يكون في ثلاثة 
جوانب هامة تتمثل في الجامعات العربية ومستوى أقسام العلوم الاجتماعية 
داخلهاء وا لمتخصصين في العلوم الاجتماعية, والجمعيات والمنظمات العربية المهتمة 
بالعلوم الاجتماعية. وقد فصّل تقرير المرصد العربي الحالة المؤسساتية للعلوم 
الاجتماعية من خلال مجموعة من الدراسات الميدانية أكدت على وجود طفرة في 
نمو الجامعات العربية خلال العقود الثلاثة الماضية2 ورغم إيجابية ذلك ظاهريا 
إلا أنه لم يساهم في تحسين واقع الجامعات. ووضعنا أمام حالة من التشرذم 
المؤسساقء» ومن النقد المستمر لأوضاع الجامعات العربية عموماء وأقسام العلوم 


(2) محمد بامية. «العلوم الاجتماعية في العام العربي: أشكال الحضور»». مرجع مذكور.ء ص 12. 
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الاجتماعية تحديداء ووجد التقرير أن تلك الطفرة قد ساهمت في تعزيز القطيعة 
المعرفية بين الأجيال المختلفة للمتخصصين بالعلوم الاجتماعية: وفي غياب الذاكرة 
العلمية التي تسمح بتراكم العلومء. كما لاحظ التقرير غياب التشبيك العربي 
بين ا متخصصين سواء في ال موضوعات ال مطروحة أو المنهجيات أو محاولات التنظير 
العربي لقضايا ذات راهنية عالية. 


اهتمت نخبة من الباحثين والأكادمميين والمفكرينء بالتأ مل في أسباب قصور 
العلوم الاجتماعية والإنسانية في فهم الأزمات التي تعاني منها المجتمعات العربية 
وحلها والتأثير الإيجابي بهاء وجعلت تفكر في قضايا من نوع «الأزمة» الفكرية» 
و»الأزمة العلمية» التي أصابت مجتمعاتنا وعلومها الاجتماعية. ما يميز هذا 
النوع من الانشغال أنه. أولا قليل الطرح مقارنة ببقية القضايا الضاغطة على 
عموم الشارع والدارسين والباحثين. ولذلك لا تجد الحديث عنها يوازي الحديث 
عن أي قضية من القضايا سالفة الذكر. وثانيا أنه. على ما يبدو. هام جدا 
لدرجة إمكان القول إنه لا يمكن التعامل مع بقية الأزمات السابقة دون تحقيق 


اختراق في فهم أزمات نوعية أصابت علومنا الاجتماعية والإنسانية. 


3 المستوى الحضاري العريي: رُبطت أزمة العلوم الاجتماعية عربيا بحالة 
حضارية تعيشها الأمة العربية الإسلامية. فرغم كوننا سبّاقين بوضع أسس العلوم 
الاجتماعية وعلى رأسها علم الاجتماع بفضل ما قدمه ابن خلدون في هذا المجال 
باسم «علم العمران البشري». إلا أن نشأة تلك العلوم حديثا في العالم العربي م 
تكن استمرارا لجهود أسلافنا الحضارية, وعوضا عن ذلك تم استيرادها بنسخة 
غربية بعيدة عن واقع مجتمعاتنا ومتعالية على تراثه. وما ذلك إلا بسبب حالة 


النكوص الحضاري التي تمر بها أمتناء فجعلتنا مستلبين فكريا وعلميا فاقدين 
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للثقة بأنفسنا وتاريخناء وقد وافق ذلك هيمنة غربية على القطاعات السياسية 
والاقتصادية والتعليمية. 


نعرف أن العلوم الاجتماعية ظهرت في الغرب إثر الثورة الصناعية وظهور 
الهدن وما واكبها من مشكلات وتحديات اجتماعية وثقافية. سبقها ثورة سياسية 
وفكرية على الأنظمة الاقطاعية والدينية السائدة: بينما دخلت هذه العلوم 
بلادنا العربية في النصف الأول من القرن العشرين أول ما يكون في مصر وا مغرب 
ولبنان والعراق إثر عودة مجموعة من الباحثين الذين تلقوا تعليمهم في الغرب 
وتحديدا من فرنسا وأمريكا وبريطانياث وإذا اتفقنا أن العلوم الاجتماعية وما 
فيها من نظريات ومناهج ترتبط بالواقع الاجتماعي الذي أفرزهاء ورؤية العام 
السائدة عند أهلهاء فإننا لن نختلف أيضًا في اعتبار أن هذه العلوم دخلت 
مأزومة منذ أول احتكاك لها بواقع العلوم الاجتماعية العربية. 


من أبرز مظاهر النكوص الحضاري لأي الأمة هو الاستبداد السياسي بدليل 
بروز هذا العامل كلما نوقشت أسباب تراجع حركة الفكر وتطوير العلوم, 
وعلاقته بالرقابة الصارمة على بؤر النشاط العلمي ومصادرة حرية الفكر 
والتعبير. ولأن هذه الموضوعات (الاستبداد. الحرية. ...) تقع في صلب اهتمام 
العلوم الاجتماعية فقد تم إما محاربة الأنشطة البحثية حولهاء أو استقطاب 
أصحابها والتأثير عليهم وتوجيههم بما يخدم مصالح السلطة السياسية. فالاستبداد 
لا الاستعمار «كمم أفواه الباحثين وأقلام فكرهم النقدي... وأدى التركيز «امرضي» 
على المقاربة «ما بعد الكولونيالية» على حساب المقاربة «ما بعد الاستبدادية» 


(3) المرجع نفسه. 
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إلى تشوهات فكرية مذهلة». وجعل النشاط البحثي يواجه «تفضيل رسمي 
لبعض الاتجاهات وا مواضيع البحثية ونبذ لاتجاهات ومواضيع أخرى». ولا يخفى 
على أحد أن الجامعات العربية عموما تعيش في ظروف أمنية تشدد على شروط 
البحث والتدريسء وحتى تعيين الأساتذة التي تتطلب موافقات أمنية. وهو ما 
يجعل من العمل الأكادممي في العلوم الاجتماعية أمرا بالغ الصعوبة والتعقيد. 


وحيث تنتهج الأنظمة السياسية مبادئ الليبرالية الجديدة بما فيها من هيمنة 
السوقء وتقليص الانفاق على الخدمات الاجتماعية,. والاتجاه نحو الخصخصة, 
والقضاء على مفهوم المجتمع والصالح العام بتوجيه من المؤسسات امالية القوية 
كصندوق النقد الدوليء فإن العلوم الاجتماعية كانت أكثر المتأثرين سلباء لأن هذه 
التوجهات جعلت من العلوم سلعة خاضعة لقوانين العرض والطلب. وأصبحت 
كفّة المنافسة مع العلوم الطبيعية تميل إلى الأخيرة. فأدار المجتمع والحكومات 
والأنظمة والشركات ظهورهم للعلوم الاجتماعية وجعلوها تتذيل قانمة العلوم 
مكانة. فلا يقبل عليها طالب إلا مضطرا بسبب تدني درجاته في الثانوية العامة 


ربمما أق تسيا عدم وجود خيارات أخرى. 


رغم ما حققه العرب ال مسلمون في حضارتنا من إنجازات عظيمة لا ينكرها 
ا لمنصفون في الشرق والغرب إلا أن حالة العلوم لدينا لا تشير إلى شكل من 
الاستقلال والقدرة على تطوير علوم السابقين أو المشاركة الجمعية كأمة في ذلك. 
وكانت نتيجة ذلك انمساخ في واقع العلوم ومؤسساتها الأكادمية, فنجد مؤسساتنا 


الجامعية موبوءة بأشكال التغريب والانبهار بكل ما يصدر في الغرب من شهادات 


(4) ساري حنفي وآخرونء مستقبل العلوم الاجتماعية في الوطن العربيء مرجع مذكور. 
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علمية. وذلك في إطار ما بات يعرف ب «عقدة الخواجا». فتدنت مكانة من 
يحصل على شهادة عربية ودخلت الجامعات في صراع مع ذاتها بشكل يجعل 
التساؤل حول شرعية وجودها وبقائها ضاغطاء وإذا كان أمر الارتهان للمنجز 
الغربي مفهوما في بعض العلوم الطبيعية كالطب والهندسة والفيزياءء. فإن الأمر 
عصي على الفهم والتقبل في حال العلوم الاجتماعية. ذلك أنها علوم مرتبطة 
بالواقع الثقافي والاجتماعي للأمم. 


إِنْ تفضيل الجامعات العربية تعيين أساتذة تخرجوا من جامعات غربية, 
وتوسعها في إنشاء برامج للدراسات العليا بالوقت ذاته أنتج خريجين عاطلين عن 
العملء أو يعملون في مجالات أخرىء أو فاقدين للثقة بأنفسهم وعلومهم. الأمر 
الذي يضعنا أمام حالة أخرى من غياب التوازن بين التراث الفكري الاجتماعي 
العربي الإسلامي والغربي؛ فهل يكون دور الجامعات العربية إعادة إنتاج الفكر 
الغربي أم إعادة إحياء التراث الفكري العربي؟ لا بد من ضبط هذه المعادلة 


بتوازن ذي يعطي كلا الأمرين اهتماما خاصا. 


وتواجه الباحثين وموضوعاتهم البحثية «هوة عميقة بين ما ينتجه علماء 
الاجتماع من أبحاث ودراسات وواقع المجتمعات. أدى إلى غياب علم اجتماع 
نابع من صميم الحياة الاجتماعية للمواطنين في العام العربي»”. فضلا عن «تأثر 
الباحثين والدارسين بالأجواء العامة التي تعيشها ا لمجتمعات بحيث تصبح أعمالهم 
وسيلة لإعادة إنتاج الفكر الاجتماعي الموجود والموبوء بالفكر الطائفي»» وعلى 


(5) محمد سعديء «العلوم الاجتماعية في العالم العربي: أشكال الحضور- قراءة أولية في التقرير الأول للمجلس العربي 
للعلوم الاجتماعية» مرجع مذكور. 


(6) محمد بامية. محمد بامية. «العلوم الاجتماعية في العام العربي: أشكال الحضور». مرجع مذكور. 
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صعيد التواصل بين الجماعة العلمية المتخصصة بالعلوم الاجتماعية في العام العربي 
تحدّث تقرير ا مجلس العربي للعلوم الاجتماعية عن «ضعف الجماعة العلمية 
العربية والجمود البيروقراطي للجامعات»”. هذه البعثرة في أنشطة الباحثين بين 
الدول القومية العربية وغياب التواصل بينهم أنتج معرفة وصفها حنفي «إما 
تنشر عامياً لكنها تندثر محلّياً أو أنها تنشر محلّياً لكنها تندثر عاميا". 


وفي وقت أدرك فيه العلماء أنه لا مناص من عودة العلوم إلى الارتباط لا 
التباعد. نجد أننا في العالم العربي حريصون كل الحرص على التخصصات الدقيقة. 
والاهتمامات البحثية الصافية في مجال واحد. وهو ما يمثل عبئا على الجامعات 
العربية وعلومها وعلى فهم الواقع, فالعلوم الاجتماعية وثيقة الصلة بالآداب 
والفنون والفلسفة وحتى العلوم الطبية والهندسية. فضلا عن قطيعة مسكوت 
عنها وتوجد «جمموافقة ضمنية» من كلا طرفيها؛ أي نخب العلوم الاجتماعية ونخب 
العلوم الشرعية. رغم حاجة كل منهما إلى الآخر.ء فمن جهة لا يمكن تنزيل الفقه 
على الواقع دون أدوات علمية تطورت في العلوم الاجتماعية والإنسانية: ولا يمكن 
لتلك العلوم أن تقوم بوظائفها دون ربط الممارسة والانتماء الدينيين بالظواهر 
الاجتماعية”. ومن شأن هذه العلاقة بين الديني والاجتماعي تحقيق نتائج بالغة 
الأهمية في البحث العلمي في المجتمعات العربية. 


(7) المرجع نفسه. 
(8) ساري حنفي وآخرونء مستقبل العلوم الاجتماعية في الوطن العربيء مرجع مذكور. 


)9( امرجع نفسه. 
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يعود بنا هذا إلى أزمة أخرى تتعلق بالفصل بين الواقع العربي الإسلامي 
والنظريات المستخدمة في دراسته. نتيجة غياب التنظير العربي لواقع عربي. كما 
يتم تجاهل النظريات ال مستمدة من الواقع العربي الإسلامي التي وضعها علماؤنا 
في أدبيات التراث والفكر الاجتماعيء ويترتب على ذلك شيوع مفاهيم اجتماعية 
غريبة عن واقعناء وهذا بحد ذاته يشكل جوهر أزمة العلوم الاجتماعية. كون 
المفاهيم هي عصب العلوم واللبنات الأساسية للنظريات, فإذا كانت العلوم 
عالمية حقاء فلماذا يتجاهل الغرب المنتج الفكري الاجتماعي العربي/ ال مسلم., 
وماذا علينا أن نتقبل المنتج الفكري الغربي بحجة العالمية. هنا نحن أمام تحدي 


حقيقي في إحداث التوازن المطلوب." 
ثانياً: مظاهر أزمة العلوم الاجتماعية في الغرب 


رغم تباين ظروف النشأة. وتباين الواقع الذي أفرز النماذج المعرفية الغربية 
وما فيها من مفاهيم ونظريات ومناهج العلوم الاجتماعية: إلا أنه تم نقلها 
وتدريسها دون إضافة أو تعديل في بلادنا العربية, الأمر الذي يطرح سؤالا حول 
حالة العلوم الاجتماعية في الغرب؛ فهل العلوم الاجتماعية في الغرب في أحسن 
حالاتها؟ وهل يتحدث الغرب عن أزمات تواجه علومهم الاجتماعية؟ وإلى أي 
مدى تؤثر أزماتهم فينا وفي علومنا المتأزمة أصلا؟ 


(10) يتحدث الدكتور مهورباشة في كتابه «علم الاجتماع في العالم العربي من النقد إلى التأسيس» عن آلية استعارة المناهج 
والنظريات من الحقل المعرفي الغربي لتوليد المعرفة السوسيولوجية في العام العريء أنظر: 
عبد الحليم مهورباشة» علم الاجتماع في العام العربي: من النقد إلى التأسيس (عمان: المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 
8 ).ص 85-129. 
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من خلال البحث عما كتب في حال العلوم الاجتماعية الغربية ومراجعته 
ورصد أهم معللمه يتبين أن لديهم مجموعة من الأزمات يمكن تلخيصها في 
النقاط التالية: 
- أزمة في النماذج الفكرية: من جهة تبدلها المستمرء وتعددهاء 
وكثرتهاء وتراكمها. 
- أزمة في الموضوعات: ذات طابع محلي غالباء واستخدام نظريات غير 
صالحة لفهم ال مجتمعات غير الغربية. 
- أزمة مؤسساتية: سيطرة المؤسسات والجمعيات الأمريكية. 


أول من كتب عن أزمة علم الاجتماع في الغرب هو ألفن غولدنر (2”آىم 
)11١‏ في كتاب بعنوان «الأزمة القادمة في علم الاجتماع الغربي»'' سنة 
0:؛ فى وقت كانت البنيوية الوظيفية تتعرض إلى نقد شديد. ينبئ بزوال سيادة 
نموذجها ال معرفي. هاجم غولدنر العلوم الاجتماعية الوضعية المنزوعة القيمة (-1701 
ع116-56): وانتقد «عبادة العلموية (552غمءك5) في العلوم الاجتماعية الأمريكية: 
مؤكدا أن هذه النزعة تؤدي إلى إنتاج دراسات مستمدة من افتراضات واعية 
جزئيا بحقيقة الواقع فحسبء. وطالب علماء الاجتماع الاعتراف باستحالة تحقيق 
اموضوعية الكاملة. والسعي لفهم المصادر الاجتماعية والنفسية لتحيزاتهم: والتي 
أسماها الخلفية (2020عكاء8) أو ادعاءات ال محال (25511122610125 2212طه2)12, 
والاهتمام بالعواقب الاجتماعية لنتائج دراساتهمء. فمهمتهم الأساسية هي إنتاج 
دراسات ونظريات تساهم في تحرير الإنسان عوض الاستمرار في قمعه. ودعا إلى 
ما أسماه علم الاجتماع الانعكامي (8606:176) حيث يكون فيه الباحث واعيا 


.(1970 روكآه80 عذقهة8 عكلتدملا موع81) برع 1م500 مطتتعاوء11 01 1515ان عمنددهب عط]' متعصل1-ه© 11١‏ صمتكلثى (11) 
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بذاته. يكشف عن تحيزاته قبل أن يسعى إلى كشف تحيزات غيره. 


وهكذا فإن غولدنر ينتقد النموذج «الوظيفي» ومنهجيته. لأنه يعكس مصالح 
البرجوازية ويخدم احتياجاتهم. حيث تم استبدال المنفعة والسلطة بالاعتبارات 
الأخلاقية, ففي المجتمعات البرجوازية تم فصل السلطة عن الأخلاق وأصبحت 
الأخيرة شأنا خاصاء وحسب غولدنر فإن إعلان حقوق الإنسان الفرنسي يمثل 
جوهر النفعية السياسية. والوظيفية التي قدمها إميل دوركايم لعلم الاجتماع 
هي مثال للنفعية في العلوم الاجتماعية. إذ شيّئت الوظيفية الإنسان وقامت 
باستغلاله. 


تحدث روبرت بروس (225 2)120566114! بعد عقدين سنة 1990 عن أزمة 
تلوح في الأفق ستواجه العلوم الاجتماعية في أمريكا الشمالية. ما كان ممكنا 
استشعارها في الوضع المستقر نسبيا فيما يُنشر في مجلات العلوم الاجتماعية 
آنذاكء المحشوة بالأبحاث الكمية السببية التي تنتج معرفة وضعية علمية 
حيث الفرضيات والمتغيرات والاختبارات والعينات والتحليل الاحصائي للبيانات: 
بينما الأطر النظرية إما وظيفية دوركايمية أو ماركسية: إلا أنه خلف هذا التيار 
الوضعي الشائع تحدي فكري كبير يرقى إلى كونه تحولا جذريا في النموذج 
السائد (6)نطة دمع02:201) يتمثل في النموذج التأويلي الذي سيكون له تبعات 
عميقة وشاملة لفكرة النظرية والمناهج والبحثء الأمر الذي سيهز التصميم 
الوضعي الذي قدمه أوجست كونت وال مستمد من صورة العلوم الطبيعية, لأنه 
غاب عن كونت إدراك القاعدة التأويلية الاجتماعية في العلوم الطبيعية كذلك. 


01 0101221[ هنل ش هن عطآ' ,«ترعه1مك50 صا كزوتين عصنلمء حرحصآ عط]' :مومع !لمان عحكتاعءزم عام] عط1» ,متصط عتتعطم8 (12) 
.(1990) 15 .2 .3 .701 روع10م 50 
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ويرى بروس أن فكرة ارتباط العلم با لموضوعية والسببية يجب مراجعتهاء وأن 
تحقيق وحدة العلوم على أسس تأويلية أمر ممكن. ويفترض النموذج التأويلي 
أن الحقيقة يمكن معرفتها من خلال الخبرة البشرية: وأن هناك تنوعا في الحقيقة, 
على عكس السائد في النموذج الوضعي الذي يفترض أن هناك حقيقة موضوعية 
واحدة. وتفترض التأويلية كذلك أن البشر يندمجون في نشاطات وأفعال انعكاسية 
تأملية واعية» لها معاني مختلفة مرتبطة بتأويلاتهم المختلفة للعالم من حولهم, 
عكس الوضعيين الذين يرون البشر يقومون بأفعالهم بسبب عامل أو متغير 


محذدهد. 


وعلى ما يبدو فإن التوجه التأويلي في العلوم الاجتماعية قد حدث بالفعل 
وفرض وجوده بقوة. الأمر الذي أطال عمر الجدل القائم حول التحديات التي 


وبعد غولدنر بنحو ثلاثة عقود نشر كلا من جوزيف لوبريانو (-0.آ1 طمء5ه[ 
60 وتيموي كريين (طءمم0121 تتطغممةة1) كتابا آخر بعنوان «أزمة في علم 
الاجتماع: الحاجة إلى داروين»”' تناولا فيه أزمة علم الاجتماع المعاصر الذي 
يواجه خطر السقوط بسبب محاولات ربطه بالسياسة, بدلا من تطويره كموضوع 
علمي له قوانينه العامة وعلاقات معترف بها مع بقية العلوم الإنسانية الأخرى. 
وعلى رأسها علم النفس.ء واعتبرا أن حبل النجاة لعلم الاجتماع يكون من خلال 
ارتباطه بالتقاليد الداروينية. وهو الأمر الذي سبقهم في الدعوة إليه بيير فان 


1010116085 :0:1010) متاتهة0آ1 1ه لعع0 عطط' :رع ه1مك50 صا دأوتتن ,مغأوع1م0.آ طمعوم][ ع8 مصعم متت وطامسكط”' (13) 
.(1999 
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دن بيرغ (176ط 1ه" ارء7ا عطوء8)* الذي تساءل عن سبب تجاهل علماء 
الاجتماع للنموذج التطوري الداروني في فهم السلوك البشري والتغير الاجتماعي 
وتنوع أشكال الحياة. وحذر علماء الاجتماع من مغبة استمرار إدارة ظهرهم 
للاتجاهات العلمية السائدة ما سيجعل علم الاجتماع قادرا على النجاة لقرن 
آخر كنظام مدرسي فحسب. دون أن يؤخذ بجدية كعلم أبدا. خلاصة ما يريد 
لوبريانو وكيريبون إيصاله هو أن علم الاجتماع لم يعد قادرا على منافسة بقية 
العلوم في فهم السلوك البشري. وهذه أزمة للعلم وللمجتمع معا. 


تتحدث الأدبيات عن وجود بوادر أزمة مؤسساتية في العلوم الاجتماعية في 
كنداء التي لا تعنيها قضايا النماذج الفكرية والموضوعات كثيراء لوجود تقارب 
كبير بين المجتمعات الكندية والأمريكية. ولكن وفق نيل ماكلولين (-»21 7111 
صنلطاع نه ])” يواجه علم الاجتماع الكندي خطر أن يصبح «علما مستحيلا» 
بسبب: الطبيعة ال مسطحة (286156 1186) نسبيا لمؤسسات التعليم العالي الكندية 
والعلاقة الاستعمارية التاريخية والمعاصرة لعلم الاجتماع مع إنجلتراء وتزامن 
بداية تأسيس التخصص مع الاضطرابات الاجتماعية في ستينيات القرن الماضي 
في كنداء تلك الأمة الصغيرة المتوجهة نحو الديمقراطية الاجتماعية. ولغرض حل 
هذه المسائل يدعو إلى حوار مفتوح وصريح حول مستقبل التخصص بين أجيال 
علماء الاجتماع الكندي. 


لدعاع10مك50 ,ولتتهصه80110 علصنط1' (خده11 لصخ) عخده2آ 5أدنعه10مك50 ]8105 تجط37؟” ,عطوعء8 معل صه؟؟ ..آ علط (14) 
173-57 .مم ,(1990) 2 .80 ,5 .1701 ,متتاتام1 


-13ن عصتحطدهب عط 1ه مصنع 01 مده تخت ناكص1 مضه لدع1 ه8156 :ععمعك5 عاازووهمحص] 2025 صدن» ,ستلطع ستهآء381 لانعاد (15) 
,(2005 تاعغصة11) 1 .810 ,30 .1701 رع ه1مك50 04 221غناه[ سمنلهصدن عغط1' ,«وع10م0 50 صدنلمصهن-صاعصة صا دزى 
.1-40 
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يقدم عام الاجتماع ال مجري الشهير إيفان سيليني (#تمعاء52 مه1)؟' توصيفا 
للأزمة الثلاثية (السياسية والمنهجية والنظرية) التي تواجه علم الاجتماع الأمريي, 
إذ خسر علم الاجتماع مراسيه السياسية التي جذبت وحفزت الطلاب في الستينيات 
والسبعينيات. وتضاءالت قدرة علم الاجتماع على توفير «سيناريو» للإصلاح 
الاجتماعيء وفقد ميزته المنهجية في عدم قدرته على مواكبة التحليل السببي 
الذي توفره التجارب اطيدانية المزدهرة الآن في العلوم السياسية والاقتصادية. كما 
فقد علم الاجتماع خياله النظري اللمستمد من الفكر الكلاسييء ومنذ ثمانيات 
القرن ال ماضي وعلم الاجتماع في انحدار نظري مستمرء ومم يعد قادرا على تحديد 
أسئلة بحثه بسهولة كما كان سابقاء إذ تملك علماء الاقتصاد والسياسة ما كان 


يقع في مجاله. خاتما بسؤال: أيكون الزمن قد تجاوزنا؟ 


ويرى عاط الاجتماع النرويجي فيلوس سيغورد سكيربيك (لتتعذد وملنطط 
علكاء51)”' أن علم الاجتماع المعاصر يعاني من مجموعة من الأزمات على 
رأسها عدم امتلاك علماء الاجتماع الغربيين نموذجا معرفيا شائعا ومتفق عليه 
كمرجع للبحث في مختلف المجالات. وعليه فإننا من النادر أن نشهد تفسيرات 
سوسيولوجية أصيلة. وقد فشل علماء الاجتماع ال معاصرين من الجيل الذي 
سبقهم في تقديم إجابات حول أسئلة تتعلق بمجموعة من المشاكل السياسية 
الثقافية؛ كانهيار الاتحاد السوفييتي. «فعام الاجتماع المسلح جيدا بالمعرفة كان 
عليه أن يرى منذ بداية الثمانيات من القرن اللماضي أن الاتحاد السوفييتي يواجه 
تحديا حقيقيا في قضية الوطنية... كثير من الناس يتساءلون عن فهمنا القليل 


.(2015 عتتنا[) 2 .810 ,5 1701 ,عناع 101210 610521 ,«توع10مك50 15 1ه 5أكلمن عاصبتكآ' عط1» ,تإصعاءج52 صما (16) 


حطمء 01 عصنلصةذ1ع0 0ن عتم بتوع20 عه 101 دععدع نوعقدمء لصه - رع ه1مك 50 01 15ون» كلككء نكاد نواد وملتطاط (17) 


281-17 .مم ,(2008) 3 .810 رع 10مك50 04 لهصتتناه[ ,«ناءتاكدمء لمتتغلنء تنه جتصمع] 
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جدا نحن علماء الاجتماع في العالم الحر عما يحدث في أنحاء العام. وأن ما 


يوفره الغرب من نظريات لا تعين في فهم ما يحدث في تلك الأنحاء». 


الأمر الآخر الذي فشل فيه علم الاجتماع الغربي ا لمعاصر هو طريقة تعامله 
مع الصراعات في الشرق الأوسطء «فبدل أن يهاجم علماء الاجتماع إدارة بوش 
خوضها حربا ساذجة ضد صدام حسينء عليهم أن يلوموا أنفسهم لفشلهم في 
صوغ نظرية يتمكنون من خلالها التنبؤ بغير المتوقع. وبالذات: لماذالم يتم 
الترحيب بالجنود الأمريكان كمحررين في بغداد في 2003 بنفس ما رحب بهم 
في روما 1944؟ ولمعرفة الفرق بين بغداد وروما لا يكفي رصد اختلافات البنية 
الاقتصادية والتقاليد السياسية» وإنما هناك اختلافات في الدينء ومفهوهم المجتمع. 
ووظائف الأسرة. وفي الحضارة كاملة»*'. كما فشل علماء الاجتماع ال معاصرين في 
توقعاتهم وتفسيراتهم للصراعات الناتجة عن هجرة غير الأوربيون إلى أوروياء 
وعدم تبنيهم لقيم وثقافة أوروبا في مجال الأسرة على سبيل المثال. 


الأمر الثالث الذي فشل فيه علماء الاجتماع المعاصر هو فهم التحديات 
البيئية والدمغرافية. على علماء الاجتماع تحليل عدم التوافق بين الطبيعة 
والثقافة ا لمعاصرة. وأنه على اليمين واليسار في المجتمعات الصناعية أن يغيروا 
وجهات نظرهم حول العام وتغيير العلاقات بين الشمال والجنوب. ووضع دليل 
أخلاقي للأجيال القادمة. «قليل جدا ما قدمه علماء الاجتماع المعاصرين حول 
هذه التحديات» . ويختم سكيربيك مؤكدا على السبب المركزي في فشل علماء 
الاجتماع المعاصرين في مواجهة أزماتهم وتحديات مجتمعاتهم وهو غياب نموذج 


)18( 4 


)19( 1 
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اهتم هؤلاء جميعهم وغيرهم بالحديث عن الوضع العلمي لعلم الاجتماع: 
وا مسار الذي اتخذته النظرية الاجتماعية:. وا مسار الذي يجب عليها اتخاذه في 
سبيل إعطاء علم الاجتماع أرضية صلبة تمكنه من فهم المجتمع الحديث. وقد 
أعتبر أن أخطر ما قيل عن أزمات العلوم الاجتماعية في الغرب ما له علاقة 
بالنماذج الفكرية. ذلك أنها تمس بطريقة مباشرة وغير مباشرة جزءا كبيرا من 
أعراض الأزمة عربيا وتطرح تصورات حول التعامل معها والخروج منها. فما 
هي النماذج الفكرية (225:2018705)؟ 


يعد توماس كون (صطن1 025ه1) أول من استخدم مفهوم «البارادايم» 
أو النموذج الفكري في كتابة «بنية الثورات العلمية»” ليعبر عن الطريقة التي 
تتطور بها العلوم على مر التاريخ؛ فالعلوم لا تتغير بمجهود فردي وإنما بمجهود 
مجموعة من العلماء الذزين يسهمون في تراكم المعرفة ويتولد من خلالها حالات 
شاذة لا يمكن تفسيرها ضمن النموذج السائد. وعند تصاعد وتكاثر هذه الحالات 
الشاذة تدخل العلوم في مرحلة الأزمة تنتهي بنهاية المطاف إلى ثورة على النموذج 
السائد الذي تتم الإطاحة به ويتولد نموذج آخر جديد. وهكذا يكون تطور 
العلم تاريخيا على شكل ثورات علمية متلاحقة. وكل ثورة لها نموذجها الفكري 
(حطع2201دم) الخاص بها. 


انتقدت مارجريت ماسترمان (8125]61715221 غع38431821) فى دراستها حول 


(20) توماس كونء بنية الثورات العلمية, ترجمة حيدر حاج إسماعيل (بيروت: المنظمة العربية للترجمة. 2007). 
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«طبيعة النموذج ا معرفي»” غموض مفهوم «البراديم» لدى كون, إذ يعرضه بنحو 
واحد وعشرين طريقة مختلفة. واستجابة للانتقادات التي وجهت له حول 
غموض ال مفهوم. قدم كون تعريفا ضيقا للغاية في خاتمة الطبعة الثانية على 
النحو التالي: البرادايم هو الحلول المتماسكة للمعضلات التي عندما تستخدم 
كنماذج أو أمثلة. يمكنها أن تحل محل القواعد الواضحة كأساس لحلول المعضلات 
المتبقية في للعلوم العادية. 


وضع ريتز (101261 016 )7 تعريفا يعتقد أنه أوضح مما وضعه كون. 
يرى فيه أن النموذج المعرفي (البرادايم) «صورة أساسية لجوهر الموضوع في العلم. 
إنه يعمل على تحديد/ توضيح ما يجب دراسته. والأسئلة التي يجب طرحهاء 
وكيف تطرح. والقواعد التي يجب اتباعها في تأويل الإجابة التي تم الحصول 
عليها. النموذج ال معرفي هو وحدة الإجماع الواسع داخل العلم. ويعمل على 
تمييز مجتمع علمي عن مجتمع علمي آخر. تستوعب النماذج ال معرفية وتعرّف 
وتربط بين النماذج والنظريات والمناهج والأدوات الموجودة داخلها. 


قدم الفيلسوف الفرنسي غاستون باشلار (61210طء82 625]02) مفهوما قريبا 
للبرادايم سماه مفهوم القطيعة ال معرفية ([هءزع1517:010م:1 111]م:/71) ويقصد به 
أن التقدم العلمي يحدث من خلال قطع الصلة بالماضي. ففي لحظة القطيعة 
ا معرفية يتم فيها فصل العلمي عن الماضي غير العلميء فيصبح ما كان يوما 
علما مجموعة من الخرافاتء. وبهذه الطريقة نفهم أن تاريخ العام ليس مجموعة 


4 مكنع ةن ,(.قلء) عكةتتودد]8 .ل 0ه 5مأدكلة[ .1 2آ «ددى 222201 2 05 عتتطداا عط1» ,تمصع غكد]/8 أعتتوع 3121 (21) 
.59-9 .مم ,(1970 رووعئا انوع كنمنا عع310تطصصهن عع 0 تطاسهن) ععلع171مص]ا 4ه ومع عط 


3 .210 ,10 .1701 ,انع 50010 تدع تعحصطة عطةط' ,«ععمعكد حمعئنلوعد2 عامتكلدكة خ :رع10مء50)» نتعمان8 عع رمء0 (22) 
.1561-7 .مم ,(1975) 
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من الاكتشافات بقدر ما هو تغلب على العقبات التي تعترض ال معرفة. فهو 
لا يستلزم إضافة معرفة جديدة. بل إعادة تنظيم إمكانية المعرفة بحد ذاتها. 
واستخدم ميشيل فوكو (111ه18011 [عطاء111-311ة2) مفهوم القطيعة ال معرفية في 
كتبه «حفريات ال معرفة» و»الكلمات والأشياء» وقدم وصفا للقطيعة المعرفية التي 
لم تحدث في ال مجال الطبي فحسب وإنما في تاريخ السجون والجنسانية والطب 
النفسي. ويتقاطع مفهوم النموذج المعرفي (البرادايم) مع مفاهيم أخرى كرؤية 
العام والرؤية الكونية, والفلسفة العامة: والتفسير الشاملء والتفسير الشامل 
والأيديولوجيا. 


ووفق ما أرى فإن النموذج المعرفي (البارادايم) هو مجموعة مميزة من 
التصورات والأماط الفكرية. تقدم الإجابات عن أسثئلة يطرحها علم الوجود 
وعلم ال معرفة وعلم القيم وعلم المنهج. وتتبلور تلك الإجابات في شكل مجموعة 
من النظريات المتقاربة في تصوراتها للواقع والحقيقة. وطبيعة ال معرفة. وطرق 
وأدوات المعرفة والقيم التي تحكم عملية البحث العلمي. فلا بد لكل نموذج 
معرفي أن يجيب على مجموعة الأسئلة؛ ما هو الواقع/ الحقيقة؟ كيف يمكنني 
معرفة الواقع/ الحقيقة؟ ما هي طرق وأدوات معرفة الواقع/ الحقيقة؟ وما 
هي القيم التي توجه عملية البحث كاملة؟ وتتميز النماذج المعرفية بمجموعة 
من الخصائص؛ فهي مركبة تتضمن مجموعة من العناصر (النظرياتء وامناهج. 
والقيم). ومتعددة ومتنوعة ومتغيرة؛ أي أنها غير ثابتة ولا مستقرة وإنما تتبدل 


وفقا للتراكم المعرفي الذي تحدثه جهود العلماء في أحد المجالات. 


/ 10.1093 /تلاع 71 لحتامء.ععطع تعلع :02210101 .1870707/ /نوصصاخط كه 4ع5وعععق رععطاء ةعاع 1 021010 رعلدعغتط لدعتعه1م مدع ستم8" (23) 


01011 [| 14 
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ويمكن رصد مجموع النماذج التي تناوبت على الفكر الغريي. بدءً من 
النموذج الوضعيء الذي وضع أسسه أوجست كونت حين أسس لتصوره حول 
علم الاجتماع, ثم البنائي التأويليء والذرائعيء. والحدائي وما بعد الحدائيء والنقدي 
وانتهاء بالنموذج المعرفي الذي يُعبّر عنه باسم «ما بعد الحقيقة». وظهرت آثاره 
مع دخولنا عصر الرقمنة. يضمن كل نموذج منها عددًا من النظريات التي تحدد 
الافتراضات الفلسفية حول الوجود وا معرفة والمنهج والقيم التي تحكم النظر 
في العالم من حولنا. ويصعب الدخول في تفاصيل هذه النماذج لأنها تستدعي 
العودة للتطورات الفكرية الغربية خلال نحو قرنين من الزمنء لكن أكتفي 
بالإشارة إلى أن تطور وتبدل هذه النماذج صاحبه تطور وتراكم منهجي هام 
جدا. ويتبين كيف تتطور مناهج البحث العلمي في العلوم الاجتماعية كلما 
دخلنا مرحلة معرفية جديدة تتطلب دراستها أدوات منهجية مناسبة لهاء وذلك 
منذ أن ظهرت المسوح الاجتماعية والطرق الكمية والاحصائية مع بداية تأسيس 
علم الاجتماع إلى المناهج الكيفية. ثم المختلطة. وتحليل النصوص, وأخيرا الطرق 
الرقمية وتحليل الشبكات الاجتماعية. 


مايهمنا هناء هو أن تنوع هذه النماذج الفكرية وتناقضها يشكل أحد 
الأنمات التي تواجه العلوم الاجتماعية في الغرب. وقد ظهرت مؤلفات عدة 
تقترح آليات للخروج من هذه الأزمة تحديداء منها ما أورده روبرت فريدريك 
في بحثه حول «علم الاجتماع الجدلي: نحو حل للأزمة الحالية في علم الاجتماع 
الغربي»*” باقتراح تقديم المنطق الجدلي للتجسير بين علم الاجتماع الماركسي 
وغير الماركسيء واعتماد نموذج فكري (بارادايم) يعين مفاهيم وافتراضات منظري 


متعاوء11 صا كأكتمون" المعسنان عط 4ه صم غساموع8 2 ه107" :ترع10مك50 لمعتاءع0121آ)» ,وطاء تلاعت 181١‏ عام (24) 
.263-74 .مم ,(1972) 3 .ه810 ,23 .1701 رع 1م50 4ه لمصعناه[ أمظ عط]' ,«وعوهآمكه5 
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النظريات الصراعية والوظيفية النسقية من أجل تكميل بعضها بعضاء بدل 
استمرار المنافسة في إثبات صحة التوجهات التقليدية لكل منهم في علم الاجتماع 


المحور الثالث: آفاق الحل: المعرفة الانسانية مدخلا 


تتشكل ال معرفة الإنسانية وتتطور من خلال أبعاد أساسية ثلاثة هى: التكامل 
ا معرف» والتراكم ا معرف. والبيئة ا معرفية. ويظهر الشكل التالي علاقة بعضها 
ببعض زمانيًا من خلال الأبعاد الماضية والحاضرة والمستقبلية. 


الشكل (1): أبعاد المعرفة الإنسانية في حقل العلوم الاجتماعية واللحظات 
التاريخية التي أثرت في تطورها منذ الإسلام إلى الآن 


المعرفة الإنسانية 


ثلاثة أبعاد» 

1-التكامل المعرفي؛ 2- : 

9 ف » 3 التبيئة المناهج والأدوات 
التراكم المعرفي» 3- التبيئة 3- التبيئة المعرفية د 
المعرفية. 

5 التنظير لموضوعات 
لا لحظات تاريخية: واقعنا بأدوات بحثية 

1-الإسلام» 2- تأسيس علم علق 
العمران البشري» 3- 


تأسيس علم الاجتماع» 4- 
اللحظة الغربية الراهنة. 


1- التكامل المعرفي 
التبيئة المعرفية: 


1-ندرس موضوعات ساد 
مجتمعاتنا بمناهج 

متطورة؛ من أجل 

التنظير لواقعنا. 

2- نأخذ أفضل ما لدينا+ 


18 


بُعد التكامل ا معرفي: يعني أن العلوم جميعها سواء كانت طبيعية أم اجتماعية 
متنوعة في وحدات دراستها الأماسية. لكن لا يمكن فصل بعضها عن بعض فصلا 
تاماء ذلك أنها تتكامل في شبكة معقدة من العلاقات والقنوات التي تجعل كل 
علم قابلا للنفاذ إلى الآخرء بحيث يمكننا فهم ظاهرة ما من خلال عملية مركبة 
نجمع فيها تصورات متعددة من مجموعة من التخصصات العلمية. وينسب إلى 
علي بن أبي طالب مقولة تجعل العلوم كلا واحدا: «العلم نقطة كثرها الجاهلون» 
لتشير إلى المعنى الذي يعنيه التكامل المعرفي. وقد أدرك الغرب في مرحلة لاحقة 
هذه العلاقة التكاملية بين العلوم. وحدد أشكل التكامل ا معرفي ومستوياته. 


ونعرض ف هذا الصدد شكل التكامل الذي يقترحه ليساي ويبورن”. 


الشكل (2): أنواع ومستويات التكامل اللمعرفي حسب ليسلي ويبورن* 





1- التخصصات امابينية (112217م12118-0151): العمل ضمن مجال تخصصي 
واحد. مثل علم الاجتماع الحضري وعلم الاجتماع الأسري. 


2- التخصصات المتعددة (2197ضنامن3241015): أشخاص من تخصصات 
مختلفة يعملون معاء وكل منهم يعتمد على معارفه ف مجاله التخضصى. 
ليس بالضرورة أن يتكاملوا في مستوى البيانات. ولكن يتم جمع النتائج في 
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قَة نحفة واحدة. مغل أن تحتمهم مع ن ‏ عدة لدراسة ظاهرة 
29 بحبية و5 يجتمع متحصصو م6 را ضر 


3- التخصصات المتقاطعة (219<نامك07055-015): النظر إلى أحد التخصصات 
الشريعة أو العكس. 


4- التخصصات البينية / المتداخلة (22177ذامك12]62015): دمج ا معرفة والأساليب 
أن ندرس ظاهرة واحد باستخدام تقنيات وأدوات ومناهمج من تخصصات 


5- التخصصات العابرة (221[7ذ1مك1:325015): الجهود البحثية التي أجراها 
باحثون من مختلف التخصصات يعملون بشكل مشترك لخلق ابتكارات 
مفاهيمية ونظرية ومنهجية تدمج وتتجاوز الطرق الخاصة بالتخصصات 
معالجة مشكلة مشتركة. 


قبل الانتقال إلى البعد الثانيء لا بد من الإشارة إلى أن أشكال التكامل أعلاه 
يجمعها عنصر مشترك وهو وحدة العلوم,ء وفي حالتنا هذه افترضنا غياب دواع 
استمرار الفصل بين العلوم الاجتماعية والإنسانياتء لأن من يدعون إلى الفصل 
يستندون على ثلاثة فروق هي: أولاء الفترة الزمنية؛ ففيما تهتم العلوم الإنسانية 
بمراحل زمنية تاريخية غابرة, تركز العلوم الاجتماعية إلى حد كبير على الراهن 
من القضاياء والمعاصر من الموضوعات,. وثانياء التقنيات المستخدمة في دراسة تلك 
الموضوعات؛ ففي حين تهتم الانسانيات بالطرق النقدية والتحليلية والتأويلية 
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للنصوص اللغوية. فإن العلوم الاجتماعية تهتم بالطرق العلمية التجريبية 
والميدانية؛ وثالثا؛ تتطلب العلوم الإنسانية مهارات لغوية قوية: فيما لا تحتاج 
العلوم الاجتماعية إلى ذلك بالضرورة. 


والحق أنني لا أجد في هذه النقاط ما يستأهل ديمومة الفصل بين الأمرين, 
ذلك أن هذا الفصل تم في مرحلة تاريخية ولدواعي محددة, انتفت فيها هذه 
الدواع حالياء ثم إن التطورات التي حصلت على العلوم الاجتماعية والإنسانيات 
جعلتهما يتبادلان تقنيات بعضهما بعضاء فقد واجه النموذج المعرفي الوضعي 
معارضة شرسة. أدت إلى ظهور نماذج أكثر انتماء للإنسان وقربا منه. فظهرت 
مجموعة من التصاميم البحثية الكيفية التي تهدف إلى فهم الظاهرة الاجتماعية 
وفهم معاني الأفعال الاجتماعية كيفياء دون إخضاعها للمعايير الإحصائية. 


يصعب الحديث عن التكامل المعرفي بين العلوم قبل أن تتكامل وحدة 
فروع العلم الواحد مع بعضها بعضًاء وهذا يعكس أهمية التكامل المعرفي كبعد 
وانطلاقه على الأقل من وجود أساس منهجي متفق عليه للنظر في أزمة العلوم 
الاجتماعية, فالعلوم الاجتماعية والإنسانيات تشترك في دراسة الموضوعات ذاتها 
(الظروف الإنسانية)» وتحتاج العلوم الاجتماعية والإنسانية أكثر ما يكون إلى هذه 
الأشكال من التكامل المعرفيء. نظرا لتعقيد الظاهرة الاجتماعية والبشرية: ولهذا 
فإن الفهم العلمي لها يتطلب أحيانا رؤية تكاملية عبر مجموعة من النماذج. 
والمدارسء واطناهج العلمية. 


ولذلك فإنني أجد في الفصل بينهما تعسفا ما عاد ضرورياء والأولى لهما 
الاندماج بطريقة أو بأخرى لا سيما إذا علمنا أن علم الاجتماع على سبيل المثال 
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يتداخل مع تخصصات ف العلوم الطبيعية كالهندسة والطبء وأنه منذ سبعينات 
القرن المماضيء أصبح ما يسمى بالإنسانيات الطبية تخصصا معترفا به في الولايات 
المتحدة الأميركية”, ويرى كثيرون أن التأسيس الاجتماعي للتخصصات كمجالات 
فكرية الذي حصل في القرن التاسع عشر قد تحققت فائدته. وأصبح اليوم 
يشكل عقبة أمام العمل الفكري الجاد. ورغم وجود أطر مؤسسية راسخة ما 
زالت قوية لهذه التخصصات فقد ظهرت تصدعات ف البناء المعرفي جعلتها أقل 
صلابة مما يتخيله المتخصصون. 2 


بعد التراكم المعرفي: لا يمكن لأمة من الأمم الادعاء أنها صاحبة الفضل الأول 
فيما تحصّل للإنسانية من معارف وعلوم, لأنها كانت حصيلة تراكم معرفي ضخم 
شاركت فيه أمم وحضارات سابقة وحالية. فكما استفاد اليونان من البابليين 
ومن الفراعنة استفدنا نحن من اليونان. والغرب استفادوا منا والآن نحن نستفيد 
منهم. والحديث عن التراكم ال معرفي ليس جديدا ففي تراثنا نجد الكندي على 
سبيل المثال قد أولى هذا الأمر عناية واضحة لاعتقاده أن الحقيقة أمر عظيم 
وكبير لا ممكن أن يحيط بها أحد. وأن البحث العلمي لا يمكن أن يتم دفعة 
واحدةء أو وليد عمل فردي في زمن محدد. بل هو بناء تساهم فيه البشرية عبر 
عصورها ال مختلفة بواسطة العقول المفكرة. فيزداد هذا البناء ارتفاعا وشموخا 
بفضل تضامن الباحثين وفصل المتقدمين على اللاحقين. 


يشبه الكندى العلاقة بين العلماء والمفكرين بعلاقة النسب والشراكة بقوله 


-عةظ1م لدعتستك ذا هه لع 01 1221ناه[ ,«عصعنلع24 مغ مومع لمان :دع تانسهمصسطط لدعنخلع81» ,دامغطاع تهمعة]8 عصهر[ (27) 


-927 .مم ,(2011) 5 .هلظ ,17 .1م7١‏ ععلا 


-01تمنتاغصة غدع تدان "روعءستامك1015 كناه1طنادآ تتعطغ0 0ه روع10مك50 روع10ه0مزمتطاكسف ,صلعأدمع 1له117 اعتسقصحم] (28) 
453-55 .مم ,(2003) 4 .8[0 ,44 ١701.‏ رزوه 
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«كانوا لنا أنسابا وشركاء فيما أفادونا من تمار فكرهم التي صارت لنا سبلا وآلات 
مؤدية إلى علم كثير مما قصروا عن نيل حقيقته» وقريبا من هذا ال معنى مقولة 
«العلم رحم بين أهله»». والكندي لا يجذ غضاضة في استحسان العلوم بعيدا عن 
أجناس أصحابها؛ «وينبغي لنا ألا نستحي من استحسان الحقء واقتناء الحق من 
أين أق» وإن أق من الأجناس القاصية عناء والأمم المباينة» فإنه لا شيء أولى بطالب 
الحق من الحق». ويدع و إلى تقديم الشكر لهم على ما قدموه من جهود 
فكرية سهلت لنا سبل الوصول إلى الحقيقة؛ «فينبغي أن يعظم شكرنا للآتين 
بيسير من الحقء فضلا عمن أق بكثير من الحقء إذ أشركونا في تمار فكرهم 
وسهلوا لنا ا مطالب الحقية الخفية:. بمما أفادونا من المقدمات المسهلة لنا سبل 
الحقء فإنهم لو م يكونوا لمم يجتمع لنا مع شدة البحث في مددنا كلها هذه 
الأوائلٌ الحقيّة التي بها خرجنا إلى الأواخر من مطلوباتنا الحقية, فإن ذلك إنما 
اجتمع في الأعصار السالفة المتقادمة عصرا بعد عصر إلى زماننا هذا مع شدة 
البحث ولزوم الدأب وإيثار التعب في ذلك». 


ويوضح الكندي آلية الاستفادة من علوم القدماء في بحث موضوع ماء إذ 
نبداً بإحضار أقوال القدماء مختصرا وسهلاء ثم بذل الجهد لإتمام ما جاءوا به بما 
يتناسب مع علوم عصرنا ولغتهاء ونوضح بعد ذلك أسباب قصورنا عن التوسع 
في البحثء لتجنب سوء التأويل المقصود جهلاء إذا يقول: «إذ كنا حراصا على 
تتميم نوعنا- إذ الحق في ذلك- أن نلزم في كتابنا هذا عاداتنا في جميع موضوعاتنا 
من إحضار ما قال القدماء في ذلك قولا تاما على أقصد سبله وأسهلها سلوكا 
على أبناء هذه السبيلء وتتميم مام يقولوا فيه قولا تاما على مجرى عادة 
اللسان وسنة الزمان. وبقدر طاقتناء مع العلة العارضة لنا في ذلك من الانحصار 
عن الاتساع في القول المحلل لعقد العويص الملتبسة» توقيا سوء تأويل كثير من 
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المتسمين بالنظر في دهرنا من أهل الغربة عن الحقء وإن توجوا بتيجان الحق 


. «|» 290 
من غيرا ستحقاق». 


وإذ يطول الحديث في أمر التراكم المعرفيء فإننا نكتفي بما يتطلبه من شروط 
على النحو الآقي” 

1- الوقت: يحتاج التراكم المعرفي إلى الوقت الكافي, فأحيانا يحتاج إلى عقود 

وأحيانا قرون لتتطور المعرفة إلى حالة متقدمة. 

2- الدعم ال مالي: يحتاج التقدم نحو الإجماع العلمي إلى قيادة واستثمار مالي 

كبير . 

3- الدعم العام للدراسة العلمية ال مستمرة: مع ضرورة ألا يبقى الدعم العام 

موجها نحو الأبحاث الطبية على سبيل المثالء وإنما إلى العلوم الإنسانية 

والاجتماعية كذلك. 


بُعد التبيئة المعرفية: وه و البعد الأهم؛ لما يضفيه على المعرفة من 
خصوصية ثقافية تجعل كل أمة قادرة على استخدم العلوم المتكاملة لخدمة 
قضاياها وموضوعاتهاء وتستخدم ما تحصّل لها ولغيرها معارف صالحة للتطبيق 
في محيطها الثقافي والاجتماعي. 


يُظهر الشكل (1) أربع محطات أساسية في تطور العلوم بصفة عامة: والعلوم 
الاجتماعية على وجه الخصوص في العام العربي الإسلامي. تشكلت كل واحدة منها 


(29) يعقوب بن إسحاق الكنديء كتاب الكندي إلى المعتصم بالله في الفلسفة الأولى» تحقيق وتقديم أحمد فؤاد الأهواني 
(القاهرة: دار إحياء الكتب العربية. 1948): ص 81. 


20221 نطمغع صنطمه11) دمغهعسك8 صذ امجتدعوع]1 عمتكمعءك5 ,ز.قلء) عمهموم1' دنآ له دمناعحتقطاد .[ لتتقطاعت1 (30) 
.28-49 .مم ,(2002 رووع21 توإدمعلوعم 
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نتيجة الزخم الناشئ عن تفاعل التراكم المعرفي في الموضوعات المطروحة والأفكار 
المدروسة. مع التكامل ال معرفي في المناهج والأدوات العلمية التي ظهرت بمرور 
النمن. جعلتُ ظهور الإسلام المحطة الأولى التي شكلت ثورة معرفية وتحول 
نماذجي عميق في الفكر السائد في المنطقة العربية وما نتج عنه من ثراء فكري 
وعلمي عظيم بفعل دخول أمم وشعوب أخرى في دائرة الإسلام. 


المحطة الثانية تمثل لحظة تأسيس علم العمران البشري عند ابن خلدون. إذ 
اعتبر إلى الآن وعند كثير من المنصفين العرب والغربيين رائدا حقيقيا لأبرز أفكار 
وموضوعات علم الاجتماع بشكله الحديث. وهي محطة هامة جدا يرجع إليها 
كثيرون عند الحديث عن تأسيس علم الاجتماع الغربيء وعند الحديث عن واقع 
العلوم الاجتماعية في العالم العربي الإسلامي. وعن استثئناف المشروع الحضاري 
العربي في العلوم الاجتماعية والإنسانية وتطويره. 


وتمثل المحطة الثالثة لحظة تأسيس علم الاجتماع الغربي بشكله الحديث 
على يد أوجست كونت في القرن الثامن عشرء ويدرس التغيرات التي طرأت 
على المجتمعات الغربية الحديثة بعد الثورة الصناعية, وأصبح يُدرّس رسميا في 
الجامعات هناك. ثم انتقل إلينا مع موجات نقل العلوم. والهيمنة والتغريب 
بصيغته الغربية دون كثير التفات إلى المحطات التي تسبقه. 


أما المرحلة الرابعة والأخيرة فهي المرحلة الراهنة. حيث شهد علم الاجتماع 
تطورا كبيرا في الغرب من جهة موضوعاته ومناهجه ونظرياته. ومر وقت طويل 
قبل أن يبدأ التململ الذي نشهده حاليا تجاه وضع العلوم الاجتماعية في عالمنا 
العربيء وسبل النهوض بها في قابل الأيام. ومصير هذه اللحظة يتحدد بما يبذل 
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بسحب علومنا الاجتماعية إلى مستوى يليق بطموحات شعوبنا وآمالهم بالتحرر 
والانعتاق. 


تصنف الجهود ال مبذولة في هذا الاتجاه إلى عدة أشكال تحت عناوين التوطين 
والتأصيل والأسلمة والتعريب والتكامل وغيرهاء وجميع هذه الجهود مقدرة 
وهامة جد لأنها لا شك ستؤول في نهاية الأمر إلى تراكم معرفي ضروري لإحداث 
نقلة نوعية في وضع العلوم الاجتماعية العربية, ولتحديد وجهة الأجيال القادمة 
تجاه هذا الأمر. وقد كتب عديدون مراجعات نقدية لهذه الجهود يمكن تتبعها 
لعرفة الحال الذي وصلت إليه. ولكنها غير كافية. وتحتاج إلى مزيد من التنقيب 
وامتابعة والنقد. لوضع صورة واضحة عن النتائج المتحققة للباحثين والعاملين ف 
هذا الاتجاه. وأرى أن استخدام عناوين هوياتية خاصة بدين أو جغرافيا للعلوم 
الاجتماعية. قد أثار حساسيات أيديولوجية عديدة. وأن تجنب ذلك مرحليا أو 
الوعي به أمر ضروريء حفاظا على الجهود الكبيرة الذي ضاعت وستضيع في 
نقد عناوينها العامة. دون الدخول في حالة نقدية جادة. أو الانشغال في القضايا 


الواقعية التى تواجهها مجتمعاتنا. 
التبيئة ال معرفية في النظريات وال مناهج والموضوعات 


نتناول في هذا الفصل سؤلا يتعلق بالجوانب القابلة للتبيئة في الجوانب 
الأساسية من العلم. وهي الموضوعات والنظريات والمناهج.ء وأرى أن الموضوعات 
قابلة للتبيئة بشكل أكيد. كونها تبرز من الواقع الاجتماعي المختلف بالضرورة 


من مكان إلى آخرء أما المناهج فهي أدوات محايدة إلى حد كبيرء رغم ضرورة 
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تبيئة بعضها لتناسب الثقافات التي تطبق بهاء أما النظريات فهي نتيجة طبيعية 
للبحث الاستقرائي في موضوعات محلية. ضمن أسس منهجية واضحة. وهي كذلك 
خاضعة للبحث العلمي الاستنباطي ضمن قواعد منهجية صارمة. إذا ما اتبعت 
فإننا نقوم بعملية تبيئة طبيعية للنظريات مهما كانت. 


الشكل (3): المناهج العلمية في العلوم الاجتماعية ومستوياتها البحثية 


يفطي علم الاجتاع مدى واسع من الموضوعات بمسعويات مخطفة من التحليل 






المناهج الكيفية/ النوعية 


1- الموضوعات: تدور في العالم العربي أحداث وقضايا اجتماعية ناتجة 
من التفاعلات الثقافية والسياسية والاقتصادية الخاصة بهاء توكّل مهمة 
دراستها إلى المؤسسات البحثية والأكادمية في تلك المجتمعات, وتنتقي 
العلوم الغربية دراسة قضايانا وفقا لأجندات تجعل الشك في أسباب 
ونتائج دراستها مشروعاء فنحن أولى بدراسة قضايانا وموضوعاتناء الأمر 
الذي يشير التساؤلات حول بعض المؤسسات العربية التي تجلب فرقا 
بحثية أجنبية لدراسة موضوعات واقعنا العربي؛ مثل الأسرة العربية وا مرأة 
العربية والعلاقات الاجتماعية العربية. والثورات العربية والجامعات 
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العربية. وغيرهاء ثم تصدر تقاريرها باللغات الأجنبية. وقد تترجمها إلى 
العربية تجنبا للحرج ربما. ورغم وجود موضوعات عامية مشتركة. واتساع 
دوائر العولمة وانفتاح الثقافات على بعضها بعضا إلا أن طريقة تناول 
تلك المواضيع تخضع لعوامل حضارية وفكرية وثقافية. ومن ثم لا يجب 
الاكتفاء بنتائج الدراسات الغربية لهذه المواضيع. 


وبهذاء فإن الموضوعات أحد أجزاء العلم الاجتماعي ممكن التبيئة 
بشكل كبير جدا وهام جداء ولا يعني هذا بالضرورة تجاهل الدراسات 
الغربية لتلك الموضوعات إن وحجدت,. فنأخذها بعين الاعتبار لا الإقرار. 
وف تلك المرحلة من التبيئة لا تهم الفلسفة الاجتماعية القابعة 
خلفهاء فاختلاف الرؤى والفلسفات ضروري لتكوين صورة شاملة عن 
أي موضوع. حيث يؤدي التراكم المعرفي دورا هاما في المراحل اللاحقة 
التي تستدعي التنظير. وهذا أمر مفهوم يؤكد أن العلوم الاجتماعية 
ذات طابع ثقافي خاصء وأن دراسة موضوعات الواقع الاجتماعي العربي 
بجهود عربية هو أحد أهم أشكال توطين العلوم الاجتماعية وتبيئتها. 


2- المناهج العلمية في العلوم الاجتماعية: تنقسم المناهج العلمية في العلوم 
الاجتماعية إلى اتجاهين كبيرين متنافسينء ظهرا مع تطور النماذج المعرفية التي 
ملت بها السنوم اللتجماعرة مكلت مرجعة لكل منهيما قلويقة مشتزفة زعا ؛ 
هما الاتجاه الكمي (عنأوغ مدن 20)) والاتجاه الكيفي أو النوعي (ع نه )تله ©). 
الاتجاه الكمي يعتمد تكميم الظاهرة الاجتماعية وتشيئها بهدف تفسيرها 
والتنبؤ بهاء وهو اتجاه بدأه أوجست كونت واستمد قواعده من المنهج 
الوضعي في العلوم الطبيعية. وينظر هذا الاتجاه إلى الظاهرة الاجتماعية 
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من منظور شامل (ماكرو سوسيولوجي) بطريقة استنباطية نقوم فيها 
بتحديد المفاهيم وتعريفها ثم بصياغة الفرضيات واختبار صحتها إحصائياء 
وتفسر نتائجه نظريات كبرى شهيرة في العلوم الاجتماعية كالنظرية البنائية 
الوظيفيلة واكاركسرة والنتعيار الع لان هذ الانعاه:ق لوحك ركون علميا 


موضوعيا صارماء ونتاتجه قابلة للتعميم. 


في مقابل هذاء ظهر الاتجاه النوعي نتيجة سلسلة من الانتقادات 
العميقة للاتجاه الكميء ويعتمد نموذجا فكريا تأويليا نقديا يفترض 
أن هناك حقائق متعددة كون السلوك الإنساني مرتبط بالسياق 
الذي حدثت فيه. وتتنوع بتنوع الخبرات البشرية. وعليه. فإن هذا 
امنهج يقترح دراسة الظاهرة وإدراكها من منظور المشاركين بالبحث. 
ويستخدم الباحث الكيفي الملاحظات والمقابلات وتحليل الوثائق بهدف 
فهم الظاهرة ال مدروسة دون تعميم نتاتجه. وهنا يكون مدى الدراسة 
ضيقا (ماكرو سوسيولوجي) ولا يتحدد البحث بفرضية معدة مسبقاء 
فل تكون فيعة له 


إذا كان الاتجاه الكمي يهتم بالنسب الإحصائية ويعتمد كل ماهو 
غالب إحصائياء فتكون نتائجه على شكل 9096 من المجتمع يعيشون في 
عائلات مستقرة: فإن الاتجاه النوعي يهتم بالنسبة المتبقية. ماذا عن 
ال 1096 ممكن يعيشون حياة التشرد على سبيل المثال. تسود في العلوم 
الاجتماعية العربية الاتجاهات البحثية الإحصائية وهذا ما أظهره تقرير 
المرصد العربي للعلوم الاجتماعية. وهذه أحد العثرات التي يجب 
الاهتمام بهاء خصوصا أن هناك اتجاه مختلط يهتم بدراسة الظواهر 
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الاجتماعية كميا ونوعيا فى الآن ذاته. وله فلسفته وأدواته الخاصة به. 


وعودة إلى إمكان تبيئة مناهج البحث العلميء أدعي أن الاتجاه 
الكمي أكثر حيادية من الاتجاه النوعيء والأكثر من ذلك أن الأخير 
يحتاج إلى تبيئة تتناسب وطبيعة ال مجتمع ال مدروسء وبالخبرة العملية 
وحدت هذا ضرورياء فعندما درست المناهج الكيفية لطلبة من 
الولايات المتحدة الأمريكية في الأردن بهدف إنجازهم لبحوث التخرج في 
أكادممية التعلم العالمية (511) كنت أقوم بما أسميته أردنة لهذه الأدوات 
ا منهجية (10101221221052[): دون الانتقاص من الأميسن العلمية الهامة 
التي تقيّد العمل البحثي وتضبطه. وحيث أن بعض الأدوات البحثية 
قد لا تكون مناسبة للاستخدام بشكل أو بآخر على جميع المجتمعات 
بنفس السوية: كانت عملية الأردنة هذه مفيدة جذا للطلبة عند 
احتكاكهم البحثي مع المجتمع الأردني لغاية إجراء المقابلات والملاحظات 
والحلقات النقاشية. وأشير إلى ضرورة اللحاق مما أوجده الغرب حاليا 
من مناهج وأدوات حديثة لدراسة الواقع الرقميء كتحليل الشبكات 
الاجتماعية والبيانات الضخمة. وهناك كثير من الأدوات والبرامج التي 


3- النظريات: ترتبط النظريات بالمناهج بشكل لا يمكن معه الحديث عن 
أحداهما دون الأخرىء ولا يمكن الحديث عن بحث علمي دون الحديث 
عن كلتيهما. فالنظريات هي تجريد للواقع بطريقة منهجية. وهي نتاج 
عملية بحث علمي استقرائي» وهي ضرورية لتفسير نتائج أي عملية بحثية 
تنتهج الاستنباط والاستنتاج. فسواء بدأنا بالنظرية أو انتهينا بهاء فإن ذلك 
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يتطلب بالضرورة وجود عملية بحثية رصينة. والنظريات ممكنة التبيئة 
بشكل كبير جداء فإخضاع النظريات للتفكير الاستنباطي بالطرق المنهجية 
الكمية يجعلنا قادرين على اختبار قدرتها على تفسير الواقع: وإذا كنا 
أمام عدد كبير من النظريات الغربية والعربية الإسلامية في تراثناء فإن 
جميعها قابلة للتبيئة والتعديل والنقد بطريقة منهجية: لا أيديولوجية, 
وما يحدد صحتها وقوتها أو بطلانها هو الواقع الاجتماعي فحسب. أما 
إذا استخدمنا الطرق الاستقرائية باستخدام المناهج العلمية الكيفية وعلى 
رأسها النظرية المتجذرة فإننا نستطيع أن نضع نظرياتنا حول قضايا واقعنا 
العربيء من خلال عملية منهجية متكاملة. وهكذا فإن النظريات هي 
نتائج اختيار موضوعات خاصة بنا باستخدام مناهج علمية محايدة إلى 
حد كبيرء ليكون الجهد التنظيري ممكننا. 


يتطلب هذا إتقان معرفتنا بهذه المناهج وطرق العمل من خلالهاء 
وقد تحصل حتى اللحظة تراكم منهجي جعلها قادرة على تناول أي 
موضوع مهما كان على ال مستويات العليا (812©120) والوسطى (8/1150) 
والدنيا (8110). وقد رأينا أعلاه كيف تطورت المناهج العلمية من 
خلال ظهور نماذج فكرية متعددة تمثل الواقع المتغير باستمرار. فظهرت 
حاليا مناهج تتعامل مع الواقع الرقمي وما فيه من قضايا وأحداث. 
وهذه وليدة موذج فكري يسمى ب «ما بعد الحقيقة». ومستمدة من 
نظريات اجتماعية ذات صلة كنظرية الشبكات الاجتماعية والحداثة 
السائلة. 


الجدول (2) جوانب العلوم الاجتماعية الثلاث وإمكانية تبيئة أجزاءها 


161 


المناهج ا الأدوات محايدة وتحتاج إلى تبيئة عند | البحوث الإثنوغرافية 
له لتطبية واطمارسة. 


الأدوات محايدة. وتحتاج إلى تعريب تحليل الشبكات الاجتماعية / 

لبسيل ابكناميا فق قبل الباعكن. ‏ | والبيانات القيضية: 

العرب على البيانات العربية. 
نظريات من ممكنة التبيئة بشكل كبيرء بعد نظريات تطور المجتمعات عند 
التراث العربي امراجعة واختبار قدراتها التفسيرية الفارابي. وابن خلدون والغزالي. 
الإسلامي. للواقع العربي بطرق منهجية. 


بعضها ممكن التبيئة وبعضا غير ممكنء | نظرية الفعل التواصلي عند 
بعد المراجعة واختبار قدراتها التفسيرية | هبرماس نظرية تطور ا مجتمعات 
للواقع العربي بطرق منهجية. عند كونت 


تنظير للواقع التنظير لواقع عربي أمر هام جدا في جميع موضوعات العام العربي 
العربي الإسلامي | عملية التبيئة. الإسلامي: الثورات العربية. 





خلاصة وتوصيات 


قامت هذه الدراسة باستعراض أهم معام ومستويات أزمة العلوم الاجتماعية 
في العالم العربي والغربي. وخلصت إلى أنه لا يمكن فصل أزماتنا عن أزماتهم.: 
ذلك أننا نقلنا علومهم ووثقنا بها رغم كونها تتضمن الكثير من التحديات 
وعلى رأسها أزمة النماذج المعرفية في تعددها وتضاربها وعدم ثباتهاء الأمر الذي 
يستدعي أن يكون لنا دور في وضع النموذج المعرفي المنبثق من تراثنا الحضاري 
والقادر على تفسير واقعنا وما فيه من ظواهر وحقائق اجتماعية. 
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كما حاولت الدراسة تقديم تصورها للمعرفة الإنسانية والأبعاد الثلاثة التي 
تقود تطورها عبر التاريخ: وللكيفية التي يمكن عبرها تحقيق التبيئة ال معرفية 
للعلوم الاجتماعية في مجالات العلم الثلاثة؛ ال لموضوعات والمناهج والنظريات. 
وخلصت إلى أن عملية التبيئة ممكنة جدا في جانب الموضوعاتء وتحتاج إلى 
بعض المراجعة في المناهج العلمية. وإذا تم ذلكء فإننا سنكون قادرين على 
التنظير لواقعنا بأنفسناء مع ضرورة مراجعة تراثنا في الفكر الاجتماعي والتراث 
الغربي والبناء عليه. 


1. حري بأمة أسست ثلاث جامعات قبل أن تؤسس أوروبا أولى جامعاتها 
أن تعيد الثقة بنفسها على مستوى الجامعات والتخصصات والمتخصصين 
والخريجينء وأن تستأنف مشاريعها العلمية التي بدأها الأولون. وحري 
بأمة ابن خلدونء. مؤسس علم العمران البشري أن تحسّن واقع أقسام 
العلوم الاجتماعية في جامعاتهاء وتقدم لأساتذتها المكانة التي يستحقونهاء 
وأن يدرسوا على أقل تقدير مقررا واحدا متكاملا عنه. ورغم ما حققه 
العرب ال مسلمون في حضارتنا من إنجازات عظيمة لا ينكرها ا منصفون في 
الشرق والغرب إلا أن حالة العلوم لدينا لا تشير إلى شكل من الاستقلال 
والقدرة على تطوير علوم السابقين أو المشاركة الجمعية كأمة في ذلك. 
وكانت نتيجة ذلك انمساخ في واقع العلوم ومؤسساتها الأكادممية. فنجد 
مؤسساتنا الجامعية موبوءة بأشكال التغريب والانبهار بكل ما يصدر في 
الغرب من شهادات علمية تعبّر عن «عقدة الخواجا» في مقابل منح 
مكانة متدنية لمن يحصل على شهادة عربية. ودخلت الجامعات في صراع 
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مع ذاتها بشكل يجعل التساؤل حول شرعية وجودها وبقائها ضاغطا. 
وإذا كان ذلك مفهوما في بعض العلوم الطبيعية كالطب والهندسة والفيزياء 
فإن الأمر عصي على الفهم والتقبل في حال العلوم الاجتماعية؛ ذلك أنها 
علوم مرتبطة بالواقع الثقافي والاجتماعي للأمم. 


2. ضرورة الاستفادة مما يقدمه الغرب من تطوّر هائل في المناهج 
التحماعينة العلمية عموضا:ولبيس يق اللقاضع الكنينة الإحصافة فشسظ: 
والسعي إلى تحقيق التكامل المنهجي (كميا وكيفيا ومختلطا ورقميا) 
تدريسا وتوظيفا عمليا في البحوث البينية. 


3 الانعتاق من أسر «الثنائيات القاتلة»؛ العقل والنصء العلماني والديني: 
نحن وهم. وأول ما يكون ذلك بتحقيق التوازن ا لمطلوب بين علوم تراثنا 
وعلوم الغرب. 


4. يحتاج تراثنا إلى جهد بالتدارس الجماعي المنتج لمواد مختصرة. تقدم 
للأجيال الحالية والقادمة من الباحثين خرائط ذهنية, وتصورات معرفية, 
وخطوط زمنية للتراكم المعرفي في التراث العربي الإسلامي. تسهيلا لهم على 
إدراك التراث ال معرفي في حضارتنا والبناء عليه؛ إذ لا بمكن للباحث أن يحيط 
بالقديم والحديث معا. 
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محاولة نتدية كٍ العلوم الاجتماعية: 


رئيس بالوكالة ونائب الرئيس للشؤون الأكادبية 


معهد الدوحة للدراسات العليا. قطر 


(1) ترجمه إلى اللغة العربية من أصل إنجليزي: المهدي لحمامد. باحث مساعد في مركز ابن خلدون 
للعلوم الإنسانية والاجتماعية. جامعة قطرء وراجعه: عبد الوهاب الأفندي. 
نشر هذ المقال لأول مرة ضمن العدد الثاني من مجلة تجسير لدراسات العلوم الإنسانية 
والاجتماعية البنيية التي يصدرها مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية. يُنظر: 
عبد الوهاب الأفنديء ”دراسة الإسلام وحركاته: استعادة محاولة نقدية في العلوم الاجتماعية». 
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مقدمة لا بد منها 


بعد أن فرغت من إنجاز دراستي للدكتوراه في نهاية عام 1989: التحقت 
بكلية سانت أنطوني في جامعة أوكسفورد كزميل باحث. حيث عكفت على إعداد 
الرسالة للنشرء وكذلك على إعداد ونشر كتابي «من يحتاج الدولة الإسلامية» 
(صدر كلاهما في عام 1991). وفي نفس الأثناء اشتغلت بإعداد ورقتين للنشرء 
الأولى بعنوان: «الطريق الطويل من لاهور إلى الخرطوم: أبعد من الإصلاح 
البسلامي». التي نشرت في مجلة الجمعية البريطانية لدراسات الشرق الأوسط 
(1990)'. ودراسة أخرى بعنوان: «دراسة حركتي: العلوم الاجتماعية غير منزوعة 
الأخلاق». كانت هذه الدراسة عبارة عن تأملات منهجية حول إعداد دراسة عن 
حركة إسلامية من الداخلء. مع مراعاة المعايير المتبعة في الجامعات الغربية. 


بعثت بتلك الورقة إلى المجلة الدولية لدراسات الشرق الأوسط ال معروفة 
اختصارًا ب1121585: وكانت تلك تجربتي الأولى في التعامل مع الدوريات العلمية 
العالمية. ونم أكن أعرف وقتها أن هذه الدورية كانت في المقدمة في مجالهاء بحيث 
تضع شروطًا غاية في الصرامة لمن يتقدم للنشر فيها. ومضت عدة شهور قبل أن 
تصلني رسالة من إدارة التحرير في الدورية. وكانت من رئيسة التحرير شخصيًاء 
وهو أمر نادرًا ما يحدث كما علمت فيما بعد. وكان الأدعى للعجب من محتوى 
الرسالة ملحقاتها. فقد أرفقت رئيسة التحرير الدكتورة ليلى فواز برسالتهاء تقارير 
من ستة محكمين؛ اثنان منهم رفضوا نشر الورقة. واثنان رأيا أنها قد تصلح لمنبر 
آخرء بينما وافق اثنان فقط على نشرها. وقد أبلغتني بأن معظم المحكمين 


11101 تتنناك 1/1 عط 4تمتوء 8 :نم21 لآ 0غ عنتمطةطآ صتدمن حاعند81 عدم.آ عط1” ,نلسصع كلخ -ا8 طمطهمحاعلطة (1) 
رتم ,(1990) 17 ١701.‏ رصناعللماظ دع تملظ 
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كما ترى رفضوا نشرهاء ولكنها قررت مع ذلك أن تنشرها. وطلبت مني أن ارد 
على ما ؤزة سق اتعقاذات وتعليقات: إها شتعديل ها كتمةه أو تعليبل الرقض: 


وبالفعل قمت بذلك. ونشرت الورقة ف عام 17 . 


عندها قامت القيامة! فخلال السنوات التالية. واجهت هجومًا كاسحًا من 
جهات عدة. على سبيل المثالء دعيت إلى مؤتمر في جامعة ييل في عام 1993 
وكانت هذه الورقة موضوع ورقة كاملة. كانت في ظاهرها ردًا على ورقة قدمتها 
لذلك المؤتمر حول حقوق الإنسان في الإسلام (وهو موضوع امؤتمر). لكنها ركزت 
في معظم حديثها على تلك الورقة. حتى كدت أن أصبح أنا موضوع ال مؤتمر! وفي 
إطار آخرء فإن ردة فعل المفكر العربي والأكادمي المعروف البروفيسور إدوارد 
سعيد كانت قوية, حتى لا أقول عنيفة. عندما اطلع على الورقة أثناء مشاركتي 
في حلقة دراسية أشرف عليها في كامبريدج في عام 1994. ذلك أن الورقة احتوت 
تعليقًا نقديًّا على نقده للاستشراق من حيث كونه لم يكن قويًا بما فيه الكفاية, 
لدرجة أن المؤسسة الأكاديمية الغربية استوعبته. وأصبح يُدرّس في المناهج الغربية 
بدون أن يغير الكثير فيها. وقد احتدٌ نقاش البروفيسور معي لدرجة أنني قررت 
أن أسحب الورقة من النقاش الدائر في الحلقة. بعد أن كنت وزعت نسخًا منها 
على المشاركين (لم أعط سعيد نسخة حينئذء لأنني بصراحة م انتبه حينها إلى النقد 
اموجه له. حيث إنه كان جزئية صغيرة من موضوع الورقة. ولكنه حصل عليها 
من أحد الدارسين) وواجهني بها. ويجب أن أضيف هنا أن علاقتي تحسنت مع 
أستاذنا إدوارد سعيد أثناء الحلقة التي استمرت عشرة أيام, وقضينا وقنّا طيبًا 
معًاء خاصة وأن غضبه تحول عندها باتجاه الراحل ياسر عرفات الذي شاهدناه 


-0111[ 210281 تاتعغص] "بحام تصطتق غنامط 1 ععمعكد لم501 باع صاء2201 تود عصتتجل مك" ,تلمع خ-ا8 طمطهواعلطم (2) 
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معّافي بث حي وهو يصل غزة في أول زيارة له بعد توقيع اتفاق أوسلو. كما 


يجب أن أعترف بأن نقدى له رما كان مجحمفًا بعض الثىء. 


بالمقابل. دعيت على أساس هذه الورقة لإلقاء محاضرات في جامعات كبرى, 
منها جامعة كاليفورنيا في بيركلي. وبعد قرابة عقدين من الزمانء قامت الدورية 
بإعادة نشر مقاطع من الورقة. وهي تحتفل بعيدها الأربعين"”. فقد طلبت من 
رؤساء التحرير السابقين أن يختاروا أهم الأوراق التي نشرت في عهدهم. فاختارت 
الدكتورة ليلى فواز الورقة كواحدة من أهم أربع أوراق نشرت في الدورية أثناء 
توليها رئاسة التحرير بين عامي 1990-1995. ولعلها مفارقة أن بعض عناصر 
اليمين الأمريي أطربهم نقدي لإدوارد سعيد. فطفقوا لسنوات يسعون لاستدراجي 
للكتابة في بعض منابرهم» بدون نجاح طبعًا! وفيما ياي ترجمة للورقة بعد هذه 
ا مقدمة الضرورية. 


تطتون اتام طخ ععمعك5 5021 تاأمعصء1/107 تقح عصطذ وتاك" مسمع8 اأممععوط عاعدظ عاههمآ لذ نتععاعنط' .8 طغتقمر (3) 
.359-68 .زم ,(2008) 3 .810 ,40 .1701 ,وع1لن56 أموظ ع211001 1ه لمصعتده[ لمدم تمص عاص ردنك 
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العلوم الاجتماعية غير منزوعة الأخلاق 


عندما كنت أشتغل على أطروحتي للدكتوراه حول الإخوان المسلمين في 
السودان”» كان زميل لي يشتغل على مجالٍ ذي صلة:. ممازحني بالقول إننا قد 
أصبحنا جميعًا «مستشرقين». وهناك شيء من امفارقة والحقيقة في هذه «التهمة». 
فقد كان مسعانا عندها إما نقضًا للاستشراق, أو أحد مظاهر انتصاره الحاسم. 
فها نحن ناشطان إسلاميان؛ ناشطان من ذوي الهمة. جلوسش بكل تفان في حضرة 
مشايخنا المستشرقين! مُمنّين النفس بالاغتراف من عين بحر العلم الذي أدرنا له 
آنذاك ظهورنا. فهل كان هذا يا ترى! تسليمًا بالهزيمة. أم بداية اجتياح؟ 


وعلى كل حالء فإن ما كنا نقوم به لم يكن بمعتّى ما جديدًا. ذلك أن 
علاقة الحب - الكراهية بين الإسلاميين المخدّثين” والمستشرقين تعود إلى أيام 
السيد جمال الدين الأفغاني وتلميذه الأكثر شهرة محمد عبده. كما يظهر من 
اجتهاد الأفغاني تبرير نفسه لإرنشست رينان والجماعة الاستشراقية الفرنسية إلى 
حد إعادة صياغة أفكاره بصورة مثيرة للحدل. وقد أثارت مقالته «الرد على 
رينان»» ا منشورة في عام 1883 جدلا حادًا بسبب أسلوب مخاطبته رينان بنفس 
لغته المتشككة في الدين". ولا بد من الاعتراف بأن الأفغاني لم يقدّم أي تنازلات 
عقائدية لرينان» وإنما كان يعيد إنتاج التناقضات الذاتية التي اكتسبتها الفلسفة 


4 تم نشر كتاب بناءً على هذه الأطروهة تحت عنوان «ثورة ة الترابي» » الإسلام والسلطة في السودان» من طرف غريي 
سيل للكُتب في لندن في خريف 1990 «أخرفة الدراسة في جامعة ريدنغ في إنجلترا تحث إشراف الدكتور بيتر وودوارد. 


(5) أستعمل هذا المصطلح للإحالة إلى المناضلين ال مسلمين المعاصرين بشكل عام؛ هذه محاولة مقصودة لتجنب تعبير 
«الأصوليين» الشائع والذي يحمل شحنة غير بريئة. 


(6) انظر: 


84-5 .زم ,(1968 رووع21 2نم كتلهن ]0 انوع حصنا نوع اإعكامء8) ددن لهةاء مم1 مغ عمدوموع1 عندحد[ك] صخ ,عنللع]1 علاء1< 
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الإسلامية التقليدية من تمثلها الملتبس للإرث الفلسفي اليوناني. هناك. فوق هذاء 
ذلك الإحساس.ء الذي تشاركه الفلاسفة الكلاسيكيون المسلمون مع نخب أخرىء 
بالتقارب بين النخب «العالمة» المنتمية لثقافات مختلفة:. وال مدركة نسبية الأفكار. 
مما يدفعهم لتملك هذه المعرفة «المضنون بها على غير أهلها». والتي بفضلها 
أصبحوا أقرب لبعضهم وأقرب للحقيقة. 


والفكرة المفتاحية هنا هي الاعتقاد بوجود لغة كونية, وفضاء عالمي يتيحان 
للنخبتين التواصل والتفاهم. وقد توارثت الافتراض الكامن وراء كل هذا المعتقد 
أجيال متلاحقة من الإسلاميين» وهو كامن حتى في الانتقادات الغاضبة للادعاءات 
الاستشراقية حول الإسلام. فالافتراض هنا هو أن دعاوى المستشرقين هي القول 
الفصلء وأن مقولاتهم «علمية» تجد الصدى والصدقية عاليًا. ومن ثَّمَّ فإن صورة 


ْ فى هذه الأدسات «صورة ا للعاط». 
بل 3 ببانا هى «صو 


هذا الافتراض يجد الصدى أيضًا خارج مقولات الإسلاميين. كما نشهد في 
المعالجة النقدية الجبارة التي قام بها إدوارد سعيد للاستشراق. ذلك أن التناول 
السعيدي يأخذ كمسآمة دعاوى الاستشراق - والخطاب الغربي عمومًا - حول 
الإسلام بأنه القول الفصلء ونهاية المطاف في هذا المجال. وبدون هذا الافتراض 
فإن نقده يخسر الكثير من أهميته ومعناد. ذلك أن تبيان وفضح تحيز وجهوية 
التصور الغربي للشرق لن يكون نقدًا ذا مغزىّ مالم يكن افتراضنا هو أنه ينبغي 
أن يكون بخلاف ذلك. وإذا كانت هذه تمثلات غربية تخص أناسًا غربيينء. فما 
شأننا بكيفية تشكلها؟ ورغم كل شيء. فسعيد لا يجتهد في مقارعة التصورات 
البوذية. بل ولا حتى المسيحيية: للإسلام. 
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ينطبق هذا أيضَا على وسائل الإعلام, فالإسلاميون وناشطو العام الثالث 
ينفجرون غضًا من التغطية السلبية لمناطقهم في الإعلام الغربي. مما يشكل 
اعتراًا بالوضعية العالمية للإعلام الغربي. وبالمقابل. فإن قلة من الناس يغضبون 
حين تنتقدهم صحيفة إندونيسية. أو حتى في حال انتقدتهم محطة تلفزيونية 
يابانية. ولكن لو أن التايمز البريطانية. أو الوافنطون بوست, أو تلفزيون إن بي 
سي (2180) أساءت إليهم.: فإن هذا يكون أمرًا ذا شأن. وهذا يعكس موقع 
القوة والنفوذ. وقدرة وسائل الإعلام الغربية على التأثير على جمهور يحسب 
حسابه. وهو يعكس كذلك المكانة والسلطة المعنوية. وصورة «الموضوعية» التي 
تتنها هذه الوسائل الإعلامية بكد وجهد عبر السنين. فالقراء الأجانب للصحف 
البريطانية مميّزون بوضوح بين جريدة الصن (512 »156) ذات النظرة ال محلية 
الضيقة: والانحياز الشعبوي الجماهيري بدون حياء. والتاممز (البريطانية) التي 
تمثل نموذجًَا للاحترام والموضوعية (حتى بعد اهتزاز صورتها في حقبة مالكها 
الأسترالي روبرث ميردوخ قِ الثمانينات)). وبالطبع حين تقارن مع البي في سي 
(880). امنير «العالمي» «اموضوعي» بامتنان: 


وعليه فعندما شددنا الرحال إلى الجامعات الغربية لدراسة «أنفسنا». فإن 
ذلك لم يكن لكونها تمتلك مكتبات ومرافق بحثية أفضلء أو حتى وجود أساتذة 
أفضل تأهيلا. كلل نل كان السيث هو أن الجامعات الغريية اكتسية سمعة 
ومكانة لم تستطع المؤسسات الإسلامية المهيبة كالأزهر في القاهرة والجامعة 
الإسلامية في المدينة المنورة مضاهاتها. وكان هذا أيضًَا اعترافًا بواقع أن الأكادمميا 
الغربية قد أصبحت تجسد ذروة الطموح الإنساني في شتى الحقول المعرفية, 
والحلبة التي يتنافس المتنافسون في إثبات الذات فوق مضمارها. فإن هجمة 


إدوارد سعيد البطولية م تنجح إلا في أن تكون موجة صغيرة عابرة فوق هذا 
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وقد اجتهد سعيد. حتى يصبح مؤثرًاء على مَوضَعَة نفسه بقوة داخل عين 
الحقل الذي يروم نقده. وقد جرى استيعاب إنتاجه بسهولة ويسر في الأكاديميا 
الغربية. بحيث أصبح يدرس كمُكمّل للأعمال الاستشراقية الكلاسيكية. وليس 
كندمل ان تضم لما ءوقق كان ها والسبة اسكية:ومد نه مهن فيرب مجه 
لو أخذنا مقولة عبد الله العروي التي يمكن أخذها معبرة عن الموقف الضمني 
الكامن لهذه المدرسة. حيث كتب يقول إن المنهجية الغربية هي «المنهجية 
الوحيدة التي تمكننا من النجاة بنفسنا من عيوبنا المستوطنة: التلفيقية والتماهي 
المباشر مع ذاتية الماضي. إنها أيضًا الأداة الوحيدة لتحقيق شيء من الموضوعية, 
التي ليستء دون شكء الحقيقة المطلقة نفسهاء ولكنها أساس الفهم المشترك؛ 
فلم يعد بإمكاننا الاستمرار في أن نفرض على الآخرين تقاليدناء التي هي مظهر 


موضوعيتنا»”. 


وينطبق هذا على موقفنا كذلك. فهل كنا نتوقع, لدى مجيئنا هناء أن 
يكون وضعنا أفضل؟ هل هناك خيار ثالث بين التهميش المستمر على حافة 
التقليد الأكادمي الغربيء أو الابتلاع الكامل داخله؟ هل ممكننا أن نُسمع صوتنا في 
هذه الردهات الشامخة؟ وإذا حق لنا ذلك. فهل سيضيع صوتنا وسط كل هذه 
الجلبة؟ لأنه لن يكون مختلقًاء أو ربما سيسمع كتنويعة صغيرة داخلة في هذه 
السيمفونية الصاخبة التي يقودها مايسترو لا تبلغه أبصارنا ولا نصل إلى حيث 


و 


دقف؟ 


.ص ر(1974 رووع21 دخ 1مكتلهن 01 واذونتء عتمتا نوع اعكاء8) لمناءء[اعغس] طوعك كه دأمتدن عط]' ,تداممهآ طقلتهلطىم (7) 
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كإسلامي منهمك في دراسة الحركات التي نشأث في أكنافهاء وما زلت مؤمنًا 
بأهدافها الأساس, كان أمامي تحدّ إضاف فليس سرًا أن الأكاديميا الغربية في حقول 
الاستشراق و»دراسات المناطق» م تتردد كثيرًاً في العمل كأداة للهيمنة الإمبريالية 
على الشعوب موضع «الدراسة» في هذه التخصصات. ذلك أن الباحثين والصحفيين 
والساسة و»الدبلوماسيين» الغربيينء يشكلون معًا مجموعة وثيقة الترابطء يتعاضد 
أفرادها ويتضامنون في الخارج. وكثيرا ما يتفاعلون باستمرار في الداخل (في موقع 
المستشارينء أو المصادر. إلخ.) مع تنقلات مستمرة عبر «الحدود» التي تفصل 


هذه الوظائف. 


وعليه فمن غير المستبعد أن تنتهي مساهمتي الأكادممية في هذا المجال إلى 
تقوية أدوات الضبط والتلاعب التي تُستعمل لخدمة المصالح الإمبريالية الغربية 
المصممة على احتواء «الصحوة الإسلامية» التي يهمُني استمرارها وازدهارها. 
ولهذه اللمساهمة قابلية لأن تصبح أكثر تدميرً بسبب موقعي الاعتباري كملاحظ 
من الداخلء مكنه الحصول على معلومات لا يستطيع الباحث التقليدي الغربي 
الحصول عليها. ومع أنني أعتمد نفس الأدوات إلا أنني أتمتع بقدرة أكبر على 
الوصول إلى الحقائق والمعلومات, وربما أيضَاء كما آملء بفهم أعمق للخلفية 
والأبعاد الداخلية للظاهرة قيد الدراسة. وليس عبنًا أن القوى الإمبريالية التي 
تنفق بسخاء على «جمع ال معلومات» لا زالت تعتمد بشدة على ال مخبرين والمصادر 
«الداخلية». فأن تكون في الداخل ممنح الفاعل بصيرة لا يمكن إنكارها بالسيرورة 
الاجتماعية. وأهل الشأن على دراية كبيرة بهذا الأمر. 


ينبغي أن أعترف هنا بأن هذا لمم يكن هاجسي الأكبر حينما شرعت في هذا 
البحث. ذلك أن الحركة التى عكفت على دراستها ربما هى واحدة من تلك 
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الحركات الأكثر انفتاحًا في العام ونزوعها نحو النقد الذاتي جعل دراستها من 
أيسر الممهام فيما يتعلق بالوصول إلى المعلومات والمصادر. وقد كان بإمكاني أن أعد 
دراسة معقولة باعتماد ال لمصادر المفتوحة فقطء دونما حاجة حتى للمقابلات. فما 
بالك بالمعلومات المستقاة من المصادر العليمة بباطن الأمور. الحقيقة أن قادة 
الحركة (مع استثناءات بسيطة) تعاونوا كليًّا معي في إجرائي للدراسة, وتصوّرهم 
كان أنه كلما عَرف عنهم العام أكشر. سيكون ذلك جيدًاء معتبرين أن جهل 
الغرب بأفعالهم ودوافعها ظل العائق الكبير في التفاهم,: وليس العكس. وم أكن 
ولا من استجوبت معنيين بالحذر من «إفشاء أسرار». بل كان تركيزي أكثر على 
الوصول إلى فهم كامل لتاريخ الحركة وحاضرها. ومع كل هذاء فإنني امتنعت, 
من الناحية المبدئية. عن استعمال أي معلومة سرية حصلت عليها لأغراض غير 
تلك المرتبطة بالدراسة» وكان هذا بالنسبة لي موققًا أخلاقياه وبينما تفاديت بشدة 
تقديم أي بيانات» أو تقييمات مضللة, قمت بعرض تقييمات فقط في حالة توفر 
البيانات الداعمة المناسبة» والتي حصلت عليها من مصادر مشروعة. 


لكن هناك معنى آخر نفهم به العبارة الشهيرة «المعرفة قوة وسلطة». فمن 
أجل المساهمة في رفد الجسم المعرفي الذي يدعي العالمية, ينبغي في البداية أن 
ينسجم الباحث مع متطلباته: أي أن يتضلع في نصوص بعينهاء وأن يخضع لعايير 
وأعراف متبعة. ويتبع إجراءات متعارفًا عليها. وفوق كل هذا أن يتبتى المسلمات 
والافتراضات والأفكار المسبقة التي تمثل أساس عملية التعلم الراهنة. لهذاء فإنه 
إذا كنت تنطلقء مثلاه من افتراض مؤداه أن الإسلام من اختراع محمدء وتتجه 
نحو تقكي الكيفية التي نجح بها في تسويق هذه «الفرية». فإنك لن تطالب 
بإيراد دليل على هذا المزعم. أما إذا كان افتراضك العملي ينطوي بطريقة ما 
على قبول صحة رسالة محمد. فإن كلاب حراسة التقليد الأكادمي سوف تمزقك 
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إرباء وستظل تطالبء بلا توقف. بإيراد دلائل وحجج. لن يقبل أي منها. ومع أن 
كلا الافتراضين هما على السواء مسألة إيمانء أو في أفضل الأحوال مسلمات أولية: 
فإن هناك, على ما يبدو. مسلمات دون مسلمات! 


هناك إذن خطر أن يصبح مجرد التدخل في الحقل ال معرفي سببًا للدمار الذاتي: 
وأن ينتهي المطاف بالباحث إلى أن يصبح مجرد ترس في العجلة القمعية التي تولد 
«المعرفة» الرامية إلى إدامة بنية الهيمنة. وبهذا فإن الباحث لا يتحول فقط إلى 
مكوّن خامل بلا تاريخ» ولكن أيضًَا إلى التصرف كما لو كنت واحدًا من تروس 
تلك العجلة القمعية. لقد اشتكى إدوارد سعيد من أن جل الباحثين العرب م 
يفعلوا سوى إعادة إنتاج الدوغما الاستشراقية المهيمنة في أعمالهم”". بيد أنني 
لا أجد مقترح سعيد البديل للاستشراق مقبولًا. فكما أسلفنا فإن مفهوم سعيد 
حول «النظام الجديد» يقع بصورة كاملة (ومتعمدة) داخل المنظومة المعرفية 
الغربية. وباعتبار سعيد من المتعصبين في عدم إيمانهم - إن صح التعبير وأمكن 
الحديث عن تعصب غير المؤمنين. وأمكن كذلك تصنيف الماركسيين الجدد من 
بينهم.: فإنه لا يجد في كثير من الأمور التي تضايق شخصًا مثلي أي مصدر ازعاج. 
فهو يرى في الاستشراق المعادي للإسلام انحراقًا على نفس مستوى «عدم التوازن 
الجنسي والعرقي والسياسي التي تقوم عليه الثقافة الغربية الحديثة»”. ويمكن 
لكل هذه الإشكلات أن تعالج بالنسبة له من داخل هذه الثقافة نفسها عبر 
«توظيف نوعية من النقد «الغربي» الذي تتيحه الماركسية والبنيوية»". 
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بهذا ال معنى فإن نقد سعيد يطرح باعتباره لا يعدو كونه تطويرًا داخليًا 
للثقافة الغربية. بل عنصرًا معزرًا لاستقرار هذه الثقافة. ذلك أن تصحيح هذا 
«الانحراف» القبيح (من داخل الثقافة نفسها) يجعل من عين هذه الثقافة أكثر 
قوة وعافية. وقد تكشف موقف سعيد الفعاي عبر اختبار «حمضي» حاسم.» 
وذلك في السجال الذي ثار حول رواية سلمان رشدي «آيات شيطانية.» هناء 
تحول سيعد إلى محض متعاطف «استشراقي» عكفة أن يتتنفهم غضب ال مسلمين 
وحزنهم ولكنه لا يشاركهم هذا الغضب والحزن اللذين فجرتهما هذه الرواية 
برمزيتها وما رامت الوصول إليه. 


لقد كان من ال ممكن لسعيد في معرض الحديث عن «تصوير» اللمسلمين في هذه 
الرواية أن يتساءل (باسمهم) قائلًا: «لماذا... تصطف جحافل من أهل ثقافتنا إلى 
جانب المستشرقين في تشويههم الإسلام بكل هذا التطرف غير المنصف5»'' إلا أنه 
ينأى بنفسه عن هذه الأحاسيس وأهلها. أما علي المزروعيء. وهو ناقد راديكالي 
آخر للاستشراق» فإنه يذهب أبعد من ذلك في محاولته «ترجمة» جريمة رشدي 
للعقل الغربي بابتكاره لتعبير «الخيانة الثقافية»” غير أنه يقف كذلك على 
نفس الأرضية حيث تحلل مشاعر ال مسلمين. وتوصف وتشرح. لكنها تبقى مع 
كل هذا غريبة وأجنبية. ولكن هذا الخطاب في الواقع أشد فتكًا لأنه يتجرد من 
غشاوة الأيديولوجيا المنحرفة» وبالتالي يصبح أكثر جدوى للساعين إلى التحكم في 
قوى الإسلام «الغريبة». 
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يقر سعيد بإمكانية وجود ما يسميه «المعرفة المضادة» من داخل التقليد 
الغربيء مُعرفًا إِيّاهَا بأنها المعرفة المنتجة من طرف من يكثبون بوعي تام بأنهم 
ضد «الأرثودوكسية السائدة». وميز سعيد ثلاث مجموعات رئيسة تفع تحت 
هذا التصنيفء أولها فئة الباحثين الشباب الذين مم يتم استيعابهم بعد في داخل 
المؤسسة امهيمنة» وبقوا متحررين نسبيًا من الأحكام المسبقة لقدامى الباحثين؛ 
أما الثانية فتتشكل من كبار الباحثين المعروفين الذين يتحدون المؤسسة من 
منطلق راديكلي» أو أولئك الذين يتفوقون بما يمتلكون من نفاذ وَعُمقٍ على 
باقي عموم الباحثين؛ أما الأخيرة فهي مجموعات المناضلين المعادية للحرب 
وللإمبريالية. من غير العلماء والباحثينء لكنها بلغت درجة من الوعي والتبصّر 
بالبسلام. على الرغم من نفورها منه. لأن هذا النفور تم تحييده عبر «إحساس 
أقوى بما تعنيه الإمبريالية»”. 


مهما يكنء فإن مساهمتي (ومساهمات آخرين لم يأت سعيد على ذكرهم. 
من قبيل جمعية علماء الاجتماع الأمريكيين المسلمينء والمعهد العالمي للفكر 
الإسلامي في واشنطن) لا يمكن تصنيفها في أيّ من هذه الأطر المذكورة أعلاه. 
ويبدو أنه لا مكان لنا في خطاطة العام الجديد الجسورة التي خطها سعيد. 
علي مع ذلك أن أؤكد هاهنا أن نقد سعيد. والآراء المشابهة له التي أنتجها 
آخرونء تمثل تقدمًا إيجابيًا بالنظر إلى تموقعي الشخصي. ذلك أنه تمامًا كما 
أن تيارات العقلانية والتنوير دفعت أكثر بالأوربيين نحو الإسلام بهدمها للجدار 
العازل من الأحكام المسبقة المحيطة بالغربء نجد أيضًَا أن التنوير الراديكالي 


وعدد مهم من «المستشرقين» ا موضوعيين أنفسهم قري إلى امسلمين وإلى فهم 


)13( 1010.. 51-9. 
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الإسلام وتاريخه. وعلى العموم, فإن هذا عبر بهم نصف الطريق فقط. ذلك 
أنهم بفقدانهم لإيمانهم الأصلي وعدم بلوغهم لآخر جديد. صارت دعوتهم إلى 
تعددية لا أدرية تقوم على الآتي: دعونا نتخلى جميعًا عن ادعائنا للحقيقة ونقبل 
تعددية «الحقاتئق». فلخيم هناء على «مسطحات النشاط والتفاعل المتعددة 
هذه... التي لا تمثل تضاريس موحدة. ولا تحكمها برؤية جغرافية: أو تاريخية 


بعينها»” . 


هذا الموقف لا غبار عليه من وجهة نظر منهجية. لكن لا أجدني مقتنعًا به 
من وجهة نظر فلسفية. فلم أسافر كل هذه المسافة للتخييم على أرضية من 
الارتيابية واللاأدرية. عليّ أن أتحرك بحنًّا عن جنة تركتها خلفيء وأتلمس خطاي 
في طريق سوف تؤدي بنا جميعًا إلى ا لمستقر المرتجى. نحن نتفق مع سعيد 
وجماعته بأن «العالم المعاصر من الرجال ومن النساء هو عام واحد: التاريخ 
البشري بهذا المعنى متشعب جِدًا وله خصوصيات عدة. ومع كل هذا فهو عام 
واحد»””'. مشكلتي - ومشكلة سعيد وآخرين - هي أنه بالرغم من أننا نقبّل 
ونختار العيش في هذا العالم. ندرك أنه لا مكان لنا فيه في صورته الحالية. فهو 
يفرض علينا إما أن نتبع أمثال سلمان رشدي ونيبول في تغيير جلدنا ونسفه 
ونسيء لأنفسناء وبالتالي ننتحر ثقافيًاء أو أن نرضى - مثل سعيد - بأن نُحَدتَ 
العام عن أخطائه. لكن لا نتجرأ أبِدًا على إخباره بالحقيقة. 


وبحسب هذ المنظور فإن على أولا. عندما َو رواية تاريخى «للعام» أن 
أكيّف نفسي أولًا مع معايير هذا العامء وأن أتمثل أحكامه المسبقة. وجهله بلغتي 
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وتاريخي وبأحاسيسي وإيماني. الأمر أشبه ما يكون بالتواصل مع أطفال صغار: 
عليك أن تجعل من نفسك أضحوكة: إن صح التعبير: حتى تجعلهم يفهموتك, 
أو على غرار حالة زائر مفترض لأهل الكهف فى أمثولة إفلاطونء لا بد له أن 
يشرح بلغة الظلال ما تعنيه تجربة الضوء. عليّ إذن أن أجرد نفسي أولًا من 
كل ما أدافع عنه. وعندها أعند تشكيل نفسي لنفسي و»العام» قطعة قطعة. 
مستخدمًا فقط القطع المسموح بها في اللعبة. وآمل بعد كل هذا أن أكون 
الشخص الذي هو أنا حقًا. التمرين ليس بسيطًا أبدًاء وكما لاحظ سعيد (وقبله 


رينان)' قد يحدّث أن يتحول الاستلاب حالة دائمة. 


ا لمشاركة في الثقافة الغربية المهمينة ليست أمرًا سهلًا كما قد يبدو للوهلة 
الأولى. ففي هذا السوق لن يجدي نفعًاء حتى عندما تكون البضاعة التي تجلبها 
هي معرفتك الحميمة الأصيلة بنفسك. فإنها لن تجد رواجًا. ذلك ما أوضحه 
سعيد عندما اشير أن «الشرقي» عسي أن يكن لأنه لا يستطيع تمثبل نفسه 
للمجتمع الغربي. فحتى لو أن إيران ارتحلت بقضها وقضيضها «لتمثّل» نفسها 
لدى واشنطنء فإن ذلك لن يغني عن وجود «مراسل من طهران» يفسر ويشرح 
إيران لنفسها ولواشنطن. تصريحات المسؤولين الإيرانين «لا ُسمع» بل «تفسر»». 
أو «تؤول». حتى تكون مؤهلًا لتكون مراسلًا لا يكفي أن تكون نفسكء بل عليك 
أن تتخلى عن نفسكء أن تضع نفسك مكان شخص آخرء وأن تفهم الأمور من 
وجهة نظره. 


(16) أذغندئ ويثان أن «الشاب الشرقى» الذي يدرس ف المدارس الحديثة. ويستوعب «المنهج العقلاني» ف الجامعات 
الغربية. سيكون من المستحيل عليه الاستمرار في الاعتقاد في دينه التقليدي الذي «صوّر بوضوح لانقدي». انظر: 
ألبرت حورانيء» الفكر العربي في عصر النهضة. 1798-1939. ترجمة كريم عزقول (بيروت,. دار النهار للنشر 1977). ص 
12 


152 


إلا أن النسؤال الأبانى لبس هو كيف أؤة أن امثل باق الشريه وفنا هو 3 
المقام الأول: لمماذا أسعى لذلك أصلًا؟ إنها مسألة اختيار في نهاية المطاف. نحن 
من نختار أن نكون جزءًا من هذا «العام». لكن من ناحية أخرىء ماذا عسانا 
نفعل؟ هناك من يرى اتباع سنة آية الله الخميني في تعمد لعب دور المتمرد. 
محطم الأصنام. ولكن حتى الخميني نفسه يؤكد - بالفعل وال ممارسة - أنه يريد 
أن يبقى جزءًا من هذا العالم, ولكن على شروطه الخاصة. فهو ليس راهبًا يريد 
أن يصنع عللمه الخاصء وإنما مناضل يريد إعادة تشكيل العالم على صورته. 
ونحن نتعرض جميعًا للاجتياح من قبل هذا العام الذي يتمدد باستمرار من 
مركزه البعيد عن مجال تحكمناء فيبتلعنا ويحتوينا. في هذا العام يصرء حتى 
المتمردونء. على تعريف أنفسهم بالنسبة إلى ما يعارضونء في موقفهم وعلاقتهم 
بالدوغما والثقافة المهيمنتين. إنما نريده هو أن نكون فاعلينء أن نؤثر في عالمناء أن 
نغيره. وأن نعيش فيه وننخرط في شؤونهء لكنا لا نريد أن نصبح أشخاصًا آخرين, 
غصبًا عناء حتى نتمكم من ذلك. 


سقى السؤال هو: إلى أي حد قد «يتسمح» للمرء أن يحتفظ بهويته. أي أن 
يبقى هو هو وليس أحدًا آخر. ويشارك. في الآن نفسه. في الثقافة ا مهيمنة في 
زماننا؟ ما هو واضح تمامًا لنا هو أننا لسنا هاهنا لكي نتوسل مكانًا لناء ولا لأن 
نلتمس من اليونيسكو أن تدرج ثقافتنا في سجل تلك الهويات المهددة بالانقراض. 
وتطلب منها حماهنا من المناقسة الحائرة, تحن مقل ثقاقة ترد أن تتبوا مكانيا 
عن استحقاقء لا عن تَقَضْل من أحد. ونحن أيضًا ثقافة تطرح نفسها بفخر 
على أنيا حامية الحقيقة والصواب. إننا ثواجه الثقافة المقيمفة يتحدٌ ندًا لنذه 
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لكن كيف لمثل هذه الدعاوى أن تُوَوَلَ في عصر التعددية هذا (أو تعدد 
الآلهة. بحسب عبارة ما كس فيبر”). حيث كل شخص حر في أن يعبد إلهه 
الخاصء ولا يحق لأحد السؤال عن الإله الحقيقي؟ نحن الإبراهيميين نريد أن 
نعرض عن هاته الآلهة التي قد تكون جميعها مزيفة: لكنها بالتأكيد لن تكون 
كلها آلهة بحق. ولكن ما الذي نفعله داخل المعبد إذن إذا كان هذا هو شأننا؟ 
كيف لناأن نبشر بإلهنا الحق الأوحد في مهرجان احتفال بتعددية الآلهة؟ 


الإجابة هي بالقيام تحديدًا بهذا الأمر: التبشير. مشكلتنا مع «التعددية» 
هي أن سماحتها تنتهي عندما تبدأ مساءلة أسسها. فا مرء يكون على ما يرام 
إذا كان مُشركًا بإله ماء أما حين يرفض كل الآلهة ويريد أن يُغادر هذا التوافق 
تسقتد إلسةه واكيية أننى شخصيًا اجتهدت في تقديم دراستي للدكتوراه بمنهجية 
ناقدة للذات. ليس فقط لأنها الطريقة الوحيدة للحصول على شهادة دكتوراه 
من جامعة غربيةء بل أيضًا لأنني أقبل من الناحية المبدئية مفهوم بوبر عن 
الطبيعة «التطورية» للمعرفة, أي اعتبار عملية اكتساب ال معرفة باعتبارها تكيقًا 
مستمرًا مع البيئة. يشمل تغيير الاستجابات الفطرية تبعًا للتجربة"”. وبحسب 
هذه الرؤيةء فإن النقد الذاتي يصبح السَّلَّم الذي يرقى عليه ال مرء إلى مستويات 
وجودية أعلى. وأساس هذه العملية هو التعلم من أخطائنا. وقد جنيت فوائد 
جلى من اعتماد أسلوب النقد الذاتي وإخضاع أفكاري المسبقة وأحكامي القيمية 


باستعران للفساءلة الضايفة: :وهنذا| التفرين كان «التاكنة. مفيذدا وأشعر أنفى 
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شخص أفضل لأننى أخضعت نفسى لصرامته. 


أود أيضًَا أن أدعي بأن هذا كان تطورًا في الإسلام بحد ذاته. وليس نقلةً تتعلق 
بشخصي فقطء ذلك أن جيلنا من الإسلاميين الحركيين حققوا هذا التقدم في إطار 
إيمانهم الإسلامي وليس خارجه. أو ضده؛ ولعل هذا ما يجعل مساعينا ذات 
معنى كبير. لم نتخأى عن أي جانب من إيمانناء أو التزامنا بالإسلام, لكننا حققنا 
مستويات عليا من النقد الذاتي الذي ممُكننا من المساهمة إيجابًا في المطمح 
الإنساني الكوني كجزءٍ منه. لكن كمسامينء وهذا نقد موجّة للأطروحة ال مركزية 
مدرسة سعيد وروادها بمن فيهم العروي وآخرين. يرى سعيد أن «الشرق» هو 
إلى حد كبير وهم من اختراع المستشرقين لخدمة مشاريع الهيمنة الاستعمارية. 
وقد تبدو هذه الدعوى صحيحة. خاصة إذا لاحظنا أن دولا كإسرائيل والاتحاد 
السوفياتيء وكلاهما يقع إلى الشرق من غالبية الدول «الشرقية». وكلاهما يقيم 
مؤسسات لدراسة «الشرق». ويؤكد هذا أن مفهوم «الشرق» إذن هو اختراع 
ثقافيء وليس بريئًا من بعض التحيز العنصري.ء إلا أن سعيدٌ يغالي في التفاؤل عندما 
يستنتج من الطبيعة «ال مصطنعة» لهذا البناء حتمية انهياره. وتبعًا لتصوره إذَا 
فإن حل هذه المعضلة يتمثل في إدراك الوّحّدة الأساسية للعالم وتاريخه. والفرضية 
الكامنة هنا هي أن العام قد أصبح واحدًا بالفعلء وأن على الشرقيين أن يصطفوا 
جنبًا إلى جنب مع «سادتهم» الغربيينء أو عليهم على الأقل أن بمارسوا المعارضة 
من داخل النظام الدولي ال مهيمن عليه غربيًا. 


لن يكون هذا الاعتقاد صحيحًا إلا إذا استبعدنا الإسلام. ما قفىئ فين «الشرق» 
جرى تذويبه بسرعة في «الثقافة العالمية» الجديدة. لكن الإسلام قاوم غملية 


التذويب هذه. نريد أن نقول هنا - في توافق جزي مع المستشرقين ومخالفة 
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لسعيد - أن الإسلام غير قابل للاختزال إلى مُلحقٍ لما يسمى التاريخ العالمي. 
إن ال مسلمين الأفراد («وشرقيّين» آخريين من نفس طينة سعيدٍ كرشدي والعروي 
وغيرهم) يمكنهم الذهاب إلى الطرف الآخر من العامء. ويصبحوا متمردين حتى 
وداعمين لقضيتنا هناك لكنهم لا يعودون جزءًا منّا. أما نحن المسلميين - الذين 
تغرف أنفسنا من خلال 5بتنا وثقاقكنا - فسوف» نبقى هاهناء وسعقى إشكالية 
المعارضة «والغيرية» مائلة معنا. لهذا نقول إن «التقدم» في الوصول إلى تفاهم 
مشترك لن يتحقق باستبعاد خصوصية الإسلام. بل قد يزول تمامًا. فما الذي 
سيتبقى إذن لكي يُفهم؟ التفاهم المشترك يمكنه فقط أن يتحقق إذا ما كان 
المسلمون قادرين على التحدث نيابة عن أنفسهم والتعبير عنها في النقاشات 
الجارية. وهو ما فتئنا نعمل عليه بالفعل. لقد قطعنا شوطًا منذ لحظة ذهول 
الأفغاني الطفولي أمام أطروحة رينان الراديكالية حول الدين والعلم. وفي عصر ما 
بعد سعيد. أصبحنا نعرف أفضل مما كُنَا نعرفه سابقًا. ذلك أن الإسلام قد تقبّل 
واستوعب الانتقادات المعقولة التي أتت من المفكرين الحداثيين. مما عزز وقوى 
ثقافتناء وم يمحها من الوجود كما تنبأ رينان. ونحن لا نزالنا ها هنا بعد أن 
انصهر غالبية «الشرق» القديم (ومعه الكثير من ثقافتنا التقليدية) بفعل لهيب 
العقلانية والتصنيع, وبيقينا نحن ال معدن الخالص الذي تمت تنقيته وتصفيته. دون 
أن يتلاثىء أو يتبخر. إنه الإيهمان؛ معدننا الأصيل الذي تعرف به أنفسنا والآخرين. 
وفي عصر خسوف الإهان, تُبقي نحن راياته التي أهملها الآخرون عاليةً مُرفرفةً 
ونَبقى نحن أمة المؤمنين؛ الجماعة الدينية بلا منازع. 


فى وقت انحنت فيه غالبية الثقافات الغير غربية - وأيضًا غالب مكونات 
الثقافة الغربية التقليدية, بما فيها المكون الديني - أمام دين العصر العلماني 
ا مهيمنء أو انسحبت تمامًا من الساحة. بقي الإسلام الثقافة اللاعلمانية الوحيدة 
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الصامدة اليوم في مواجهة هذا الهجوم العلماني الكاسح. ولست أحيل إلى الشطحات 
الصادرة من طهرانء أو بيروت (التي تعكس حيوية الإسلام بطريقتها الخاصة). 
بل أقصد هنا حيوية ودينامية الإسلام باعتباره نظام اعتقاد صدّ وصمد في وجه 
الهجمة العلمانية الشرسة وتحول الآن إلى موقع الهجوم. وفضلًا عن أن تغويه 
حُمَى «إعادة التعريف» التي اجتاحت غالبية أنظمة الاعتقاد التقليدية. وذوبت 
محتواها بشكل يصعب بعده التعرف على هويتهاء أو الاحتماء وراء «حق» 
الثقافات المهددة بالانقراض في توفير متاحف باهظة التكلفة يحتمي داخلها في 
حالة تهميشء فإن الإسلام عرض نفسه لغضبة الثقافة المهيمنة عندما طرح نفسه 
منافسًًاء لا مستجيرً. والإسلام لم يعد اليوم مجرد حركة تحرير للمسلمينء طالب 
بالنيابة عنهم بحرية العيش تبعًا لطرقهم التقليدية للفترة التي يقتضيها ذوبانهم 
في غمرة الثقافة العلمانية. كلاء إنه على العكس.ء يعيد تأكيد نفسه بهدوء بنفس 
الطريقة الحازمة التي ميزت ظهوره على مسرح العام حوالي أربعة عشر قرنا 
مضت: كرسالة خلاص للبشرية جمعاء. 


بالعودة إلى تشبيه بوبر التطوريء يمكن للمرء أن يتساءل: ما هي حدود 
عملية المواءمة هاته التي هي المعرفة؟ فالافتراض هو ألا تندثر الاستجابات 
الفطرية بشكل كي بتأثير التكيفه وإنهما ستتعرض لتكيفات لتعديلات دقيقة 
ومستمرة. أما الإهمان الذي هو قلب كل المعارفء. فسيبقى دانما على الرغم من 
أن موضوعه قد يتغير. وهكذا نجد أن الإيهان بمبدأ السببية متضمن مسبقًا في 
عملية التكيف نفسهاء وبدون هذا الإمان يصبح عام المعرفة كله فقيرًا جذًاء 
فكل مآثر الإنسان البطولية من اكتشاف الزراعة إلى الوصول إلى القمر (دون أن 
ننسى اكتشاف أمريكا) كانت جميعها وَتَبَات إيهانية عظيمة. 
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أما فيما يتعلق بالدين - على الأقل بحسب الرؤية التي نعرضها هنا - 
فإن الإيهان والمعرفة يتشابكان أيضًا على نحو وثيقء فالإيمان الديني يؤثر تأثيرا 
بالعَا على النظام ال معرفيء ويمكن للدين باعتباره قناعة بصحة إقرارات معينة 
أن يصطدم. أو يدعم., أو يكون حياديًا إزاء مكونات النظام المعرفي البشري. 
وفي مجال التفاعل بين ا مركبينء قد يخضع عنصر.ء أو أكثر من عناصر أي من 
النظامين للتعديل ليستوعب الآخر. ومن خصائص الإسلام أنه م يدّع أبدًا لنفسه 
حصانة من النقد العلمي محتجًا مثلًا ب»غْمُوض الإهمان» الذي يبرر حماية بعض 
«العقاتد». والسماح لها بالبقاء جنبًا إلى جنب مع معلومات من الواقع تناقضها 
وقد كان هذا التوجه في المسيحية أهم عوامل تراجعها اللاحق لصالح العلمانية, 


باعتبار الأخيرة من حيث جوهرها رخصت للجمع بين اعتقادات متضاربة. 


وفقًا لهذا الطرح لا يمكن للإهان أن يدّعي الحصانة من النقد التقيبميء لأن 
هذا الأخير هو الأساس الذي تقوم عليه كل المعارفء. وكما أن الإمان هو أساس 
العلم: فإن المعرفة هي أيضًا أساس الإيمان. مع وجود اختلاف مهم بين الاثنين. 
ولتوضيح ذلك أعود مرة أخرى إلى سلمان رشدي؛ ذلك المتمرد سيء الصيتء وما 
قَُّمه على لسان أحد شخضيات روؤايته «آيات شيطانية» من نقد أخلاقي نستدنل 
في الظاهر إلى مقومات «عقلانية» للمثال النموذجي لرجل مَُؤمن هو إبراهيم 
عليه السلام. تُعلق تلك الشخصية الروائية على ترك ابراهيم زوجته هاجر وابنه 
إسماعيل في الصحراء دون رعاية قائلة: «هناء في هذا القفر. تخلى عنها. سألته 
إن كانت هذه مشيئة الله؟ أجابها: نعم: وغادر.. الوغد!». ربما قد تكون لهذه 
الشخصية الوهمية كلمات أكثر شدة لو علم أيضًا بواقعة إخبار إبراهيم ابنه 
بأن الله سبحانه وتعالى أمره أن يذبحه! وأذكر هنا نقاشًا حول موضوع ذي صلة 


دَارَ مع صديق ماركسيء أكد خلاله بشكل قاطع أنه في حال أمره الله تعالى 
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بأن يقتل ابنه. فإنه لن يُقدم أبدًا على ذلك. وَأَذْكُر أنني أجبته حينها بالقول: 
«ولهذا السبب بالذات لست أنت إبراهيم.» 


بأيّ معئّى إِذَا يختلف التوجه الحدائي جذريا عن إبراهيم وبالتالي عنّي؟ أود 
أن أقول هنا إن التموقع الحدائي لا ينقصه فقط الإيمان وإنما المعرفة أيضًا. إن 
إبراهيم يعرف الله سبحانه وتعالى. ويثق به وبصواب وحكمة أوامره. وبالتالي 
فإن الافتراض الكامن الذي يقوم عليه نقد رشدي خاطئ ومضلال. فإبراهيم م 
يتخل عن عائلته في صحراء مقفرة. بل تركها في رعاية الله العلي القدير الذي 
تولى رعايتهم خير رعاية. من هنا فإن نقد رشدي قائم على إيمان واهم (وليس 
معرفة خاطئة). وهو إمِانّ مفاده أن الله غير موجود. وأنه لم يُرشد إبراهيم 
إلى معرفة مشيئته. نحن هنا مواجهون بنظام ليس فيه مكان بلفاهيم من 
قبيل «إن الله ترك أحدهم في حفظه ورعايته». ومن هنا جاء فقر هذا النظام: 
وأيضًا ضلاله. وفي الواقعة موضوع نقاشنا قصة إسماعيل مع والده إبراهيم.: 
فإن تفاصيلها (على الأقل وفق الأسطورة التي أقام عليها رشدي نقده) دحضت 
يما الإيمان الخاطئ والضال الذي قام عليه نقد رشدي المزعوم. 


لقد كان إبراهيم مؤمنًا قبل كل 00 وعندما جاءه الأمر بذبح ابنه عرف 


أن هذه إرادة الله. ومع أنه لم يكن على دراية بأن نتيجة ذلك ستكون جيدة 
بالنسبة له. إلا أنه آمن بقضاء الله. لو أن الله تعالى أخبر إبراهيم: «تظاهر أنك 


(19) تَفضّل فاعل خير مجهول بتنبيهي إلى أن هذه الفقرة تعيد للأذهان ما ذكره الفليسوف سورين كيركيجارد في كتابه 
وسناطددعم]' لصه جوع وبتداري جهلي بهذه المسألة عبر قراءة كيركيجارد. فإنني الآن لا أتفق مع هذا التقيبم. أعتقد 
أن #موقعي هنا على خلاف تام مع كيركيجارد؛ ففي حين أنه كان في الجوهر يحاول تبرير إبراهيم لأهل الضحالة 
المعرفيةء وحمايته من انتقاداتهم بادعاء وجود حاحز معرفي يمنعهم من فهم لغز إبراهيم.: فإننيء بالعكس, أقدم 
إبراهيم باعتباره إدانة للضحالة ا معرفية والأخلاقية. وخلاقًا لمقولة كيركيجارد بأن إبراهيم «لا يتحدث أي لغة بشرية» 
أنا أدعي هنا أنني أتحدث لغة إبراهيم, لقول ما كان ليقوله لو كان بيننا اليوم. 
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تذبح ابنك من أجلي وسوف أجعلكما تعيشان حياة عظيمة وتصبحان اثنين من 
أعظم الرجال في الأرض»». فعندها سيكون فعلهّما أقل من عاديٌ. كونه سيكون 
تصرفًا نفعيّاء بل انتهازيًاء وسيكون حينها دون شك مفهوما بشكل مُرض عند 
رُشديّي هذا العالم. ولكن على العكس من كل ذلك ولأن إبراهيم آمن وتصرف 
بموجب إيمانه فإن فعله يُتذكرٌ اليوم باعتباره فعلًا فريدًا وملهمًا. ولم يكن ذلك 
مانا أعمى, كما قد يعتقد البعضء وإنما إِيمانًا عن علم وبصيرة وشجاعة. 


وقد تجاوزٌ الإسلام إبراهيمء: مع الاحتفاظ بجوهر دعوته. وبإعلانه ختام كل 
الرسائل السماوية يكون قد أكُد على أن التجربة الفردية لإبراهيم غير قابلة 
للتكرار. ومع ذلك فإن المسلم يواجه كل يوم, في موقفه من بعض الأوامر الإلهية, 
مثل «الحدود الشرعية». نفس التجربة التي عاشها إبراهيم. وهي تجربة توجب 
على المجتمع المسلم أن يكرر إلى ما لانهاية تلك الطفرة الإيمانية التي عاشها 
إبراهيم مرة واحدة فقطه والاستمرار في الإمان طائعًا راضيًا بأن كل ما يأمر به 
الله هو بالضرورة جيّدء وأن المكافأة على التضحية ستكون كبيرة. وهذا تكليف 
أكثر صعوبة, ولكنه أيضًا أسهل بكثير لأن الوعد قد تم الإيفاء به مرتين فيما 


إلا أن الثقافة المهيمنة مقت هذا التوجه. وتواجهه بإعادة التأكيد على ذلك 
القول المبتذل: «م يُقترف في العام شرٌّ مستطيرٌ مثلما اقثرف باسم الدين.» لعلنا 
كنا سنتفاءل بهذا «الإيمان» بحياة طيبة تنتظر الإنسانية على ضفاف عصر ما 
بعد الدينء لولا أن أصحاب هذا الوعد يحسبون في عدتهم. وبين رعاة هذا 
الوعد. أمثال هتلر وستالين وبول بوت «وأبطال» هيروشيما. وهو ما يسلب 


هذه الدعاوى من بريقهاء ذلك أن محاكم التفتيش أهون بكثير مما اجترحت 


0ظ1 


ايدى هذه الثلة! 


كان بإمكان هؤلاء الناقدين أن يدعواء بحجج أقوى. بأن جرائم كثيرة قد 
ارتكبت في السعي لتحقيق المثاليات. سواء أكانت علمانية: أو دينية. ولكن لا 
يمكن أن تستنتج من هذا أن على الناس جميعًا أن يصبحوا أوغادًا بدون مثل 
بحجة أن المثالية قاتلة. والمشكل في نهاية ا مطاف يكمن في التوجهات الإجرامية 
لدى الإنسانء وإلقاء اللانمة على الله والمثاليات. أو أي اعتقادات أخرى لن يحل 
هذه المشكلة. 


ومع ذلكء لا نريد هنا أن نقول إن الأشخاص المتدينين ليس بمقدورهم أن 
يكونوا أوغادًا أيضًاء أو بوجوب تحصين الدين عن كل نقد. على العكس من 
ذلكء فإننا برفضنا لخيار البقاء في منزلة علمانية لاأدرية في منتصف الطريق بين 
الإيمان واللاإيمانء نعرض نظامنا الاعتقادي لكل الانتقادات. فالنظام الاعتقادي 
يتوجب ألا يجزأ إلى مركبات منفصلة» يتم استخراجها في كل مرة من ذُرج ما. بل 
يتوجب بدل ذلك أن يُختبر تماسك العقيدة واتساقها باستمرارء والتخلص من 
الأجزاء التي يصعب التمسك بها. يجب على كل المعتقدات. بما فيها المعتقدات 
الدينية, قبول معايير للاختبار والتحققء, تتضمن اتسافقًا مع باقي المعتقدات 
الراسخة؛ وبهذه الطريقة يتطور النظام كله باستمرار وليس فقط في هوامشه. 
ويجب أن تتأثر أيضًا العناصر الأساسية الُْْمَثّلة بالإيمان. وكما هو الحال بالنسبة 
لحقل الجاذبية كوكب بعيد يجب أن تقاس آثار النظام الإيماني حتى لو كانت 
«تلك الجاذبية» غير مرئية, لأنها هي ما يمنح للأشياء شكلها حتى بحفاظها على 
استقلاليتها الذاتية. 
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إن هذا الأمر أساسي؛ لأن الإيمان الخاطئ يكن أن تكون له تبعات كارثية في 
السعي إلى المعرفة. وقد كانت العلوم الاجتماعية ال ماركسية تحت تأثير اللينينية 
والستالينية مثالا صارخًا على ذلك. وكذلك كان تأثير اللاهوت ا مسيحي في العصور 
الوسطى. إن الإيمان الحقيقي دليلٌ لا بمكن الاستغناء عنه في السعي لأجل المعرفة 
الحقيقية. ماذا كان سيحدث في حال قبل كولومبوس بالحجة العقلانية لمعاصريه؟ 
أو كان لغاليلي إِيمانًا أضعف بصيغته العلمية المبتكرة؟ كان عامنا اليوم سيصبح 


وعلى هذا الأساس فإنه من الضروري أن يكون ما بُشر به إبراهيم ونزل 
على محمد بعض الآثار العملية على نظام المعرفة كله. إنني على دراية تامة 
بأنني أقتحم أماكن خطيرة هناء ولكن من باب الإيضاء. أود إيراد مثال أبي 
حامد الغزالي؛ الفيلسوف المسلم المعروفء الذي تحدى من وجهة نظر إيمانية 
الفلسفة الأفلاطونية الجديدة التي كانت مهيمنة في زمانه. اعتقد الغزالي أن 
أطروحات «الأفلاطونية الجديدة» لا يمكن أن تكون صحيحة لأنها تتناققض مع 
أهم تعاليم الإيمان الإسلامي. وقد قاده هذا إلى إخضاع هذه الطروحات إلى نقد 
دقيق, مستخدمًا نفس أدوات المنطق الشكلاني والافتراضات العقلانية التي تدعي 
الاستناد عليها. إلا أنه بعد أن دحضهاء قام بعدها ب»التخلص من الرضيع مع 
ماء الاستحمام» كما يقول المثلء وأدار ظهره للعقلانية والفلسفة نفسها. وبهذا 
يكون وقع في تناقضء إذ لو كانت العقلانية لا أساس لهاء فما قيمة الدحض 
الفلسفي للأفلاطونية الجديدة؟ رغم ذلك فإن الكل يتفق اليوم مع الغزالي بأن 
الأفلاطونية الجديدة تحتوي على كثير من ال مغالطات. فضدًا عن كونها تدعي 
الحقيقة المطلقة. ولكن هذا لم يكن واضحًا عندما تصدى الغزالي وحده لهذه 
الأباطيل من منطلق إيماني صرف. ولو استمر إسلام اليوم على نفس المنهج في 
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الدفع باتجاه اختبار صارم للمسلمات والمغالطات, لَتَسنى له أن يكون مساهما 


إن هذا ما نقصده عندما نقول إن الإمان يجب توظيفه كمؤشر ومعيار 
للدفع بالنقد لكل نتائج البحث الإنساني. فعلى المؤمن أن يتصدى باستمرارء 
كمتمرد وناقد دائم لكل أصحاب السلطة. دافعًا نحو مزيد من الاختبار الصارم 
للعقائد المقلدة. لكن دونما استثناء لنفسه من هذا النقد اليقظ. 


على هذا النحوء يمكن للإنسان المؤمن أن يحرّر العلوم الاجتماعية من هذا 
التغييب السائد للبعد الأخلاقي. وهو تغييبٌ أصيل أسس لهذه العلوم بدعوى 
التفريق بين القيم والحقائق. ليس مصادفة أن مؤسسي العلوم الاجتماعية الحديثة 
(بداية من مكيافيلي وهوبزء وقبلهما ابن خلدون) صدموا معاصريهم بمحاولتهم 
فك ارتباط قوانين الاجتماع الإنساني بأسسها الأخلاقية. فقد أمل هؤلاء العلماء 
زيادةَ فهمنا للحالة الإنسانية بمجرد التأمل في تصرفات البشر تحت ظروف 
معينة. وكيف يسعى هؤلاء البشر إلى تحقيق أهدافهم بأكبر قد من الفعالية. إلا 
أننا نكتشفه بتتبعنا هذا الخط التحليلي إلى مداه أن علماء الاجتماع الحداثيين ١‏ 
يقترفوا فقط جُرمًا في حق الأخلاق. بل أيضا في حق الحقيقة. ذلك أن استخدام 
الفرضية القائلة بأن الناس هم أساسًا فاعلون أنانيون لا أخلاقيونء أي أن همهم 
فقط تحقيق المصالح المادية الضيقة لتفسير السلوك البشري. هي فرضية تنفيها 
جوانب عدة من التجربة الإنسانية. فيمكننا أن نلاحظء حتى في أيامنا البائسة 
هذه. أن سلوك البشر يستند على الأخلاقيات باعتبارهها الدافع الأساس في جل 
مجالات النشاط الاجتماعي. ولست هنا بصدد الإحالة على العمل الخيريء أو 
العمل البطولي للبحث والإنقاذ أثناء الكوارث الطبيعية مثَّلّه بل أقصد تلك 
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ا لمجالات البسيطة كالسوقء. حيث نجد مظاهر وفاء الناس بوعودهم حتى في 
ظل ظروف اقتصادية قاسية: لا لأنهم يفكرون بناءً على أسس فلسفية يحكمها 
منطق الربح والخسارة المنتظرة مستقبلًا من ذلك الوفاءء. بل لأنهم يعتبرون أن 
من الواجب عليهم ذلك. 


إن العلم الذي ينطلق من لاأخلاقية الإنسان يقوم على افتراض خاطئ. 
لهذا نأمل ألا يكون تصوّرنا البديل فقط متفوقًَا أخلاقيًاه ولكن أيضًا متفوقًا من 
الناحية التقنية وال معرفية. فعندما نقوم بتوصيف ظروف المسلمين من الداخل, 
فإننا نصفها كما هي.ء لا كما يجب أن تكون حسب التصورات غير الموفقة 
للمتشككين أخلاقيًا. والآن بعدما نزلنا إلى ا ميدانء لم تعد هناك ضرورة لمحاولات 
الحفر الأركيولوجي ال مضنية سعيًا لتحديد من نكونء وكيف نبدوء. ومن أين 
جئناء وكيف نفكر.ء لأنها فقدت مبرر وجودها. وقد آن الأوان لمجمل «العلم» 
الذي قام على تغييبنا أن يختفي ويندثرء ونحن مستعدون لنكون الفعل والفاعل. 
الدارس ومادة الدرس. المراسل والخبر؛ إننا بكلمة. نستطيع الحديث عن أنفسنا. 


بالطبع يمكن لهذا «العلم» المتعنت أن يحاول إطالة بقائه بحجة أن تصوّراتنا 
وملاحظاتنا ليستا موضوعيتينء لكن حينها سيكون هذا العلم قد تغير كثيراً. فلم 
يعد بمقدوره أن يبقى في مستوى التخمينات الأركيولوجية والتخيلات التي كونها 
عن الدوافع وال معاني المزعومة. بل سيأخذ الأمر كله شكل حوار ونقد. سيكون 
عليه أيضَا أن يكون مستعدًا لابتلاع بعض الحقائق التي لا يستسيغها. ويجب 
على منتقدينا أن يدركوا أنه. في عصر اللاإيمان هذاء توجد كائنات أسطورية من 
أمثالنا: كائنات بشرية تصر - اتباعًا للتراث الإبراهيمي الحميد - على أن تفعل 
أشياء في سبيل الله. ولهم.: بالطبع: كامل الحرية في الاستمرار في الزعم بأننا 
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نعتنق ما نعتنقه من عقائد تحت تأثير أموال النفطء أو جراء الإحباط الذي 
أصابنا بسبب فشلنا في تحقيق طموحاتناء أو بسبب غيرتنا من نجاح الغربء أو 
ما شابه ذلكء ولكن عليهم أيضًا أن يكونوا مُستعدين للنظر في إمكانية أن يكون 
تصرفنا - أحيانًا على الأقل - نابعَا من واقع إيمانناء وربما يصبح هذا كشقًا مهما 
لهم آشبه هنايكوق بالوحني! 


هناك أيضًا إمكانية - وخطر - أن نتغير نحن أنفسهاء فهذا التتاخم بين 
ا ملاحظ والملاحظ قد يعيد إنتاج التأثير المثير للاهتمام في فيزياء الكم. حيث 
يؤثر فعل ال ملاحظة نفسه على الظاهرة موضع ال ملاحظة. ويُحدث فيها تغييراً. 
لكن هذه الإمكانية كامنة في عين الحالة. فنحن أصبحنا ما نحن عليه فقط عبر 
التكيّف المستمر مع العالم من حولناء وهو نفس العام الذي ثمثل فيه «علومه» 
التي تضطلع ب «دراستنا» جزءًا لا يتجزأ منه. وكما ذكرنا سابقًا فقد تكيّفنا في 
ذات الوقت الذي بقينا أساسًا مسلمينء. بعيدين عن الذوبان في الثقافة المهيمنة 
الجارفة. ونحن الآن نقدم لهذه الأخيرة مساهمةً أصيلة ومتميزة نعتقد بإهمان 


راسخ أن العالم سوف يكون أفضل بكثير بفضلها. 


هناك مفارقة أخيرة: ففي حين نجد أن سعيدٌ ومدرسته انبثقا من داخل 
الثقافة المهيمنة. فإن مشروعنا يستمد أهميته بداية في علاقته بالثقافة المهيمنة. 
ولكن بينما يمثل موقع سعيد تطورا من داخل هذه الثقافة المهيمنة. فإن موقعنا 
نحن على خلاف ذلك هو شيء قد أصاب هذه الثقافة. فباعتبارنا إبراهيميين 
من محطمي الأصنام. نتجول داخل «البانثيون» («بيت الآلهة»). فإننا ستجري 
بالقطع بعض «التعديلات» في المكان. سنرسم على الجدران خرائط أمكنة غربية, 
وسنرويء بلغة البلاد. حكايا عن أشياء غربية وبعيدة. ولكن الحديث سيكون 
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بلغة المكان والزمان. هذا التطور - كما كان دومًا - شيء عظيم: ومزعج بشكل 
فظيع في البداية. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الصرح قد اخذ يهتز 
من أساسه. فكّمًا تحدّثت ألواح موسى إلى العبريين بكلمات يفهمونهاء ولكنها 
غيّرت حياة العبريين إلى الأبد. وكما تحدث القرآن إلى العرب بلسان عربي مبين 
عن أمور كانت قلّة من العرب تستسيغهاء كذلك نحن اليوم نستعد لهرٌ العالم 
بمجرد فتح أفواهنا والنطق بالكلمة الطيبة. هل تكون هذه يا ترى علامة زمن 
جميلٍ قادم, أم أوقات حالكة تنتظرنا؟ الله وحده أعلم. 
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أزمة العلوم الاجتماعية في العالم 
العربي 


التجانى عبد القادر حامد 





يكاد يُجمع الباحثون على أن «علم الاجتماع» قد ولد على يد ابن خلدون في 
نهاية القرن الرابع عشر الميلاديء إلا أنهم يُقرون أيضا أن هذا العلم لم يتبلور في 
صورته الحديثة: ويتخذ هذا الاسم إلا على يد العام الفرنسي «أوغست كونت» 
في القرن التاسع عشر الميلادي. على أن هذا القرن الذي تبلور فيه علم الاجتماع 
الحديث (وغيره من العلوم الاجتماعية). ونضجت فيه مصطلحاته ومناهجه. هو 
نفسه قرن الاستعمار الأوربي للعالم العربي-الاسلامي؛ من المغرب الأقصى إلى الشرق 
الأوسط والأدنى. فلم يكن مستغربا والحالة هذه أن ترتبط نشأة الجامعات ومراكز 
البحث في المجتمعات العربية والإسلامية بالدول الأوربية» كما لم يكن مستغربا أن 
يتلقى الرواد الأوائل للعلوم الاجتماعية الحديثة تعليمهم في الجامعات الأوربية 


وأن يتخرجوا فيها. 


وليس ثمة إشكل بالطبع في «المكان» الذي يتلقى فيه الانسان العربي 
علومه. وإنما يتعلق الإشكال بالنماذج والمناهج التي يتدرب عليهاء وما إذا كانت 
قادرة على الإحاطة بخصائص مجتمعه المحليء ومناسبة لتفسير الظواهر التي 
تطرأ عليهء والعوامل التي تتحكم في مساره. وما إذا كان أولئك العلماء الرواد 
يستصحبون. وهم ينشئون اقساما للعلوم الاجتماعية في المؤسسات التعليمية 
العربية. خصوصية هذه المجتمعات. ويراعون السياقات التاريخية والثقافية 
التي تشكلت فيهه أم يترجمون ما كتب في الغرب ويقومون بتدريسه ونشره 
في العالم العربيء دون فحص كاف لمسلماته الفكرية ومهامه العملية. لقد أشار 
أحد الباحثين إلى «الحيرة» التي أحس بها أفراد ذلك الجيل حينما حاولواء عند 
عودتهم من أورباء أن يطبقوا ما درسوه ولكنهم لم يجدوا مجتمعا صناعيا ولا 
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طبقات متميزة وإنما وجدوا مجتمعا زراعيا-حرفيا وتكوينات عشائرية وطائفية. 


على أن مثل هذه «الحيرة» لا تمثل إلا وجها واحدا من وجوه الإشكال الذي 
صاحب مراحل تأسيس العلوم الاجتماعية في العام العربي والاسلامي. أما الوجه 
الآخر فهو أن هذه العلوم: ويأتي على رأسها علم الاجتماع. ظلت هي ذاتها تواجه 
«أزمة» في العالم الغربي نفسه منذ أواسط القرن الماضيء إما لضيق في نطاقها 
حيث صارت لا تعبر إلا عن خبرة المجتمعات الأوربية ومصالحهاء مع تجاهل 
خبرات وإنجازات المجتمعات الأخرىء وإما لأن «وضعية» القرن التاسع عشر 
وماركسيته الكلاسيكيتين لم تعودا صالحتين لتفسير الظواهر الاجتماعية الجديدة, 
وإما لأن هذه العلوم قد تحولت من العامية إلى القومية نسبة لارتباطاتها بأغراض 
السياسة والمصالح الاستراتيجية وما يترتب عليها من صراعات وحروب. لذلك 
فقد صار من المألوف أن تظهر في الغرب مدارس ذات صبغة قومية (أطانية 
أو فرنسية أو بريطانية)» وأن يتخذ بعضها موقفا تبريريا يسعى للمحافظة على 
النظام القائم (رأسماليا كان أو اشتراكيا). والعمل على استمراره والدفاع عنه. 
مع اتخاذ موقف سلبي مما يقع من حراك مستقل في مجتمعات العام الثالث. 
سواء كان تحررا سياسياء أو انبعاثا دينياء أو توجها قوميا؛ مما صار يثير الشكوك 
حول حيادية العلوم الاجتماعية الغربية. وحول نزاهتها العلمية والمهنية. 


هذاء وليس بمستغرب والحالة هذه أن تتولد عن هذه «الأزمة» تيارت 
نقدية راديكالية في الغرب. وأن تظهر على إثرها جوانب من عجز الأطر النظرية 
وال منظومات المفاهيمية للعلوم الاجتماعية في الغرب وهشاشتها. كما ليس بمستغرب 
أن يحس بعض علماء الاجتماع في العالم العربي والاسلامي بهذه «الأزمة»». وأن 
يبدى بعضهم تحفظات عديدة على بعض المسلمات الفكرية لعلم الاجتماع 
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الغربي والماركسيء وأن يطرح بعضهم أسئلة عن أوضاع البحث السوسيولوجي في 
مجتمعاتهم ال محلية. غير أن المستغرب هو ألا تتولد نزعة نقدية واضحة ومثمرة 
إلا بين أقلية منهم من علماء الاجتماعيات العربء ول تتجه تلك الأقلية نحو 
الاستقلال المنهجيء غير أن تساؤلاتها وانتقاداتها ظلت مطروحة على طاولة البحث 
طيلة العقود الأربعة الأخيرة. وقد عقدت مؤتمرات ونشرت بحوث في هذا الصدد 
ولكنها لم تكشف في عمومها إلا عن حقيقة أن هناك اضطرابا واضحا في الموقف 
النظري في الدراسات التي يجريها علماء الاجتماعيات في العام العربي. ولا يتوقع 
بالطبع لعلم من العلوم أن يتقدم بدون التوصل لتحديد مفاهيمه الأساسية 
ومصطلحاته الكبرى بصورة واضحة. ودون تحديد وضبط منهجي للأدوات التي 
يمكن من خلالها معالجة موضوعاته والتحقق من صدق النتائج التي يتوصل 
إليها. 


وإذا سلمنا بأن الهدف الأكبر لأي علم من علوم الاجتماع هو الإحاطة 
بالظواهر وتفسيرهاء والحد من أخطارها المستقبلية. فإنه من الطبيعي أن يُدعى 
علماء الاجتماعيات العرب قبل غيرهم للنظر في واقع المجتمعات العربية المعاصرة. 
ويطالبوا بتفسير التطورات الجيوسياسية الهائلة التي مرت بها هذه المجتمعات في 
الخمسة عقود الأخيرة, ابتداء بالهزائم العسكرية المتكررة أمام العدوان الخارجي» 
ومرورا بالإخفاق الاقتصاديء والتسلط السياسيء والصراعات الأهلية وما تولد عنها 
من تمزق في النسيج الاجتماعيء وانتهاء بثورات الربيع العربي وما نجم عنها من 
سقوط لأنظمة سياسية واقتصادية. وحروب أهلية مدمرة» ومواجهات طائفية 
دامية. وارتفاع في معدلات البطالة. وهجرة للعقولء وخلخلة في الأفكار والقيم. 


إن استمرار هذا الواقع المؤّْم سيفرض سؤالا تلقائيا عن دور الباحثين والعلماء. 
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خاصة أولئك الذين يهتمون بدراسة النظم الاجتماعية وما يقع فيها من تطورات, 
وما تشهده من صعود أو هبوطء كما سيلقى أسئلة جمة عن إمكانية بلورة 
رؤية استراتيجية مستقلة للبحث العلمي تطرح في ضوئها أسئلة المجتمعات 
العربية. وعن إمكانية تجديد وتفعيل الوظيفة العلمية والعملية للعلوم 
الإنسانية والاجتماعية لتصبح قادرة على التعبير عن حاجات المجتمعات العربية 
والإسلامية. وعن الإمكان المنهجي لتأسيس علم اجتماع عريء. يكون مفتوحا على 
التجارب الإنسانية ولكنه يتجه بصفة خاصة لإدراك المشكلات الحقيقية وال ملحة 
التي تواجه الشعوب في المنطقة العربية والإسلامية؛ أي ما إذا كان في المقدور 
تطوير أدوات تحليلية مستوحاة من الواقع المحلىء وما الخريطة البحثية الكبرى 
لعلماء الاجتماع في العالم العربي؟ وما طبيعة الموضوعات التي تنال أولوية في 
قانئمة أبحاثهم.: والموضوعات التي لم تبحث بصورة كافية: وفعالية ونجاعة الأدوات 
البحثية التي تستخدم في بحوثهم؟ وهل يعني كل هذا أن على علماء الاجتماعيات 
العرب أن يواجهوا وفي وقت واحد حالة العام وحالة العلم. كما قال غودموند 
جيرنس (611265 031101211111)) رئيس المجلس العا مي للعلوم الاجتماعية؟' 


سنحاول في بحثنا هذا أن نجيب على هذا التساؤلء مما يعنى أننا لن ننظر 
الى التحديات التي تواجه العلوم الاجتماعية في العام العربي بصورة مستقلة, 
وإنما ننظر إليها في سياق التحديات (والأزمات) التي يمر بها المجتمع العربيء في 
محاولة لاكتشاف نمط العلاقة بين أزمة المجتمع وأزمة العلم. وسنحاول في ضوء 
هذه الرؤية أن نقوم بدراسة استكشافية للإجابة على السؤالين التاليين: 


4 ,10111:500آ 220 1105 ,1550 2[ ”7مزهطط عمطدة - ختوجة 1701105 رأعطهام عم0 تععواء 1“ روعطرع0 لصتحصلن 9 (1) 
تط-1؟ .م ,(2010 مقصتطئتاطن2 181850 :متعوط) وع10ك2آ عع08ع171م صا :ا تممع1] ععمعك5 لهك50 
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1- إلى أي مدى يمكن أن يصدق القول بأن الأزمة التي تمر بها العلوم 
الاجتماعية في العالم العربي ترتبط بأزمة أعمق بمر بها المجتمع العربي نفسه؟ 


2- كيف يمكن لعلماء الاجتماعيات العرب أن يتغلبوا على أزمة العلم وأزمة 
ا مجتمع ف آن واحد؟ 


وللإجابة على هذين السؤالين سنقوم بعرض مختصر لقضية التداخل بين 
أزمتي العلم والمجتمع: ونتبع ذلك بمراجعة نقدية للدراسات السابقة عن أزمة 
العلوم الاجتماعية في الغرب وما نجم عنها من اتجاهات نقدية. ثم نتعرض 
لنشأة الأزمة في العام العربيء ولما جرى فيه من محاولات لتوطين العلم. ونقدم 
في خاتمة البحث تصورا لما يمكن أن يسير عليه علماء الاجتماعيات العرب للتغلب 
على أزمة العلم والمجتمع. أما من حيث المنهج فسنسير على منحى الدراسة 
التاريخية المقارنة لتاريخ الأفكار. 


التداخل بين أزمتي المجتمع والعلم في الأدبيات السابقة 


تعود مفردة «أزمة» في تاريخ العلوم الأوربية إلى اللغة الاغريقية. وهي 
مأخوذة من الحقل الطبيء إذ تشير إلى الأعراض المرضية التي تصيب الجسم 
الانساني ويمكن ملاحظتها وفحصها للتعرف على بدايات اللمرض ومراحل تطوره 
ثم التوصل إلى قرار بشأنه. فإذا بلغ المرض مرحلة لا يمكن بعدها للجسم أن 
يستعيد حالته الصحية قيل إن ذلك الجسم بمر بأزمة. ثم صارت مفردة أزمة 
تستخدم على سبيل المجاز لوصف «الجسم الاجتماعي-السياسي». ويقصد بها في 
هذه الحالة فترة زمانية حاسمة (ع152 12 +زهم 76أوزء»0) تصل فيها ظاهرة من 


الظواهر إلى أقصى ما يمكن الوصول إليه من مراحل تطورهاء ثم صار مفهوم 
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هذا من حيث التعريف اللغوي العام للأزمة. أما من حيث انعكاساتها 
وارتداداتها فقد لاحظ جورج سباينء: أحد مؤرخي علم السياسة في التجربة 
الأوربية» أن أزمة المجتمع ستقود بصورة من الصور لتولد فكر جديد, ولعلوم 
تستجيب لتلك الأزمة. فإذا انحلت الأزمة واستقرت الأوضاع الاجتماعية استقر 
كذلك الوضع الفكري والعلمي إلى أن تستجد ظروف أخرى يتعذر على الأدوات 
العلمية السابقة أن تحيط بهاء فيقال حينئذ أن العلم نفسه قد وصل مرحلة 
الأزمة. ويلاحظ سباين أن الاعمال الأساسية التي كتبت مثلا في فلسفة السياسة 
كتبت في فترات زمانية لا تتجاوز الخمسين عاما وفي مكانين محددين: ال مكان 
الأول مدينة أثيناء والزمان هو القرن الرابع قبل الميلاد (حيث صدرت الأعمال 
الرئيسة لأفلاطون وأرسطو). أما المكان الثاني فهو إنجلترا والزمان هو منتصف 
القرن السابع عشر (حيث صدرت الأعمال الأساسية لتوماس هوبز وجون لوك). 
وقد شهدت هاتان الفترتان تغيرات هائلة في التاريخ الاجتماعي الأوربي؛ إذ شهدت 
الفترة الأولى انحدار المدينة الإغريقية من موقع القيادة الفكرية وانتقال تلك 
القيادة لخليط حضاري اغريقي-آسيوي. أما الفترة الثانية فقد شهدت تأسيس 
الدولة القومية الدستورية. وفقا لحدود قومية وجغرافية. مما يعنى أن النظريات 


السياسية الأوربية كانت تتقاطع وتتزامن مع لحظات التأزم الاجتماعي والسيامي.*” 


لتتصة) 2 .810 ,67 .1701 ,قدع10 01 1150177 01 221خ1ناه[ ,«15كلةن» نتعغطء11 11١‏ داعمطء31 لصهد عاءع لاءوم]آ تتمطصتعس (2) 
.1 (2006 


.3 .م ,(1939 7إ1قناناطاءع) 20.1 ,1 .701 رقع تآه20 01 لمطتناه[ عط]' ,«وتمعط]' لمعقغتامط 15 غهط117» ,عصتطدد .81 ععدمء © (3) 
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أزمة العلوم الاجتماعية في الغرب 


رغم أن جورج سباين قد أدرك علاقة التلازم بين أزمة المجتمع وأزمة العلم 
إلا أنه لمم يهتم كثيرا بطبيعة العلاقة بين العلوم الاجتماعية والسمة الفكرية 
للعصر الذي نشأت فيه. لقد نشأت هذه العلوم في عصر التنوير والحداثة؛ وفي 
أجواء مجانبة لسلطة المؤسسة الدينية وللمذاهب الفكرية السائدة. وقد كان 
الرواد المؤسسون لهذه العلوم يعتمدون على مفهوم «التقدم» الذي لا يتحقق في 
تقديرهم إلا عن طريق العقل والعلم التجريبي؛ العلم الذي يمكن التحقق من 
صدقه عن طريق التجربة. وكان الغرض من هذا النمط من العلم هو تحسين 
وترقية الحياة الاجتماعية. وتوسيع نطاق الحرية الإنسانية.ء مع توفير الوسائل 
اللازمة للتحكم في الطبيعة والمجتمع. وقد كان الافتراض السائد أن وظيفة العلوم 
الطبيعية هي التحكم في الطبيعة. بينما تختص العلوم الاجتماعية بالتحكم في 


3 


ا مجتمع. 


وبناء على ذلك فقد صار هدف العلوم الاجتماعية في الغرب هو تقديم 
المعرفة النافعة (1!20171601856 11]ء175) من خلال مشروعين: مشروع علمي 
ومشروع سياسي-قومي؛ وهو أمر تبدو في ظاهره الوجاهة لولا أن العلاقة بين 
هذين المشروعين قد لا تستمر في تناغم كامل في كل الأحيانء. فقد لوحظ مثلا 
أن المشروع القومي يطغى على المشروع العلمي في كثير من الأحيان. خاصة في 
حقبة الاستعمار, أو في أزمنة المواجهات والحروب القومية والدينية. وبناء على 
هذا فقد صار من المألوف أن ترتبط هذه العلوم بمصالح المجتمعات الغربية 
دون غيرهاء أو حتى بمصالح الفئات النافذة في تلك ال مجتمعات. وقد يكون 


من المناسب في هذا المقام الإشارة الى ما عرف بأطروحة روبرت ميرتون سنة 
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6 (126515] 21611012). لقد تساءل ميرتون في هذه الأطروحة. والتتي اثارت 
كثيرا من الاعتراضات بين مؤرخي العلوم. عن «القوى» التي وجهت اهتمام 
علماء القرن السابع عشر في مسارات بحثية معينة دون غيرهاء كما تساءل عن 
السبب الذي جعل معظم العلم الإنجليزي (هكذا) يتجه في نهاية ذلك القرن 
نحو غايات اقتصادية وعسكرية. ثم انتهى للقول بأن الانطلاقة الأولى للعلم في 
الغرب (بريطانيا على وجه الخصوص) ١م‏ تكن وليدة اختيارات علمية محضة 
وإنما كانت متأثرة بحركة المتدينين البروتستانت (121805ا2 عط1) وبالاحتياجات 
الاقتصادية والعسكرية للدولة. 


لقد كان ميرتون يسير كما هو معلوم على خطى ماكس فيبرء وأطروحته 
هذه تعتبر محاولة لتعميم نظرية فيبر. ويريد من خلالها أن يربط بين النهضة 
العلمية والحركة البروتستانتية كما ربط ماكس فيبر بينها وبين النهضة الاقتصادية.' 
ومما يؤكد غلبة ال مشروع القومي على المشروع العلمي أنه قد نشأت الحاجة 
لتجزئة الظاهرة الاجتماعية إلى حقول مختلفة. فظهرت علوم «اقتصاد» لتقابل 
حاجات السوقء وعلوم «سياسة» لتقابل حاجات الدولة. وعلوم «اجتماع» لتقابل 
حاجات المجتمع ال مدني وثقافته وعلاقاته. وقد ترتب على هذه التجزئة تضييق 
نطاق العلوم الاجتماعية من العابمية الى القومية (لتعبر عن خبرات ال مجتمعات 
الغربية وحدها). 


(4) لتفاصيل أوفى عن هذه المسألة أنظر: 

212112177[) 1 .20 ,20217111 .701 م1916 لمعلعه10مك50 عط]ص' ,«عمعمعك5 0ه ,لطقلاع21 ,متمتصة ا » ,ممامع81 .>1 ترعام]1 
.1-0 .زم ,(1936 

أنظر أيمًا: 


.ص ,(1988 تاءطددعءء(1) 810.4 ,79 .101 ,021غناه0[ 515آ ,«متوعط1' دماتتء]8 عطا عصتلصهؤومء20ن1» ,ستمقطاد معوعئند 
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لاغرو إذن أن ظاهرة تحول العلوم الاجتماعية الغربية من العالمية الى القومية, 
وتناغمها مع مشاريع الدولة الاستعمارية والتوسع الامبريالي) جعل كثيرا من 
الباحثين.» خاصة في دول العام الثالث. يذهبون للقول إنه الى جانب الامبريالية 
السياسية المعهودة توجد «امبريالية أكادمية» (1121152ءمدطذ عندمءلجع4) لا تقل 
خطورة عن الأولى ولكنها غير مرئية ولم يسلط عليها الضوء بدرجة كافية. وإن 
فنن أحزة سمات هذه الامبريالية. بحسب تقديرهم., هو أن ال معرفة قد أصصربحت 
تسير في اتجاه واحد فقط: من المركز الثقافي المتقدم (أوربا والولايات المتحدة) 
إلى الهامش المتخلف (دول العام الثالث)؛ وهو اتجاه صار يعززه نظام التعليم 


الجامعي العالمي. 


إن اخضاع «العلوم الاجتماعية» (أو غيرها من العلوم) للدراسة العلمية وللنقد 
يدخل في إطار ما بات يعرف بعلم اجتماع المعرفة, ذلك لأن بنية المنظمات التي 
تنتج هذه العلوم هي بنية اجتماعية ذات تفاعل داخلي خاص بهاء كما يوجد 
لها من ناحية أخرى ترابط وتفاعل خارجي مع سائر المنظمات في ال مجتمع. 
سواء كانت سياسية أو اقتصادية او دينية أو تربوية. غير أن ما ضاعف الاهتمام 
بهذه الظاهرة هو ما لوحظ من تأثير للمؤسسات العلمية العالمية الكبرى على 
المؤسسات المنتجة للمعرفة في مجتمعات الدول النامية. وما ترتب على ذلك من 


تحديد لأجندتها البحثية. ومن تبعية في المناهج والأطر النظرية. 


وقد تكاثرت البحوث في هذا الحقل منذ أن نشرت في عام 1923 أعمال 
امفكر اماركسي الهنغاري جيرورغي لوكاش (1885-1971). وكارل مانهايم (2)1929 
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وميشيل فوكو (1977). وادوارد سعيد (1978).” لقد مهدت هذه الأعمال النقدية 
لفشنأة ماعرف «بدراسات ما بعد الاستعمار» (5610165 205660102121)؛ وهي 
دراسات تهتم في عمومها بالكيفية التي تعمل بها القوى العالمية في تشكيل بنية 
المعرفة وفرضها على مجتمعات العام الثالث. ويرى العديد من رواد هذه المدرسة 
أن مشكلة العلوم الاجتماعية في دول العام الثالث لا تكمن في مجرد فرض النماذج 
المعرفية الغربية على المجتمعات الأخرىء وإنما يعود أساس المشكلة إلى ما يشبه 
«تقسيم العمل» (0412601 10115102) بعدما يَحوّل هذا المفهوم من المجال 
الاقتصادي إلى المجال المعرفيء وذلك يعني أن تمثل المجتمعات المستعمرة مصدرا 
ثريا للمعلومات. والتي يتولى جمعها الباحثون ال محليون. ثم يتم تصديرها الى 
المراكز الغربيةء والتي ستوفر الأطر النظرية اللازمة للإنتاج المعرفيء كما توفر 
الإمكانات الضرورية لتحويل المعرفة النظرية الى تقنيات ومناهج يعاد تصديرها 
الى مجتمعات العام الثالث.؟ ويركز رواد هذه المدرسة وال منتمون إليها في معظم 
دراساتهم على ضرورة إعادة الاعتبار لمناهج معرفية بديلة تستلهم الثقافات 
المحلية وتطور نماذج بحثية مستقلة عن المراكز العالمية.' 


على أن الانتقاد اموجه للعلوم لاجتماعية الغربية لم يظل محصورا في مشروعها 
السياسي-القومي وحسب. وإنما امتد ليشمل مشروعها العلمي أيضا؛ أي ليشمل 
الأسس الفلسفية التي تبنى عليها نظرياتهاء ولمناهجها البحثية التي تبنى على 
تلك النظرياتء وللافتراض القائل بأنها تصلح لتفسير الظواهر في كل المجتمعات 


224 متا عمطنتتعءخمء -ع10 :ععدعك5 50121 04 وعنستهص رآ 01021 عط صذ متلهتاكستخ» ,لاعصصدمت موصعهط (5) 
1177أتاع0 تتوزمة عط صذ وععدعك5 50121 عط1' ,(.ء) تاممصطهر[ [متدن ص[ «تإتتخصعءن ستهزمف عطلا عوستجتعه1مط أ تتحص-ءدآ1 
.2 و(2015 رووع21 تاللى نومع طصوت) 


.8 .م ,.14ط1 (6) 


نأك .مه بلاأعصصمت متووعه18 (7) 
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الإنسانية الأخرى. بل لقد صار بعض العلماء الغربيين أنفسهم يتشككون في قدرة 
النظريات الغربية الكبرى (الماركسية مثلا أو الوضعية أو السلوكية) على تفسير 
الواقع الغربي الجديد. فظهرت على سبيل المثال مدرسة فرانكفورت (1923) التي 
رفضت كثيرا من مسلمات الماركسية. وذهبت تتأكيد استقلالية البناء الثقافي 
الفوقي. كما رفضت التعويل على الطبقة العاملة باعتبار أنها قد فقدت مكانتها 
«الثورية» في ا لمجتمعات الصناعية. ورأت أنه بدلا عن تحلل «الدولة» كما توقع 
ماركس فقد تحللت الطبقة البروليتارية. حيث أن تقدم العلم والتكنلوجيا في 
المجتمعات الصناعية قد فرض نوعا من الهيمنة جعلت الطبقة العاملة تتكامل 
اجتماعيا وثقافيا مع مختلف القوى الاجتماعية. ففقدت بذلك قوتها الحقيقية 
التي كان من الممكن أن تستخدمها في احداث تغيير تاريخي جذري يؤدى لظهور 
مجتمع جديد (ماركوزء الرجل ذو البعد الواحد). مما يعنى عند هؤلاء (خاصة 
ماركوز) أن النظرية الماركسية قد عجزت عن تفسير ديناميكيات النظام الرأسمالي 


8 
الحدذيت. 


وكما وردت اعتراضات على النظرية الماركسية فقد وردت اعتراضات أكثر قوة 
على النظرية الوضعية في صيغتها التي ابرمها أوغست كونت؛ وخاصة على نظرته 
لعلم ال مجتمع في ضوء المبادئ التي تحكم علوم الطبيعة. ودعوته لأن تكون 
العلوم الطبيعية نموذجا ينبغي أن تحتذيه العلوم الاجتماعية. وعلى المنوال ذاته 
فقد توالت الانتقادات على نظرية التحديث والتنمية السياسية والتطور الحتمي 
نحو الدموقراطية: والتي تجسدت في النموذج الأمريكى في مرحلة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية. لقد بات كثير من دعاة هذا النموذج: وعلى رأسهم ديفيد أبتر 


(8) السيد الحسينيء نحو نظرية اجتماعية نقدية (القاهرة: مطابع سجل العرب. 1982). ص 250-252. 
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(6]مك 122:14) يتشككون في إمكانية أن يفسر نموذجهم هذا الواقع الجديد بعد 
أن تأكد لهم أن دول العام الثالث م «تتطور» نحو نظام دمموقراطي كما كان 


لقد كان الدكتور ديفيد ابتر أحد دعاة تلك النظرية الذين أدركوا قصورها 
ولكنه لمم يتخل عنها بصورة كاملة. بل صار ينتقد بعض جوانبها ويشير إليها 
بنظرية التحديث «القدمة» ((إ01ع) 2210نم200 014 ع10). ومما يعيبه أبتر 
على النظرية القديمة أن مفاهيمها لمم تكن تأبه بالطرق التي يعمل الناس من 
خلالها على فهم الواقع وتفسيره؛ علما بأن «تفسير» الواقع يؤدى بصورة من 
الصور لتغييره. ولذلك فهو قد بات يرى بوضوح أن ما توقعته نظرية التحديث 
القدمة من تزايد حركة العلمانية على حساب ما هو مقدس كان توقعا بعيدا 
عن الصواب. لأنه إذا اعتبرنا أن التنمية (خاصة التنمية الصناعية) هي القوة 
الدافعة لعملية التحديث,. فإنها لم تفلح بحال من الأحوال في القضاء على عناصر 
«التعددية السالبة»؛ أي أنها مم تقض على كثير من «الخصوصيات» السائدة. مثل 
العشائرية والقبلية والاثنية والتدين واللغات القومية, فنظرية التحديث القدمة 
م تفلح. بتقديره. في رؤية المشاكل الاجتماعية والاضطرابات السياسية التي تنجم 
عن عملية التصنيع. كما لمم تفلح في رؤية ال مخاطر الناجمة عن ذلك على مستوى 
الفرد والجماعة.” 


أما وقد ظهر قصور النظريات الغربية في تفسير التطور في المجتمعات الغربية 
ذاتهاء فليس من ال مستغرب أن ينهض بعض علماء الاجتماعيات في العام الثالث 


5 1550 صآ «وع11معط]' دم نخد نصمعل5100 لعع81 11 تجط117 له ,ععمعاه1؟ ,صم ندج لمصتوعه81» نضعامه .8 2510م (9) 
.2 مأك .02 ,1ممع]1 ععمصعك5 1170110 ,10818500 ممه 


212 


ليعلنوا رفضهم للنظريات الاجتماعية الكبرى التي طورت في سياقات ثقافية- 
اجتماعية خاصة (أوربا مثلا) وليؤكدوا أنها لا تصلح لتفسير الظواهر في مجتمعات 
مغايرة» ولينادوا الباحث غير الأوربي (العربي أو الأفريقي مثلا) أن يدرس مجتمعه 
المحلي بصورة منهجية مستقلة. وذلك كما فعل عام الاجتماعيات النيجيري 


الدكقوو أولادميجى ألو 


لقد انتقد الدكتور أولاديميجى ألو الاتجاه الذي سار عليه بعض علماء 
الاجتماعيات في العام الثالث حيث توهموا أن النظريات الاجتماعية التي طورت 
في الغرب نظريات «عالمية» طالما أنه قد تم التوصل إليها عبر عملية علمية, 
ولذلك فما على الباحث بحسب تقديرهم إلا أن يختار واحدة من تلك النظريات 
الجاهزة (7إ1601] 8207-2206) ويقوم بتطبيقها (أي اختبارها) في أي مجتمع 
يريد. أما إذا واجه بعض المشاكل فذلك لا يعود لخطأ في النظرية وإنما يعود 
لخطأ في التطبيق. ويؤكد الدكتور ألو أن ذلك هو حال علماء الاجتماع في نيجريا 
الذين تلقوا تدريبهم العلمي في الجامعات الغربية ثم عادوا محملين بالنظريات 
التي ستحل مشاكل أوطانهم.: مشيًا إليهم بعبارة «المفكرون العائدون» (-16 


11 
5ط عع12نا). 


ويشير الدكتور (ألو) إلى عدد من العوائق التى تحول دون امكانية صياغة 
وبلورة علم اجتماع محلي مستقل نسبيا عن العام الغربي. ويأقٍ على رأس تلك 
العوائق انحياز علماء الاجتماع النيجيريين إلى ال منهج الكميى (-طاءعا 1108© 


مدعتكخ عط أه ععسوعاع8 عطط' :وعتتمعط]' لوعاعه010ك50 صا عمعمعو 0051 01017[ لتعامهن» ,ملك .1 أزعصسنلج01 (10) 


.(1983 تاعأوعطتتنا 220) 126 .70 ,عسطتمع ةط ععدعوع:2 ,«طم لام نه بإتتمعط1' طنز متعأورة- اع نامط]1' 


)11( 110. 8 
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عناوذه) ال مستند على الافتراضات النظرية للمدرسة الوضعية (والذي ظل سائدا 
في المقررات الدراسية). فهذا يمثل في تقديره عائقا أمام كل باحث يهتم بدراسة 
القضايا الأخرى التي لا يمكن بحثها عن طريق المنهج الكمي المشار إليه. لأنه 
سيواحه دانما بسؤال الوضعية ال مستمر عن خلفياته النظرية. وعن افتراضاته.» 
وعن المتغيرات التي يود قياسها.””' 


أما العائق الآخر فهو ما يسميه «الاستعمار الأكادمي». إذ أن عام الاجتماعيات 
النيجيري لا يستطيع أن ينال اعترافا في الحقل العلمي الذي يعمل فيه إلا إذا 
تطابقت أبحاثه مع المعايير التي توضع في مكان آخر في الخارج الأوربيء مما 
يجعله يوجه بحوثه إلى المجالات التي يرى أساتذته في الخارج أنها مجالات جديرة 
بالبحث. أما إذا خالف تلك المعايير فإنه سيعرض مسيرته الأكادمية للخطر ”ا 
ويزداد الأمر تعقيدا حينما يريد مثل هذا الباحث أن ينشر أعماله العلمية: إذ أن 
المجلات العلمية التي تصدر محليا لا تنال التقدير الذي تناله المجلات العلمية 
المرموقة التي تصدر في الخارج. مما يجعل الباحث يبذل قصارى جهده لينشر 
أعماله في المجلات العلمية ذات السمعة العالمية حتى ولو اقتضى ذلك أن يتناول 
قضايا لا :تمت بصلة للمجتمع المحلي الذي يعيش فيه. أما الدكتور كلود ألفارز 
فيلاحظ أنه ورغم أن نقد المركزية الأوربية في مجال العلوم الاجتماعية قد صار 
مألوفا ومقبولا إلا أنه قلما أبدى علماء الاجتماعيات في الجامعات غير الأوربية 


شجاعة أو إرادة في صياغة افتراضات متميزة من عند أنفسهم تمكنهم من إجراء 


9 مم ,.14ط1 (12) 


9 م ,.1614 (13) 
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بحوث ذات قيمة خارج إطار المؤسسة الأكادمية الغربية وخارج اهتماماتها 


ومصالها.*' 
من النقد إلى الاستقلال الذاق والبناء 


الجدير بالذكر أن هذا التيار النقدي الذي نهض به علماء الاجتماعيات في 
العام الثالث وغيرهم من النقاد الغربيين مم يذهب سدى؛ إذ يلاحظ مثلا أن 
منظمة اليونسكو قد أقرت (تحت هذا النقد المتنامي) بأن التحديات والتيارات 
الجديدة التي تواجه العالم هي أيضا تحديات تواجه العلوم الاجتماعية وتلزم 
علماء الاجتماعيات أن يستجيبوا لهاء وأنه يتوجب عليهم أن يطوروا أدواتهم 
البحثية: من طرق لرصد الظواهر وملاحظتها إلى المفاهيم التحليلية التي تساعد 
على فهمها. وأشارت المنظمة في تقريرها عن العلوم الاجتماعية لعام 2010 إلى أن 
العلماء الذين ساهموا في إعداد التقرير لعلى قناعة تامة بأن التحديات العالمية 
الراهنة تستلزم من جانبهم إعادة النظر في ا منهجيات السابقة وتطوير منهجيات 
جديدة. وأشار التقرير إلى أن من كان يصر على ضرورة تطوير نظريات عالمية 
كبرى صار يقر بضرورة الاهتمام بالطرق (والمنهجيات المحلية) التي يدرك بها 
الناس واقعهم. إذ بات من الضروري أن يراعى الباحثون «السياقات المحلية» 
التي يتفاعل عامة الناس من خلالها مع التحديات والتيارات العالمية.”' وقد جاء 
في مقدمة تقرير اليونسكو عن حالة العلوم الاجتماعية في العام (2010). والذي 
كتبه المدير العام للمنظمة. أنه مما يفقر أبحاث العلوم الاجتماعية انحيازها 


عخمام امع ,«وع انمع 1خ 01 منأوع 01 عطا لطنه ععمعك5 لم501 عتتاصعء 0 تتاظ 01 عناو دن له روعتد كلخ علنتهان (14) 


.2 (2011 عطن[ -وة81) 22 .مط ,46 .701 رجكاعء11 ادعغتاهط مضه 


27.90 مأك .02 باتاممعظ]1 ععدعك5 1101141 ,17118500 0ه 1105 ,1550 (15) 
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للغة الإنجليزية وللأقطار المتقدمة الناطقة بتلك اللغة؛ إذ أن ذلك الانحياز يفوت 
عليها فرصة الاطلاع على منظورات ونماذج مغايرة توجد في الثقافات واللغات 
الأخرى""! 

ويقول الدكتور كارين أوبرينء أحد الباحثين الذين شاركوا في إعداد تقرير 
اليوننسكوء إنه قد بات من الواضح أن «الطريقة المعتادة في البحث» (-26 
151131 35 داءتة»5) لن تساعد الأفراد والجماعات لكي يستجيبوا بطريقة مناسبة 
للتغيرات المتعددة والمتداخلة التي صارت تحيط بهم. وقد قام برصد ما أسماه 
اتجاهات صاعدة في البحث (طاعتتوعوع7 101 25ه1اءع015 ع تناع 81222) مشددذا على 
أهميتهاء ورغم أنها ما تزال في مرحلة التشكل إلا أنه يعتقد أنها يمكن أن تساعد 
الأفراد والجماعات في مواجهة التحديات التي تطرحها التغيرات البيئية العالمية. 
والاتجاهات الثلاثة هي: (أ) الاتجاه الذي يولي اهتماما كبيرا بالعلاقات والتفاعلات 
العابرة لحواجز التخصصات العلمية الضيقة؛ (ب) الاتجاه الذي يقر بتعددية 
الرؤى للعاط (18010716675)؛ إذ أن كل الفاعلين (في كل الثقافات) لا يرون العام 
بطريقة واحدة. ولذلك فإن تفهم الدور الذي تؤديه المعارف المحلية والتقاليد 
والاعتقادات الدينية يمكن أن يوفر أفكارا نيرة يتقوى بها ا مجتمع؛ (ج) الاتجاه 
الذي يعترف بأن السياق (00210) يلعب دورًا في فهم محركات التغيير العالممي؛ 
وفي فهم طرق التصدي لها. ثم يؤكد الأستاذ أوبرين أخيرا أن من شأن هذه 
الاتجاهات الثلاثة الجديدة أن تقدم ابداعات منهجية. مثل الاهتمام بالبحوث 
التي ترتكز على الممارسة الفعلية (طء562© 2ون]عة).: والبحوث الكيفية. والإنتاج 
ا مشترك للمعرفة (ع08»ع171مم؟ا 4ه دمناعن لهم -م0).” 


11 .م ,.قاط1 (16) 


1 .ص ,1614 (17) 
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أما الدكتور ألوء عام الاجتماع النيجيري الذي أشرنا إليه آنفاء فقد طرح عددًا 
من الخيارات لمن يرغب من الباحثين في تطوير منهجية بحثية مستقلة تتلاءم مع 
محيطه المحلي. الخيار الأول: أن يبحث مثل كل العلماء الآخرين عن «نظريات 
كبرى» (15601165 6224) وأن يستوعبها استيعابا كاملا ثم يقوم باستخدامها 
لفهم القضايا التي تخص مجتمعه المحلي. غير أن هذا الخيار سيؤدى في تقديره 
لهيمنة واحدة من النظريات العالمية الكبرى على نطاق البحث فتحد بذلك من 
إمكانية أن تطور الثقافات المحلية نماذجها النظرية الخاصة بها. ولتجنب مثل 
هذه النهاية فيمكن للباحث أن يقوم بتطويع واحدة من تلك النظريات ليجعلها 
تتناغم مع مجتمعه. أي أن يتبع استراتيجية «التوليف» («1025616260). أما 
الخيار الثاني فهو أن يقوم عاط الاجتماعيات في العالم الثالث بتطوير علم اجتماع 
قومي أو محليء وفي هذه الحالة فعليه أن يترك جانبا النظريات العاطية الكبرى. 
وأن يفسح المجال أمام كل وحدة ثقافية أن تبتدع نظريتها الاجتماعية المستقلة, 
معتمدة في ذلك على مفاهيمها الخاصة: ومنتهية إلى ما تنتهي إليه من خلاصات 
ونتائج. ولكن من عيوب هذه الرؤية افتراضها أن العام الثالث يمكن أن يتجاهل 
تماما التقاليد البحثية الغنية التي طورت في الغرب على مدى القرونء وأنه ليس 
هناك ما يمكن أن يتعلمه منها. هذا إلى جانب التعقيدات التي يمكن أن تنجم 
من تطبيق هذه الرؤية على مجتمعات ذات تنوع عرقي وثقافي كبير. إذ ما هي 
«الثقافة» التي سيعتمد عليها الباحث وهو يطور نظريته في مجتمع متعدد 
الثقافات؟ يضاف إلى ذلك أنه لا تكاد توجد الآن ثقافة محلية منعزلة لا تتأثر 
بالتطورات التي تجري في مناطق أخرى من العام خاصة في عام اليوم الذي 
تتضاءل فيه المسافات وتتداخل فيه الثقافات. 


أما الخلاصة التي ينتهي إليها فتقوم على فكرة أن يطور باحث الاجتماعيات 
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في العالم الثالث نظريات ملانئمة لمجتمعه المحلي مع الاحتفاظ بقدر من 
الانتساب إلى رفقائه الباحثين في ا لمجتمعات الأخرى والتواصل معهم. وتقوم 
الفكرة التي يدعو لها على الركائز التالية: أن يقوم الباحث أولا بدراسة متأنية 
للنظام الفكري (11011814-5725662) للعينات البشرية التي يُجري بحثا عنهاء 
وعليه ثانيا أن يحدد العناصر ال مركزية في ذلك النظامء وعليه ثالثا أن يستخلص 
مفاهيمه من تلك العناصر المركزية. وستكون مهمة الباحث في هذه الحالة أن 
يضع في الاعتبار «الطريقة» التي يفسر بها «مجتمع الدراسة» ما يراه حقيقة 
اجتماعية. وهذا يعنى أن يجلس الباحث مع الناس العاديينء وأن يتعرف على 
الطريقة التي يفكرون بهاء وعلى الطريقة التي يفسرون بها عالمهم الاجتماعي 
(رغم ما قد توجد من عقبات عملية في هذا المجال). ووفقا لهذه الرؤية فإن 
مهمة باحث الاجتماعيات ليست جمع المعلومات التاريخية وجعلها تتناسب مع 
النظريات العامة: وإنما ستكون مهمته أن يطور نظريات تساعد في فهم الحقائق 
الاجتماعية.*” وهو هنا لا يرى ما يدعو للإعراض عن كل ال معرفة التي تأتي من 
الغربء وإنما يدعو للتفاعل مع العلماء والباحثين في الأجزاء الأخرى من العاط 
ولكن مع الوعي التام بمخاطر الهيمنة. 


والنقطة الجوهرية في رؤيته هذه هي ضمان أن يقوم الباحث بدراسة 
الموضوعات التي تعتبر هامة في نظر المجتمع المحلي وليس في نظر القوى 
العلمية في الخارج الأوربي.”' يضاف إلى ذلك أن هذه الرؤية تجعل الباحث يضع 
في الاعتبار الطريقة التي يعرف بها الناس المحليون أنفسهم وأوضاعهم., لأن مثل 


مصدعتكخ عط أه ععسوعاع18 عطص' :وعتتمعط]' لدعزع 010 ك50 2[ ععمعو هن 701217 ستع مهن" ,ماخ .1 أزعصسنلج01 (18) 
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ذلك التعريف سيؤثر تلقائيا على سلوكهم وتصرفهم في ذلك الوضع. كما أن هذه 
الرؤية تلقي على الباحث المحلي مهمة الكشف عن العناصر المركزية في النظام 
الفكري لمجتمعه. وتقديمها من خلال النشر لجمهور علممي واسع. أما من ناحية 
أخرى فإن هذه الطريقة ستفرض على الباحث الأجنبي عدم التعجل في اقحام 
النماذج الأجنبية على المجتمع المحلي قبل التعرف على نظامه المعرفي والفكري.” 


أما الدكتور سيد حسين العطاس فقد ظل يكتب منذ عام 1969 عن 
«الامبريالية الفكرية العالمية» و»العقل الأسير» والسبل المؤدية إلى «الانعتاق 
الفكري». ويدعو إلى ما أسماه «الاستقلال الذاتٍ للعلوم الاجتماعية الآسيوية». 
مؤكدًا أن ذلك الاستقلال لا يعني «عزلة» عن العلوم في الغرب أو في بقية أنحاء 
العالم. بقدر ما يعني «اختيار» المعرفة التي تكون لها أهمية لدى المجتمع 
الآسيوي وترك ما سواهاء” ثم يتقدم بتصنيف خاص لأنواع المعارف التي 
ينبغي أن يهتم بها ويطورها علماء الاجتماع الآسيويون. وهي بتقديره: «المعارف 
القاعدية» (ع122017160185 1011202610221) التي تتعلق بالقواعد التي ترتكز عليها 
ا مجتمعات الآسيوية؛ «وا معارف التضامنية» التي تعزز تلك القواعد؛ و»المعارف 
التفاعلية» التي تتفاعل مع الأفكار التي تقوى أو تضعف تلك القواعد؛ و»المعارف 
التنموية» التي يتم التوصل من خلالها إلى السلام والعدل والرفاه والتبصر في 
حياة الانسان.* 


ع 


إلا أن أكبر عائق في طريق الاستقلال الذاتي للعلوم الاجتماعية الآسيوية يعود في 


.43 .م ,.14ة1 (20) 


وطاعاطه21 نداقةخ صا 1201616' ععصعك5 2[1ك50 20120115مختتث ننه 01 ااعصططامم1اءعع0آ عط1» ,رمهتهل[لةى صتعوسبطط 0ع57 (21) 


.ص ,(2002) 20.1 ,30 .701 ,رععصعك5 لهك50 01 0111221[ متهتاوك ,«واععءمومعط لله 


.54 .م ,.لهأط1 (22) 
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تقديره الى الدور الذي يلعبه «العقل الأسير» (20نمم ع"نامدء 6ط1): والعقل الأسير 
مفهوم تحلياي طوره العطاس منذ أواخر الستينيات من القرن اللماضي ويقصد به 
العقل التابع. غير المبدع., والذي يعتمد بصورة كاملة على أنماط التفكير الغربي. 
ومن السمات المميزة للعقل الأسسسن بحسب مايرىء» أنه لا يستطيع طرخ أسعلة 
أصيلة. ولا يستطيع التفريق بين المعارف الكلية العامة القابلة للتعميم وغيرها 
من المعارف التي لا تنطبق على الأوضاع المحلية الخاصة. وأنه يتميز برؤية 
متشظية. وأنه بالتالي ليست له قدرة على التفسير أو الابداع أو إثارة الأسئلة 
البحثية أو صياغة المفاهيم, ولذلك فإن مثل هذا العقل هو الذي أعاق إمكانية 
تطوير علوم اجتماعية آسيوية مستقلة, وأنه لا سبيل لنهضة علمية دون انعتاق 


من هذا العقل من الأسير.ة2 


لقد حاولنا أن نبين من خلال هذه النماذج عمق المأزق الذي يمر به علماء 
الاجتماعيات في السياقين الأفريقي والآسيوي. كما حاولنا أن نؤشر على الأطروحات 
التي تقدم بها بعضهم وهم يتصدون لمشكلات مجتمعاتهم المحلية؛ تارة بتطويع 
النظريات والمناهج الغربية, وتارة أخرى بابتكار نماذج معرفية جديدة. فإلى أي 
مدى ممكن أن ينطبق المأزق نفسه على علماء الاجتماعيات العرب؟ وما مدى 
فرص النجاح المتاحة لهم لتطوير علوم اجتماعية عربية مستقلة في أسسها 
النظرية ومناهجها البحثية؟ 


01 0111231[ 82546 طغتاه5 ,«قطاع 2101 لتتهة ,وغأتهة:11' رده اتصطعجآ :مد نلمتء محصآ لمباءع 1[اءغم1» ,ممغد[ى ستعدئسط لعر5 (23) 


7 .ص ,(2000) 1 .20 ,28 .701 رعمعمعك5 لمه5 


2/30 


نشأة الأزمة في العام العربي 


يذهب كثير من الباحثين العرب إلى أن أكبر أزمة واجهت ال مجتمع العربي في 
الخمسين سنة الماضية (1967-2017) هي الأزمة التي بلغت ذروتها مع انهزام 
جيوش الدول العربية في الحرب العربية-الإسرائيلية في عام 1967. ويستدلون على 
ذلك. ضمن مظاهر أخرىء بسلسلة الانتقادات وال مراجعات التي أعقبت تلك 
الحرب. كما يشيرون إلى سلسلة الحوارات النظرية التي توالت بعد الحرب. مثل 
الحوار القومي-الماركسيء والحوار القومي-الإسلامي» وما تمعخض عنها من تيارات 
وتنظيمات سعت جميعها لمساءلة الأسس التي كان يقوم عليها النظام العربيء 


سواء على ا مستوى الفكري أو على مستوى التشكلات الاجتماعية والسياسية.* 
وبناء على ذلك فقد طفق كثير من علماء الاجتماعيات العرب في توصيف تلك 
الأزنمة وتحديد المشكلات الأساسية التي ممر بها المجتمع العربي. 


وفي هذا الإطا. ذهبت نخبة من ال مختصين في علم الاجتماع من العاملين 
في الجامعات العربية ومراكز البحوث (في مؤتمر لها ببغداد عام 1981) إلى أن 


ومشكلات السكانء والهجرة: والبطالة: والاغتراب الثقافي للأجيال العربية. وعزلة 
ا مرأة. وهجرة العقولء والبيروقراطية: وانفصال التعليم كما وكيفا عن متطلبات 
التنمية. وغلبة النمط الأبوي والتسلطي في التنشئة الاجتماعية والتربوية. وسطوة 
قيم المباهاة والاستهلاك الترفيء والتمايز الاجتماعي بين الأقطار الفقيرة والأقطار 


(24) لتفاصيل أوفى عن مثل هذه الحوارات وال مراجعات أنظر: أحمد صلاح الملاء اليسار اللمصري بين عبد الناصر 
والسادات: مجلة الطليعة 1965-1977 (القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية. 2014). ص 79-81 وص 325. 
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محدودة ال موارد.” ثم قرروا في ختام ا مؤتمر التزامهم بالعمل «على بلورة نظرية 
اجتماعية عربية. تعكس في مضامينها الواقع العربيء. وتجسد في مستخلصاتها 
التجربة التاريخية والحضارية للأمة العربية. وتحدد تطلعاتها وأهدافها. وسبل 
بناء ال مجتمع العربي امملوحد»,” 


وقد تكاثرت مثل هذه المؤتمراتء وتعالت النبرة النقدية فيهاء كما وقع في 
مؤتمر تونس الذي انعقد في يناير 1985 مناقشة حالة علم الاجتماع في العام 
العربي.” حيث أشار بعض الباحثين إلى أزمة العلم قائلا: «إننا لا ننتتج علما 
حقيقياء وإنما نستورد ونستهلك بدون تبصرء ونخلط في ذلك بين ما يمكن أن 
يفيد وما لا غناء عنه».* وأشار باحث آخر إلى أننا «كنا نستخدم أدوات المنهج 
"الحديفت السقورة مخ القعرب” ؤمشفاهيفة شكل ما تشتمل غلية هن أزماتهها 
الخاصة. فنحدد العينة الاجتماعية: ونهيكل مجالات البحث الاجتماعيء ونبلور 
وسائل استقراء. ونشكل إدارات القيمة وامعيار حسب ما تمليه تلك امفاهيم 
«الحديثة» وما تفرضه «الأدوات» العلمية المتأزمة.»” وتساءل بعض الباحثين ما 


إذا كانوا يواجهون 2 علم أم أذفية مجتمع.” 


(25) محمد الجوهريء الكتاب السنوي لعلم الاجتماع, العدد الثالث (القاهرة: دار المعارف. 1982): ص 416. 


(26) أنظر النظام الأساسي لاتحاد الاجتماعيين العرب الذي أقره مؤتمرهم التأسيسي عام 1981 في: 
محمد الجواهري, الكتاب السنوي لعلم الاجتماع, مرجع مذكورء ص 419. 


(27) نشرت بعض دراسات هذا المؤتمر ف مجلة «المستقبل العربي» ثم أعيد نشر جميع الأوراق في: 
محمد عزت حجازي وآخرون. نحو علم اجتماع عربي: علم الاجتماع وامشكلات العربية الراهنة (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية. 6). 


(28) امرجع نفسه. ص 15. 
(29) امرجع نفسه. ص 90. 


(30) المرجع نفسه. ص 67-81. 
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ورغم هذا النمط من الحديث المتكرر عن «التحديات» التي تواجه المجتمع: 
والدعوة «لبلورة نظرية اجتماعية عربية». إلا أنه لم يبرز في تلك الفترة من 
بين علماء الاجتماعيات العرب من تناول تلك التحديات باعتبارها «أزمة فكر» 
و»أزمة مجتمع». وحاول التصدي لها بصورة مباشرة كما فعل الدكتور عصمت 
سيف الدولة (1923-1996)؛ والذي جاءت معظم أعماله العلمية رد فعل مباشر 
«لأزمة» المجتمع السياسي اللمصري بعد الهزيمة العسكرية أمام الجيش الاسرائيل 
عام 7 1. 


تخصص الدكتور عصمت في القانون والاقتصاد السياسي. وحصل على دكتوراه 
في القانون من جامعة باريس عام 1957., وعادة ما يعرف بأنه حقوقي عروبي 
مصري حيث أنه لم يكن يخفي انتمائه الايديولوجي للقومية العربية. كما لم 
يكن يخشى التعبير عن مواقفه السياسية ال معارضة. خاصة بعد الحرب العربية- 
الإسرائيلية ف عام 7 واتفاقية كامب ديفيد عام 'ظ5 1 والتي صارت تمثل 
نقطة فارقة في نشاطه العلمي والسياسي. غير أن ما يهمنا من أعماله. ونحن 
بصدد الحديث عن أزمة العلوم الاجتماعية في العام العربي. هو كتابه عن 
«نظرية الثورة». والذي يربط فيه بصورة جلية بين أزمة ال مجتمع وأزمة العلم؛ 
حيث يقول في مطلعه: «عندما أثبتت هزيمة (حزيران 1967) جسامة المخاطر 
التي ينطوي عليها الأسلوب التجريبي أصبح مسلما أن مواجهة المستقبل العربي 
بغير «نظرية» حماقة خرقاء».” ثم ذهب يؤكد في الكتاب وبصورة مستمرة 
على «ضرورة النظرية لمواجهة مشكلات الواقع العربي ومستقبله». ويقوده ذلك 
لأن يطرح سؤالا ملحا عن «النظرية التي نريد» ويجيب عليه بأننا نبحث 
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عن «نظرية لتغيير الواقع العربي».” ثم يستعرض المناهج التي تقدمت بها 
الماركسية والليبرالية لإحداث التغيير في الواقع: وكيف أنهما فشلتا عندما كذبت 
الممارسة ما وعد به ال منهج وتوقعه.” وينتقد بعض أساتذة الفكر القومي العربي 
في اتباعهم للمنهج الليبرالي» ويؤكد أن علينا أن نعرف ونختبر مناهج أصحاب 
النظريات الكبرى قبل أن نقبل أو نرفض نظرياتهم: وقبل أن نمارسها أو نجربها في 


تخد 1 الواقع.* 


ويلاحظء. بشيء من عدم الارتياح, أن ثورة 23 يوليو 1952 قد شرعت تحت 
الحاجة الاجتماعية ال ملحة لتغيير نظام فاسد. ولكن قبل أن تكتمل لها رؤية 
فكرية (نظرية) للنظام البديلء وللتأكيد على هذا القصور الفكري يستدل 
بخطاب للرئيس عبد الناصر (25 نوفمبر 1961) جاء فيه ما مفاده أن «أناسا كثر 
يقولون إنه ليس لدينا نظرية. هل لدينا نظرية اشتراكية أم ديمقراطية تعاونية 
أم ماذا بالضبط؟ لو يكن مطلوبا مني أبدا يوم 23 يوليو أن أخرج للجمهور 
بكتاب مطبوع وأقول إن هذا الكتاب هو نظريتنا... يستحيل ذلك». ويعلق 
الدكتور عصمت على هذا قائلاء فيما يشبه الاعتذار: إن عبد الناصر م يعبر بهذا 
القول عن القصور النظري في ثورة 23 يوليو فحسب. بل كشف عن أسبابه 
التاريخية أي أنه كشف عن الظروف الاجتماعية والسياسية السابقة للثورة وم 
تسمح ببلورة وتطوير النظرية.” 


(32) مرجع نفسه. ص 10. 
(33) المرجع نفسه. ص 28-29. 
(34 المرجع نفسه. ص 40. 


(35) عصمت سيف الدولة. «تطور مفهوم الدهموقراطية: من الثورة الى عبد الناصر الى الناصرية»». ورقة قدمت في الندوة 
التي نظمتها نقابة الصحافيين المصريين في ذكرى ثورة يوليو. 20-24 يوليو 1983. نشرت في: عصمت سيف الدولة, 
«تطور مفهوم الدموقراطية: من الثورة الى عبد الناصر الى الناصرية». مجلة المستقبل العربيء المجلد 6» العدد 56 
(أكتوبر 1983). 
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ورغم تشدد الدكتور عصمت في التمسك بالفكر القوميء وانتقاده للنماذج 
الكبرى (الماركسية والليبرالية)» إلا أن «الغرب» لا يزال هو «نموذج التحديث». 
ويعتقد الدكتور حسن حنفي أن «نظرية الثورة العربية» لا تعدو أن تكون 
اجتهادا «لتجاوز هزيمة 1967 عن طريق بناء مشروع فكري يضمد جراح الهزيممة. 
ويجمع العرب على مشروع نظري لاستكمال حركة التحرر العربي».” 


ومهما كان نوع الخلاف مع رؤية الدكتور عصمت سيف الدولة. فسيحمد 
له الاهتمام بالنظرية: وتشديده على جسامة المخاطر التي ينطوي عليها السير 
بلا نظرية. سوء في الإصلاح الاجتماعي أو البحث العلمي. فالنظرية تتضمن. 
كما هو معلوم: افتراضات محددة عن المجتمع: وهذه الافتراضات ستتحكم في 
الإطار العام للبحث وللفعل السياسيء. كما ستتحكم في تحديد أنواع معينة من 
المتغيرات التي تعتبرها ملانمة. وتستبعد عوامل أخرى باعتبارها غير ملانمة, وتوحى 
بالفروض التي تتناسب مع الاتجاه العام للنظرية. فإذا كانت النظرية التي يقع 
عليها اختيار الباحث هي «الوظيفية» مثلاء فإن الباحث (أو الفاعل السياسي) 
سيفترض تلقائيا أن ا مجتمع نظام متكاملء ويتكون من أجزاء تترابط ويساند 
بعضها بعضاء وسيشكل هذا التصور إطارا عاما لبحثه (أو لبرنامجه السياسي). 
وسيوجهه لما تجب عليه ملاحظته. وسيحدد في ضوئه أنواع المتغيرات المناسبة: 


1 5 ع « 37 
وسيوحي له بالفروض الملائمة. 


وبالطبع فإن لجوء الباحث إلى واحدة من النظريات الكبرى لا يعد مشكلة 


(36) حسن حنفيء «نظرية الثورة: إعادة قراءة»» الطريق إلى الحركة العربية الواحدة, تم الاسترجاع في 2020/2/4 في: 
22.01 - هك هط -0 /2011/07 /حامء .دوع :1م 5.1701:0 02.51 خطهكمكله تم ط/ /:وص خط 


(37) محمد الجوهري وآخرونء الكتاب السنوي لعلم الاجتماع (القاهرة: دار ا معارف. 1983). ص 46. 
وأنظر أيضًا: سمير نعيم أحمد. المنهج العلمي في البحوث الاجتماعية (القاهرة: مكتبة سعيد رأفت. 1992)». ص 72-73. 
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في ذاته. بل هو المنهج المعتاد في البحوث العلمية؛ إذ أن الباحث حينما يسقط 
نظرية ما على الوقائع فإنه قد يكتشف بعض الجوانب التي كانت غائبة عن 
نظره. فيتمكنء من ثمء من إعادة تعريف الظاهرة قيد البحث. كما قد يتمكن 
من التعرف على مشاكل جديدة فيصرف اهتمامه إليهاء فيتعمق بذلك فهمه 
للظواهر.”* وقد يستطيع الباحث بهذه الطريقة أن يصوغ تعميمات جديدة 
تفسر من خلالها المزيد من الوقائع: إلا أن النظرية قد تصبح مشكة حينما 
تترسخ وتتجمد وتفقد من ثم القدرة على الإحاطة با متغيرات والتحولات التي 
تطرأ على المجتمع:ء وفي مثل هذه الحالة سيجد الباحث نفسه امام واحد من 
خيارين: إما أن يتمسك بالنظرية ويتشكك في كل واقعة لا تتطابق معهاء أو أن 
يتشكك في النظرية ويبدأ عملية النقد والمراجعة. 


ومع أن عصمت سيف الدولة قد التفت إلى «أزمة ال مجتمع»». وإلى المشكلات 
التي قد تنجم من السير بلا نظرية: إلا أنه لم يتعرض لقضايا التعليم: أو للجامعات 
العربية. وهي المؤسسات العلمية التي تتولد النظريات في أروقتها. وهذا ما 


يجعلنا نتقدم في هذا المقام بحديث مختصر عن نشأة الجامعات العربية. وعن 
المسار التاريخي الذي تدرج فيه علم الاجتماع في العالم العربي باعتباره العلم 
الرئيسي الذي يتوقع من أصحابه التصدي لقضايا ا لمجتمع بالرصد والتحليل. 


لعل أول ما يلاحظ في هذا الصدد هو أن نشأة الجامعات العربية قد جاء 


متزامنا مع ظاهرتين: ظاهرة الاستعمار الأوربي في القرن التاسع عشرء وظاهرة 


2 مأك .زه و1 7معط1' هتاه عنصمء 71100 لم21 117 ج117 له ,ععصع 1101 ,دم كدج تلمستع هد 8" نتعامك .8 1010 (38) 
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الحداثة في الغرب. كما يلاحظ أن الرواد المؤسسين للعلوم الاجتماعية قد عانوا 
نوعا من «الحيرة» وهم يحاولون المواءمة بين المفاهيم والنظريات التي تدربوا 
عليها في الغربء والواقع الاجتماعي العربي الذي عادوا إليه. وترتب على ذلك 
أنهم لم يجدوا غير خيارين: اتباع واحد من الأطر النظرية الجاهزة دون مسائلة 
مسلماته الفلسفيةء أو اتباع الاتجاه الإمبريقي الكمي الذي ينصب جل اهتمامه 
في إحصاء الوقائع ووصفها دون التفات لخلفياتها الفكرية. وهو اتجاه سار عليه 
كثير من رواد علم الاجتماع الأكادمي في مصر والمنطقة العربية» إذ كانوا يتبعون 
خطى المدرسة الوضعية الفرئنسية (خاصة سان سيمون: وأوغست كونت: واميل 
دوركهايم). وهي مدرسة محافظة برزت كرد فعل معاكس لفلسفة التنوير 
الثورية. وكانت ترفض الصراعء. وتسعى لحماية مجتمع ما بعد الثورة الفرنسية 
من آثار الثورة.ء وتقف موقفا إيجابيا من النظام القائم حفاظا على النظام 


والاسعق )8 


ونسبة لاتصالهم ال مبكر بالجامعات الفرنسية فقد وجد بعض رواد علم 
الاجتماع العرب ملادًا في المدرسة الوضعية. وصار بعضهم ممن اتبع أوغست 
كونت بمتلئون ثقة وتفاؤلاء كما وصفهم الدكتور سعد الدين إبراهيم (1938-). 
أحد علماء الاجتماع العرب البارزين” في أنه يمكن للعلوم الاجتماعية أن تحول 
المجتمعات العربية التقليدية نحو نمط التقدم الذي تحقق في أورباء ولذلك 


(39) محمد عزت حجازي وآخرون» نحو علم اجتماع عربيء مرجع مذكور.ء ص 19. 

(40) تخرج الدكتور سعد الدين إبراهيم 2 كلية الآدذاب بجامعة القاهرة قسم الاجتماع في عام 0 وواصل دراساته 
العليا ف الولايات المتحدة حيث حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه ف عام 4 و1968. وقد انتخب رئيسا 
لرابطة الاجتماعيين المصريين كما شغل العديد من المهام الاستشارية ونشر العديد من البحوث والكتب وأنشأ 
وترأس مركز ابن خلدون بالقاهرة. 
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يجعل مصر جزءا من أوربا. غير أن ذلك التفاؤل سرعان ما تبدد. بحسب قراءة 


سعد الدين إبراهيم., والتي جاءت على النحو التالي:” 


1- لقد شرعت الدول الأوربية «المتقدمة» في تنفيذ مشروعها الاستعماري, 
فاحتل البريطانيون مصر في عام 1882. واحتل الفرنسيون تونس في العام ذاته. 
كما احتلوا المغرب في عام 1906 ثم أطبقت الدول الأوربية على بقية أنحاء 
العام العربي وظلت تحتل بعضها حتى نهاية الحرب العالمية الثانية. 


2- في هذا الاثناء وتحت صدمة الاستعمار الأوربي بدأ العلماء والمفكرون العرب 
رحلة البحث عن قاعدة صلبة يقيمون عليها الدولة الوطنية. وقد قادتهم 
تلك العملية للاهتمام بالتراث العربي كما قادتهم لاكتشاف ابن خلدون من 
خلال الترجمات الفرنسية والألمانية والانجليزية. وقد صارت معظم أبحاث 
الطلاب العرب في الجامعات الأوربية في الربع الأول من القرن العشرين تتمركز 
حول الملحوظات التي تركها ابن خلدون عن المجتمعات العربية. وعن نظريته 
في الدولة. وما يتصل بها من مفاهيم العصبية والتمدن والعمران. 


3- وقد استمرت هذه الثنائية في مصادر المعرفة السوسيولوجية (الخارج/الأوربي» 
والآخر العربي الأصيل) طيلة القرن العشرينء وقد استطاع بعض الرواد الأوائل 
(طه حسين وعلي عبد الواحد وافي) أن يممزجوا ويوحدوا هذه المصادر بطريقة 
إبداعية. واكتفى البعض الآخر بمصدر دون الآخرء بينما لم يفلح الباقون إلا في 


(41) النقاط المشار إليها مأخوذة بتصرف من بحث لسعد الدين إبراهيم: أنظر: 
و26 .701 رتو8 501010 01217 لطع امهب ,«ل11011 طوعة عط لصه أمترعظ8 صخ نوع 10م ك50 لعتر8 -5و105ن» ,ممستطهءط] صتلك8 5320 
.(1997 نع طاممطعامء5) 20.5 


228 


4- أن ما يوجد من توتر فكري وتناقضات (وبعض الإبداعات) في مسار علم 
الاجتماع في الجامعات المصرية (والتي بدأت في تدريس علم الاجتماع منذ 
أوائل القرن العشرين) يعود إلى ما أسماه ثنائية النسب. إذ ينتسبون من 
ناحية الى مدرسة ابن خلدونء كما ينتسبون من ناحية أخرى إلى مدرسة سان 


سامون وأوغ غعغعست كونت»: خاصة فيما يتصل 1 يمفهومي | لتقدم وال: لنظام.* 


5- وأن هذه الثنائية قد تولدت عنها مناقشات محتدمة عن جدوى علم 
الاجتماع الغربيء وعن إمكانية وضرورة تشكل علم اجتماع عربيء. وعن دور 
علماء الاجتماع العرب في وضع السياسات وعن علاقاتهم مع واضعي تلك 
السياساتء وعن دور الأيديولوجيا وال مداخل الفكرية في البحث العلمي. 


وقد تصاعدت هذه النقاشاتء كما تصاعد الاهتمام في العام العربي (منذ 
ثمانينيات القرن ا ماضي) بدراسة وتقويم وضع علم الاجتماع والعلوم الاجتماعية 
الأخرى في العالم العربي. وقد انعقدت لهذا الغرض عدد من المؤتمرات الدولية 
والإقليمية, فانعقد ال مؤتمر الثاني للاجتماعيين العرب ببغداد في نوفمبر 1981 كما 
ذكرنا آنفاء وانعقد في القاهرة مؤتمر آخر لناقشة مشكلة المنهجية في العلوم 
الاجتماعية (1983). وانعقد مؤتمر في تونس (1984) للنظر في سياسة العلوم 
الاجتماعية في العالم العربيء كما انعقد في تونس أيضا في العام ذاته مؤتمر لمناقشة 
حالة علم الاجتماع في العام العربيء ثم انعقد في الكويت (1984) مؤتمر لمناقشة 
علم الاجتماع وقضية الإنسان العربيء وآخر في الامارات العربية للنظر في حالة 
علم الاجتماع في العام العربي. 


.7 .مم ,.4أط1 (42) 
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لقد عزا بعض الباحثين هذا الاهتمام المتزايد بعلم الاجتماع والعلوم 
الاجتماعية في العالم العربي ببعض التطورات السياسية والاقتصادية التي وقعت 
في فترة السبعينيات من القرن الماضي. مثل الحرب العربية-الإسرائيلية (1973): 
وما ترتب على ذلك من ارتفاع غير مسبوق في أسعار النفطء. وما صحب ذلك 
من ارتفاع في مستويات الدخل في بعض الدولء. وما لحقه من فجوة كبيرة بين 
الفقراء والأغنياء في العالم العربي. وترتب على ذلك من هجرات متوالية من 
الدول العربية الفقيرة نسبيا إلى دول النفط في منطقة الخليج العربيء وقد أدى كل 


ذلك في تقدير هؤلاء الباحثين لظهور ما سمي بالنظام الاجتماعي العربي الجديد. 


وفي محاولة للتعرف على مدى استجابة علماء الاجتماع العرب لهذه التطورات 
المجتمعية الهائلة. وما إن كان في مقدورهم الإحاطة بها وتقديم تفسيرات علمية 
لها من واقع تخصصهم الأكادميء فقد أجرى الباحثان جيرجس صباغ وإيممان 
غزالة (1986) بحثا من «منظور داخاي»” استطلعا فيه آراء عدد من علماء 
الاجتماع العربء ثم قاما بمراجعة لعدد من الأوراق العلمية التي قدمت في 
مؤتمرات لعلماء الاجتماع العرب (مع تركيز خاص على اسهماتهم في دراسة 
الإسلام والحركات الإسلامية ذات التأثير الاجتماعي). وقد توصلا في بحثهما إلى 
ملامح «الأزمة» التي يمر بها علماء الاجتماع العرب. كما توصلا إلى أن هناك تيارا 
ملحوظا يسير في اتجاه توطين علم الاجتماع؛ وأن علماء الاجتماع العرب يدركون 
الحاجة لأن يكونوا أكثر مرونة في اختيارهم لمناهج البحث. كما لاحظ الباحثان” 
قلة (أو ضعف) التوطين ف ا مستوى النظر يِ 220 تمء1015 لدعناءع12معط1). كما 


01 17ع971ع11 [امتتتتطث ,«صنط 111 دمت رعلا كح :جهل10' ترع10مك50 طمعتخ» ,لدشقط0 صنقحصا عة حاعدطد5 دعع1مء © (43) 
.(1986) 12 .701 روع010 500 


.3 .م ,.لتط1 44) 
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متميز بنظريات ومناهج خاصة به إذ أن علم الاجتماع السائد في العالم العربي 
يعتمد على نسح وترجمة علم الاجتماع الغربيء وذلك رغم إدراك علماء الاجتماع 


العرب لمحدودية النظريات الغربية في تفسير الظواهر الاجتماعية في العام العربي. 


لاحظ الباحثان أيضا أنه لا توجد لدى علماء الاجتماع العرب رؤى نظرية 
متميزة وأصيلة يفسرون من خلالها القضايا التي تواجه المجتمعات العربية؛ 
إذ يلوذ بعضهم بنظرية التبعية (106017) تإءعم6206م106) التي نشأت وتطورت 
في تجربة أمريك اللاتينية وليست في التجربة العربية, كما يلجأ البعض الآخر 
للنموذج الخلدوني والذي قد لا يناسب تماما لتحليل التغيرات الاجتماعية الراهنة 
في العالم العربي. 


ويمكن القول بصفة عامة أن أسباب أزمة علم الاجتماع في العالم العربي تعود 
إما إلى ظروف القهر والهيمنة السياسية التي تمارسها الدولة العربية. وإما الى 
حالة العلم نفسه. أما فيما يتصل بظروف القهر والهيمنة السياسية فان علماء 
الاجتماع العرب محكومون بالنظم السياسية التي يعملون تحتهاء حيث يتعذر 
البحث العلمي الجاد في كثير من الموضوعات والقضايا التي تهم المجتمعات 
العربية: والتي عادة ما توصف بأنها قضايا «حساسة» من الناحية السياسية ولا 
يمكن الاقتراب منهاء وذلك مثل قضية الديموقراطية. والتبعية الاقتصادية والفكرية 


ويذهب النبعض للقول نأآن «المجتمع» هو محل محتكر للدولة وليس محلا 
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للبحث العلميء” وأن أي محاولة لإقامة «علم اجتماع عربي مستقل» هي محاولة 
مستحيلة من الناحية العملية, وأن مثل تلك ال محاولة لن تنجح إلا في ا منافي أو 
في المخابئ السرية. ثم يلاحظ باحثون آخرون أن حالة الهيمنة السياسية على 
ا مجتمع لمم تعطل نمو مستقل لعلم الاجتماع وحسب. وإنما ساعدت على ظهور 
طبقة من الباحثين الانتهازيين (الكومبرادورز) الذين يعتمدون فكريا وماليا على 
دول خارجية. كما يقومون في الداخل العربي باستغلال صغار الباحثين وطلاب 
الدراسات العليا؟* 


غير أن كل هذا ال مناخ السلبي م يمنع من ظهور شخصيات متميزة من علماء 
الاجتماعيات العرب شرعت في إجراء مراجعات نقدية للفكر الغربي. وسعت بجد 
في اتجاه توطين العلوم الاجتماعية. وجعلها تستجيب في أجندتها ومناهجها البحثية 
لحاجات المجتمع العربي. وسنتناول فيما يلي نماذج لمحاولات التوطين ال معرفي 
في العام العربي لأربعة من الشخصيات هي: سمير نعيم أحمد (ممثلا لعلم 
الاجتماع). ونزيه الأيوبي (ممثلا لعلم السياسة). وحامد عبد الله ربيع (ممثلا 
للفكر السياسي). وإسماعيل الفاروقي (ممثلا لفلسفة الدين ونظرية المعرفة). 


9 بم ,.114 (45) 


.9 .م ,.4أط1 (46) 
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نماذج ممحاولات التوطين المعرفي في العام العربي 
0 الدكتور سمير نعيم أحمد (1936-) 


يعتبر الدكتور سمير نعيم أحمد واحدا من أميز علماء الاجتماع العربء. كما 
يعد مؤسسا للمدرسة النقدية في علم الاجتماع المصري. وقد حصل على الدكتوراه 
في علم الاجرام الاجتماعي من جامعة كاليفورنيا عام 1967» وعمل منذئذ أستادًا 
لعلم الاجتماع في جامعة عين شمس. ونظرة سريعة إلى بحوثه ودراساته ال منشورة 
(45 بحثا)ء وإلى عناوين الرسائل العلمية التي أشرف عليها (25 رسالة ماجستير 
و15 رسالة دكتوراه) تشير إلى اهتمامه الكبير بقضايا ال مجتمع ا مصري وتناولها من 


ينطلق الدكتور سمير نعيم من نقطة أساسية هي: «اغتراب النشاط والمنتج 
البحثي والباحثين عن قضايا الانسان العربي الجوهرية»». مما يعني بعبارة أخرى أن 
المشروع العلمي لا يتصل با مشروع القومي. كما هو في الحالة الغربية التي أشرنا 
إليها آنفا. «فنظرا لغياب استراتيجية أو خطة تسترشد بها مؤسسات بحوث علم 
الاجتماع في الوطن العربي... أصبح النشاط والمنتج البحثي يتسم بطابع العشوائية 
والتبعثر بل وبانعدام الهدف المجتمعي له. وأصبح الذي يحكم اختيار مشكلات 
البحوث ومجالاتها عوامل فردية خاصة بالباحثين مثل اهتماماته الشخصية: أو 
ميدان عمله. أو سهولة جمع ال مادة. أو نوع التدريب الذي حصل عليه أو تأثره 
بنمط البحوث الذي يجرى بالبلد الأجنبي الذي تلقى هو أو أساتذته تعليمه 
فيه. وحصيلة ذلك كله غياب القضايا القومية الكبرى التي يفترض أن تكون لها 
الأولوية في البحث... وأصبحت معظم مشكلات البحوث مستمدة من التراث 
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البحثي في البلدان الغربية الرأسمالية. وتلك نتيجة منطقية,. فحين لا يكون هناك 
ا مهني الضيقء. منه يستمد الباحث مشكلات بحثه. ومنه يستمد تقديره لذاته., 
وإليه يتوجه بنشاطه ومنتجه ليحصل منه على الاعتراف. وما كان هذا التخضصص 
المهني الضيق في حالتنا هذه (علم الاجتماع) قد نشأ أصلا في بلادنا مغتربا عن 
واقعنا مضمونا وأسلوبا وشكلا فلابد أن يصاب الباحث نفسه بالاغتراب» ويأقٍ 


نشاطه ونتاجه البحثى مغتربا عن كل قضايا الوطن».* 


ثم يواصل القول «إن معظم الباحثين الاجتماعيين يستمدون مشكلات 
بحوثهم من مراجع علم الاجتماع في البلدان الغربية الرأسمالية... وحين يعرضون 
للتراث البحثي السابق على بحوثهم فإن معظم هذا التراث يكون أجنبياء وحين 
يناقشون نتائج بحوثهم فإنهم يناقشونها على أساس مدى اتفاقها أو اختلافها مع 
النتائج التي توصل إليها من يعتقدون إنهم أقرانهم في الغرب... وحينما يصمم 
هؤلاء الباحثون خطط بحوثهم فإنهم يصممونها على غرار البحوث الأجنبية, 
ويختارون نفس الأدوات التي استخدمها الباحثون الأجانب في جمعهم للمادة؛ 
ناهيك عن الإطار النظري والتوجه الايديولوجي لدراستهم: فهم يتبنون هذا 
الإطار وذاك التوجه دون إعمال للعقل أو النقد في معظم الأحوالء وإن فعلوا 
فإنهم لا يتجاوزون نقل النقد الذي قدمه الباحثون الغربيون لبعضهم البعض... إن 
استعراضنا لعناوين البحوث المنشورة حتى عام 1977 بالدليل الببليوغرافي للإنتاج 
الفكري العربي في العلوم الاجتماعية (علم الاجتماع والأنثروبولوجيا والفلكلور). 
ولتلك المنشورة بالقائمة الببليوغرافية بأعمال المشتغلين بعلم الاجتماع في مصر 


(47) سمير نعيم أحمدء المنهج العلمي في البحوث الاجتماعية (القاهرة: المكتب العربي للأوفست. 1992). ص 269. 
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حتى عام 1974. وتلك الواردة بالكتاب السنوي لعلم الاجتماع حتى عام 1983 
يدعم استنتاجاتنا عن اغتراب المنتج البحثي في معظمه عن القضايا الجوهرية 
للوطن العربي على اللمستويين القومي والقطري...»”. 


والحل الذي يقترحه الدكتور سمير نعيم هو حل «توليدي». فهو لا يجتر 
الفكر الغربي بكلياته كما أنه لا يخرج عليه خروجا تاماء وإنما يدعو لاستبقائه 
ولكن بعد انتقاد للمسلمات الأساسية للنظريات الغربية في علم الاجتماع”” 
وتوليد موقف نظري بديل يناسب واقع ال مجتمعات العربية. ويقترح في هذا 
الصدد عددا من الخطوات المنهجية التي ممكن تلخيصها كما يلي: 

(1) الإمام الكامل بالنظريات العامة (الكبرى) في علم الاجتماع. 

(2) الاطلاع على الدراسات النقدية التي تعرضت لها تلك النظريات. 

(3) استخلاص المسلمات الأساسية التي ترتكز عليها كل نظرية. 

(4) طرح عدد من التساؤلات على تلك النظرية ومحاولة الحصول على 
إجابات عليها من النظرية ذاتها. 

(5) من الأسئلة التي يجب طرحها على النظرية: كيف تصور الواقع 
الاجتماعي؟ كيف تصور طبيعة الانسان؟ ما نوعية المتغيرات التي تعتمد عليها 
في تفسير الظواهر؟ ما ا لمضمون الايديولوجي للنظرية؟ ما الأدلة الواقعية على 
صدق المسلمات والاستنتاجات التي تتضمنها النظرية؟ ما الإجراءات العملية التي 


تشير إليها النظرية فى رسم السياسات الاجتماعية؟'” 


(48) امرجع نفسه. ص 270. 
(49) امرجع نفسه. ص 78. 


(50) المرجع نفسه. ص 78-81. 
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ويتضح من هذا العرض أن الدكتور سمير يسير في الاتجاه ذاته الذي سار 
عليه الدكتور أولادميجي ألو في السياق الأفريقيء. وسار عليه الدكتور العطاس في 
السياق الآسيوي. ورغم أن الدكتور سمير قد ركز على الدور النقدي للنظريات 
الغربية أكثر من تركيزه على بناء نموذج معرفي بديلء كما فعل الدكتور ألو 
والعطاس. إلا أن الدكتور سمير يعتقد أن إثارة الباحث ممثل هذه التساؤلات على 
النظرية. وحصوله على إجابات عليهاء ستساعده على اتخاذ موقف منهاء وذلك 
هوالمطلوب.” ويشيرء في شيء من التفاؤلء أنه قد بدأت تظهر في مصر منذ 
أواخر الستينات «مدرسة نقدية» في ميدان علم الاجتماع أصبح لها بالتدريج 
تأثير كبير على مسار البحوثء*” وكأنه في هذا لا يشير إلى نفسه وحسب وإنما 
يشير كذلك إلى بعض القلائل من الباحثين العرب الذين تبنوا مثل هذا الاتجاه 
النتقدي؛ وذلك مشل حالة الدكتور نزيه الأيوبي (1944-1995) الذي حاول أن 
يتتبع نصائح ال مدرسة النقدية ويطبقها في مجال العلوم السياسية كما سيتضح 


© الدكتور نزيه الأيوبى (1944 - 1995) 


نشر الدكتور نزيه كتابا ضخما عن «تضخم الدولة العربية»» وكان يستهدي 
في دراساته لها بالنظرية الماركسية. ويستخدم كثيرا من مفاهيمها الأساسية (قوى 
الإنتاج/علاقات الإنتاج/الفائض الاقتصادي/تقسيم العمل... إلخ) ولكنه لا يعتمد 
عليها بصورة عمياء وإنما كان ينتقد ما يراه سلبيا في النظرية الماركسية (مبداً 


الحتمية مثلا والنمط الآسيوي للإنتاج). ثم يسعى من ناحية أخرى لاستيعاب 


)51 المرجع نفسه. ص 81. 


)52 امرجع نفسه. ص 83. 
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الاستدراكات التي أدخلت عليها؛ خاصة من قبل أنطونيو غرامشي والتوسير.” 
ولكن نزعة الدكتور نزيه النقدية الظاهرة: وإدراكه لشكلية المفاهيم السائدة 
عن السياسة التي يميل الباحثون العرب إلى استعارتها من الغربء.” م تمكناه 
من تجاوز الأطر النظرية الغربية ذاتهاء وحم تدفعه للمناداة بقدر من الاستقلال 
ا منهجيء أو التوطين المعرفيء أو الالتزام بالمشروع القومي. وكل ما استطاع هو 
دعوة الباحثين العرب المهتمين بالسياسة والدولة لأن «يطبقوا» مفاهيم غرامشي 
تطبيقا منهجيا في تحليل السياسة العربية وفهمها على النحو الذي طبقت به 
تلك المفاهيم مثلا على السياسة الأمريكية اللاتينية”. إن ما قصر عنه نزيه 
الأيوبي نهضت إليه شخصية أخرى أكثر جرأة في النقد. وأوضح دعوة لربط 
العلوم الاجتماعية بالمشروع القوميء. ذلك هو الأستاذ الدكتور حامد عبد الله 


ربيع, كما سيتضح لاحقا. 
© الدكتور حامد ربيع (1925-1989) 


يعد الدكتور حامد ربيع من أغزر علماء السياسة في العام العربي إنتاجاء مع 
إجادة لعدد من اللغات الأجنبية (الإيطالية والفرنسية والانجليزية واللاتينية). 
كما يعثبر من رواذ الذراسات الإسرائيلية والصهيونية. وقد تميزت اسهامات الدكتور 
حامد ربيع في مجال الفكر السياسي بقدر من الجرأة والاستقلال المنهجي م 
يبلغه غيره من الباحثين العرب ال معاصرين. وقد يعود ذلك في نظر البعض إلى 


(53) أنظر: نزيه الأيوبيء تضخيم الدولة العربية: السياسة والمجتمع في الشرق الأوسط (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية. 2010). ص 40. 
وأنظر كذلك. مقدمة الكتاب ف امرجع نفسه. ص 12. 


)54 مرجع نفسه. ص 48. 


(55) مرجع نفسه. ص 47. 
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تأثره بالمدرستين التاريخيتين الألمانية والإيطالية.* مما جعله يناهض حركة التنوير 
ويميل إلى الفكر السياسي الاسلامي. ويتلخص فكره في أن «الدولة القومية» بشكلها 
الأوربي كانت نتيجة لردة فعل على النموذج الكاثولييء. مما جعلها تولي حقوق 
الفرد أولوية خاصة. وتجبر الكنيسة على الانزواء بعيدا عن شؤون الدولة.” إلا أن 
هذا النموذج. بحسب رأي حامد ربيع: لا يناسب البلدان العربية» ويقترح عليها 
أن تستوحي «النموذج الاسلامي» من خلال عملية إحياء معينة للتراث الثقافي 
بحيث تكون له وظيفة سياسية واضحة.” إن ما مميز فكر حامد ربيع في هذا 
الصدد هو تركيزه على مفهوم «الوعي الذاتي القومي» فتراه يقول: «إن التراث 
الثقافي هو الوسيلة لإدراك الذات. إن الذات الوطنية واحدة ولا تقبل التقسيم. 
إنها التعبير عن استمرارية ثابتة...ولا يممكن لإدراك الذات أن ينبثق الا من المماضي. 
وكما أن الشجرة لا يمكن لها أن تكتمل بدون مجموعة أغصانء فإن قدرتها على 
البقاء لن تكون إلا بمقدار العمق الذي في استطاعة جذورها أن تصل إليه».” 


ومن أبرز أعمال الدكتور حامد ربيع في مجال الفكر السياسي الإسلامي هو 
التحقيق والتحليل المستفيض الذي قام به لكتاب «سلوك المالك في تدبير الممالك» 
الذي ألفه شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبي الربيع للخليفة المعتصم بالله 
العباسي.” وقد أهتم الدكتور حامد ربيع بهذا الكتاب اهتماما فائقا واعتبره 
«الوثيقة التي يجب أن تقلب رأسا على عقب جميع المفاهيم المتداولة في فقه 


(56) ال مرجع نفسه. ص 64. 
(57) ال مرجع نفسه. ص 65. 
(58) ال مرجع نفسه. 
(59) المرجع نفسه. 


(60) شهاب الدين بن الربيع. سلوك امالك في تدبير الممالك, - 2 تحقيق وتعليق وترجمة حامد ربيع (القاهرة: دار 
الشعبء 1983). 
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السياسة».” وقد تتضح أهمية هذا العمل الضخم إذا تذكرنا أن صاحبه قد 
أنجزه في أعقاب الأزمة السياسية والمجتمعية الكبرى التي أحدثتها اتفاقية كامب 
ديفيد بين مصر وإسرائيل (سبتمبر 1978). إذ فرغ المؤلف من كتابة الجزء الأول 
من الكتاب في 17 يوليو 1979؛ أي بعد أقل من سنة على تلك الاتفاقية. 


هذاء وينصب اهتمام الدكتور حامد ربيع أساسا حول القضايا الأساسية 
الثلاث التالية: (1) قضية إحياء التراث الاسلامي. مع التشديد على الوظيفة التي 
يجب أن يقوم بها في إحياء الوعي القوميء (2) ربط الأزمة الحرجة التي يمر بها 
العام العربي بممدى قدرته على إحياء الوعي القوميء (3) ربط كل هذه العمليات 
«بالدولة القائد». وهو هنا يدعو صراحة للوحدة السياسية والتكامل الاقتصادي 
بين مختلف القوى التي تنتمي إلى الإقليم العربيء” ويؤكد أن الدولة القائد هي 
التي يجب أن تقود الحركة السياسية نحو الوحدة. سواء بتكتيل الإرادة الشعبية 
أو بغيرها من الوسائل»” وأن جميع المتغيرات ا لموضوعية تفرض على مصر أن تقوم 
بهذه الوظيفة في الوقت الراهن.” ولعل أخطر قضية في هذا الصدد هو مفهوم 
«الدولة القائد». وما يسند إليها من وظائف فكرية وسياسية وتوحيدية. وهو 
مفهوم يشبه تماما ما قامت به المدرسة القومية الألمانية والحركة الصهيونية. 
ومع دعوته للوحدة العربية إلا أنه يرى أن التراث السياسي الإسلامي هو الطريق 
إلى المعرفة بالذات القومية العربية.” ويدعو لإدخال التراث الإسلامي كخايرة 


)61 مرجع نفسه. (تصدير الكتاب). 


(62) حامد عبد الله ربيع. خطابات إلى الأمة والقيادة. تقديم وتحرير حامد عبد ال ماحد قويسي (القاهرة: مكتبة 
الشروقء. 2007). ص 134. 


)63 مرجع نفسه. ص 136. 
)64 امرجع نفسه. ص 137. 


(65) شهاب الدين بن الربيع» مرجع مذكور. ص 73. 
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متميزة في نطاق التنظير السياسي العام للوجود السياسي.»” ويرفض «الاعتراضات 
الصبيانية» حول تدريس الفكر السياسي الإسلامي في الجامعات العربية كأحد 
عناصر التراث القومي.” وهو يدرك بحق أن هذا النوع من القضايا التي يطرحها 
(مثل مفهوم الاستمرارية الحضارية: والعودة إلى الذات) يختلف بصورة جذرية 
عما تعود الفكر العربي أن يثيره أو يتعامل معه. أما في تشخيصه للإشكال فهو 
يرى أن العام العربي ظل ولوقت قريب «يؤمن بأن أصالته هي الابتعاد عن 
مصادره. وأن قوته هي في استقبال الخبرة الأجنبية».” ويرى أن الكيان الصهيوني 
يمثل خطرا على الأمن القومي العربيء وأن الصراع بين العرب وإسرائيل صراع 


وجود وليس صراع حدود.* 


0 إسماعيل الفاروقى (1921-1986) 


يعد الدكتور إسماعيل الفاروقي من أبرز المنظرين لمشروع «إسلامية 
المعرفة». وقد انتخب رئيسا للمعهد العالمي للفكر الإسلامي الذي ظل يرعى 
ذلك المشروع. والدكتور إسماعيل باحث ومفكر فلسطينيء درس الفلسفة في 
مقتبل حياته العلمية في الجامعة الأمريكية ببيروت (1941). ثم هاجر إلى الولايات 
امتحدة بعد نكبة 1948 حيث واصل دراساته العليا حتى حصل على الدكتوراه 
في جامعة إنديانا عام 1952. كان الفاروقي بحكم ارتباطه بالقضية الفلسطينية 


يميل للمدرسة الناصرية ولكنه ابتعد عنها بعد انهيار ا مشروع الناصري» خاصة 


(66) امرجع نفسه. ص 29. 
)67( المرجع نفسه. ص 32. 
)68( مرجع نفسه. ص 61. 


(69) لتفاصيل أوفى عن أعمال الدكتور حامد ربيع أنظر: نادية مصطفىء أعمال ندوة قسم العلوم السياسية. تحرير 
حسن نافعة وعمرو حمزاويء القاهرة. 29-30 يونيو 2003. 
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بعد هزيمته أما الإسرائيليين في عام 1967. أنصرف الفاروقي بعد ذلك لدراسة 
وتدريس فلسفة الأديان في عدد من الجامعات الامريكية وظلت معظم أعماله 
العلمية تدور حول الحضارة الإسلامية. 


يربط الفاروقي ربطا قويا بين «أزمة ا مجتمع» و»أزمة العلوم» ويعد 
الكتاب الذي حرره عام 1982 بعنوان: «أسلمة المعرفة: المبادئ وخطة العمل»” 
واحدا من أهم مصادر فكره في هذا الشأن. حيث يؤكد في مطلع الكتاب أن 
«املشكلة» الأماسية تكفن فيما يسميه «اعتلال الأعةي ”7 ثم بيشرع ف شرح 
أعراضها الرئيسية على الصعيد السياسي والاقتصادي والثقافي-الديني؛ لينتهي 
للقول بأن مكمن الداء هو النظام التعليمي السائد.”ويؤكد أن الواجب المطلوب 
هو إعادة تشكيل ذلك النظام عن طريق إعادة صياغة المعرفة على أساس 
علاقتها بالإسلام.*” ويتحدث في الفصل الثالث من الكتاب عما يراه قصورا كبيرا 
في المنهجية التقليدية.” حيث أنها تفصل بين الوحي والعقلء وبين الفكر والفعل. 
ويدعو لمنهجية جديدة لا قدرة للمجتهد التقليدي على تصورها. ثم يتحدث عن 
ا منهجية الإسلامية التي يدعو لهاء” والتي تتمثل في الخمسة مبادئ الأساسية 
التالية: وحدة الله. وحدة الخلق. وحدة الحقيقة ووحدة ال معرفة. وحدة الحياة. 


ووحدة الإنسانية. وفي حديثه عن وحدة الإنسانية يوجه نقدًا للعلوم الغربية 


(70) إسماعيل الفاروقيء أسلمة المعرفة: المبادئ العامة وخطة العملء ترجمة عبد الوارث سعيد (الكويت: دار البحوث 
العلمية, 1982). 


(71) الطرجع نفسه. ص 8. 

(72) ال مرجع نفسه. ص 16. 
(73) المرجع نفسه. ص 22. 
(74) المرجع نفسه. ص 33. 


)275( امرجع نفسه. ص 44. 
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فيما يتعلق بتمركزها حول العنصرء وفي حصرها للإنسان في الإنسان الغري.” ثم 
ينتهي في الفصل الرابع من الكتاب للحديث عن «خطة العمل».” والتي تتلخص 
أهدافها في خمسة محاور: اتقان العلوم الحديثة» التمكن من التراث الاسلامي. 
إقامة العلاقة المناسبة بين التصور الاسلامي والمعرفة الحديثة. الربط الخلاق بين 
التراث الاسلامي والمعرفة الحديثة: الانطلاق بالفكر الاسلامي نحو تحقيق سنن 


الله على الأرض. وتحقيق هذه الأهداف هو ما يعنيه بأسلمة المعرفة. 


وتهدف رؤية الفاروقي ف مجملها لإصلاح التعليم من خلال صبع امعرفة 
الجديقة بالصبغنة الابلاسة :ومكين تلقيضن رؤفيه ف القاظ العالية: 
-1 إن الدراسات الإنسانية والعلوم الاجتماعية والطبيعية يجب -كمقررات 


وتناط بها أغراض جديدة تتفق مع الإسلام. 


-2 إن كل علم يجب أن يصاغ صياغة جديدة بحيث يجسد مبادئ 
الإسلام قْ منهجحيته واستراتيجيته, وى معطياته ومشاكله, وى أغراضه 


-3 إن كل علم يجب أن يعاد تشكيله ليصبح ملائما للإسلام عبر محور 
أسامى هو «التوحيد» بأبعاده الثلاثة: 


* وحدةالمعرفة:التى يجب ممقتضاها أن تسعى كل العلوم إلى طلب 


)276 امرجع نفسه. ص 67. 


77( امرجع نفسه. ص 70 وما بعدها. 
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وحدة الحياة: التي بمقتضاها يجب أن تأخذ كل العلوم في اعتبارها 
الطبيعة «الهادفة» للخلق. وتعمل على خدمتها. 


وحدة التاريخ: التي يجب مقتضاها أن تعترف كل العلوم بأن 
النشاط الإنساني كله ذو طابع اجتماعي مرتبط «بالأمة». وأن تعمل على 


خدمة أهداف الأمة في التاريخ.”” 


ويلاحظ أن مفهوم «إعادة التشكيل» الذي يتحدث عنه الفاروقي في هذه 
الخطة يطال العلوم الإسلامية التقليدية كما يطال العلوم الغربية الحديثة. فهو 
يريد بعملية توحيد المعرفة أن يزيح الثنائية التقليدية بين علوم النقل وعلوم 
العقلء. فيفسح بذلك المجال لنوع من التكامل ال معرفي القائم على وحدة المنهج 
(العقلي ا موضوعي النقدي). 


العلاقة بين مشروع حامد ربيع وإسماعيل الفاروقي 


رغم أنه لم تكن توجد علاقة شخصية مباشرة بين حامد ربيع وأي من الرواد 
المؤسسين لمشروع إسلامية المعرفة (إسماعيل الفاروقي وعبد الحميد أبو سليمان 
وطه جابر العلواني) إلا أنه من اللافت أن الفاروقيء. مثله مثل حامد ربيع: 
يتحدث بقوة عن مفهوم «الوعي بالذات» وكيف أنه لا يتم دون معرفة «بالتراث 
الحضاري للأمة» لكي يحدث التعرف على «الروح» التي بعثت فيه الحياة.” 


)278 امرجع نفسه. ص 4-5. 


)279 امرجع نفسه. ص 27. 
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ومن المؤكد أيضا أن نوعا من التلاقي الفكري قد وقع ببين مشروعيهما لاحقاء 
وذلك من خلال عدد من الطلاب الذين تخرجوا في جامعة القاهرة وقد درسوا 
مساقات في العلوم السياسية مع الدكتور حامد ربيع وتشربوا كثيرا من أفكاره 
(مثل الأستاذة نادية مصطفى ونصر عارف وسيف الدين عبد الفتاح ومصطفى 
منجود وحامد عبد الماجد وغيرهم). إذ أن هؤلاء الطلاب قد تمكنوا فيما بعد أن 
يكملوا دراساتهم العليا ويصبحوا أساتذة في جامعة القاهرة ذاتهاء واستطاعوا من 
ثم أن يتواصلوا مع المعهد العالمي للفكر الاسلامي من خلال الفرع الذي أنشأه 
في القاهرة. ومن خلال المؤتمرات التي كان يعقدها والمطبوعات التي درج على 
توزيعها. ونتيجة لهذا التلاقي فقد توارت النزعة القومية الطاغية على مشروع 
حامد ربيعة. كما خفت النبرة السياسية الحادة التي تميزت بها كتاباته. وحلت 
مكانها مشاريع بحثية ذات طابع أكاديميء مع تركيز خاص على منهجية التعامل 
مع القرآن والسنة. وهو الموضع الذي م يهتم به حامد ربيع كاهتمامه بالتراث 
السياسي الاسلامي. 


خاتمة: ملامح الحل 


لا يوجد خلاف في أن أي علم من علوم الاجتماع يهدف للاستجابة للأزمات 
التي تواجه المجتمع: ولتحديد الظواهر المهمة أو الخطرة. ومحاولة تفسيرها 
(موضوعيا). وتوقع مآلاتها بغرض التحكم فيها أو الحد من أخطارها. ولذلك فقد 
غدا من الطبيعي أن يسعى علماء الاجتماعيات العرب قبل غيرهم للنظر في واقع 
المجتمعات العربية المعاصرة. وأن يتصدوا لتفسير التطورات الجيوسياسية الهائلة 
التي مرت بها هذه المجتمعات في العقود الخمسة الأخيرة ابتداء بالهزائم امتتالية 


أمام العدو الصهيونيء ومرورا بالنزاعات العربية-العربية, ثم حوادث سبتمبر 2001 
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وما أعقبها من حروب مدمرة في العراق وأفغانستان؛ ووقوفا عند حملات الحرب 
على الإرهاب وما تولد عنها من تمزق في النسيج الاجتماعيء وانتهاء بثورات 
الربيع العربي (2011) وما نجم عنها من سقوط لأنظمة سياسية واقتصادية. 
وحروب أهلية مدمرة. ومواجهات طائفية دامية, وارتفاع في معدلات البطالة, 
وهجرة للعقولء وخلخلة في الأفكار والقيم. إن استمرار هذا الواقع المضطرب صار 
يفرض سؤالا تلقائيا عن دور الباحثين والعلماء العرب في التصدي «للأزمة» التي 
تمر بها المجتمعات العربية. 


رأينا خلال هذا البحث كيف أن العلوم الاجتماعية ذاتها تشكو من «أزمة» 
داخلية عميقة لا تمكنها من النظر في «الأزمة» الكبرى التي يمر بها ال مجتمع؛ مما 
أوجب على عاط الاجتماعيات. كما أشار أحدهم. أن بمارس عملين في آن واحد: 
عملا فكريا لتخليص العلم من عقمه. وعملا سياسيا للتحرك با مجتمع نحو 
حل أزمة التخلف والتبعية,.** ولقد بدا لنا من خلال مراجعة الأدبيات السابقة. 
ومن خلال النماذج النقدية التي توقفنا عندهاء أن بوادر الحل لهذه المعضلة 
قد تكمن في العمل من خلال صيغة (أو خطة) توليفية يتعانق فيها المشروعان 
العلمي والسياسي-القومي. وتكون لها ثلاثة الأضلاع: 


* قيادة فكرية عمومية وسيطة (-عه11اع)ط1 عناطنام هتلع صمعام]1 
15 :© ونقصد «با مفكر العمومي» ([2تاأء116ءع126 عذ[طنط) من تكون له 
قدرة على تنظيم وقيادة الجمهور وكسب ثقتهم.: على ألا تقطعه مسائل 
التنظيم والقيادة عن التفكير المستقل الذي ممكنه من رؤية المصالح 
القومية الكلية. 


(80) محمد عزت. الأزمة الراهنة لعلم الاجتماع في الوطن العربيء مرجع مذكور. ص 43. 
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؟ علماء الاجتماعيات المحليون: ويقصد بهم كل باحث تلقى تأهيلا 
أكاديميا عالياء وتخصص في فرع من العلوم الاجتماعية. وعمل في مؤسسة 
من المؤسسات العلمية في ا مجتمع الذي ينتمي اليه. 


٠.‏ اسه العله العاممى: ويقصد بده الفضاء العلمى العا لمى الذي 
يلتقي فيه العلماء والباحثون في ال مؤتمرات المتخصصة. ويتم فيه تبادل 


الأفكار وتنشر فيه نتائج البحوث. 


وجوهر هذا النموذج يقوم على ضرورة إقامة علاقة جدلية بين الأفكار التي 
يبلورها المفكرون العموميون أثناء حراكهم داخل المجتمع. والأفكار التي يطورها 
علماء الاجتماعيات داخل جامعاتهم: بحيث تقوم القيادة الفكرية الشعبية 
بوظيفة التعبير عن حاجات المجتمع ومصالحه العلياء واقتراح ا مشاريع السياسية- 
القومية. كما تقوم من جهة أخرى بإلهام علماء الاجتماعيات وتحريضهم على 
البحث في تلك القضايا. أما علماء الاجتماعيات فسيتوجب عليهم اختبار المشاريع 
القومية المقترحة (كالتطور الصناعيء أو الوحدة الوطنية. أو التنمية الريفية, 
أو الدموقراطية الشعبية... إلخ). وربطها بمشاريعهم البحثية. وإخضاعها للنقد 
والتقويم. وذلك من خلال البحوث العلمية الجادة. ومن خلال المناقشات العامة 
الحرة التي يتفاعلون فيها مع القيادات الفكرية الشعبية. ومن خلال الحوارات 
والبحوث التي يتفاعلون فيها مع المجتمعات العلمية العلمية. 


وبهذه الطريقة فإن كثيرا من الأفكار وا مفاهيم وال مشاريع القومية التي 
يطرحها المفكرون العموميون (والتي يتوقع أن تجسد المصالح الحقيقية للجمهور 
العريض من الشعب) تكون قد أدرجت ف الأجندة البحثية لعلماء الاجتماعيات, 
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وأخضعت من قبلهم للدارسة العلمية المتعمقة. كما سيقترب بعضهم من 
مجتمعاتهم المحلية لدرجة تمكنهم من أن يكونوا هم أنفسهم علماء وقادة 
شعبيين في آن واحد. وخلاصة الأمر أن المفكرين العموميين والحركات الاجتماعية 
ومؤسسات ا مجتمع ستكون مصدر الهام لعلماء الاجحتماعيات. وستساهم ف وضع 
أجندتهم البحثية. كما أن علماء الاجتماعيات سيتمكنون من خلال «المجتمع 
المفتوح» أن يطوروا أدواتهم البحثية: وأن يقدموا انتاجا معرفيا أصيلا يؤهلهم 
للتواصل البناء مع رصفائهم في العام الخارجي. الجدير بالذكر أن مثل هذا 
النموذج الذي «يتعانق» فيه المشروع السياسي-القومي وا مشروع العلمي قد 
اتبع في الهند في الستينيات من القرن ال ماضي حيث طبق من قبل ال مفكرين 
العموميين وقادة الحركات القومة !؟ 


حين نمعن النظر في هذا النموذج نستطيع القول إنه سيساعد في ردم الهوة 
دين اللؤسينات الدليية حرث يبهد الغلماء الالشيصي وبغملوة والقياوة السياسية 
حيث تبلور الاستراتيجيات القومية. والجمهور العريض الذي يتعرض بصورة 
مباشرة لكل أنواع الأزمات التي يمر بها المجتمع. فالجمهور في هذا النموذج لن 
يبقى مجرد «موضوع» للبحث. كما قد يعتقد بعض علماء الاجتماعيات. وإنما 
هو أناس لهم «ذوات» فاعلة ومفكرة. ولهم تاريخ وثقافة. ولهم -من واقع 
التجربة الحياتية- أفكار ورؤى يفسرون من خلالها واقعهم الاجتماعي. ويطورون 
طرقهم الخاصة للخروج من أزماتهم: ولهم مصالح يدفعون بها إلى قمة الهرم 


(81) للاطلاع على التجربة الهندية المشار إليها أنظر الدراسة الآتية حيث يُوضح الباحثان كيف أن بعض علماء 
الاجتماعيات الهنود كانوا في فترة ما بعد الاستقلال يستمدون أفكارهم من القيادات الشعبية التي كان بمثلها المهاتما 
غاندي ونهرو: 

تإكاعء11 لدع تآه20 220 عتستمصمعظ كوععمعك5 ل[مك50 1ه دأمتدنه لطتنه وعتغتاه اصع ل1“ ,اعتدط 22 زنك لصه عطائنه1] مع زه]1 


,ص7 ,(2003 تإتقناطااءع1) 6 .20 ,38 .1م 
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السياسي من خلال تنظيماتهم وقياداتهم الشعبية. هذا الجمهور هو من أوصى 
الدكتور ألو زملاءه من علماء الاجتماعيات بالجلوس معه وبالدراسة متأنية 
لنظامه الفكري. 


إذا اتبع الباحث مثل هذا التمشّي فإنه يكون قد سار تلقائيا في اتجاه تحديد 
موقفه النظري المستقلء وفي إنهاء التبعية المنهجية للغربء أما من الناحية الأخرى 
فإن الموضوعات «الهامة» التي ستعلو في أجندة بحثه ستكون هي الموضوعات 
الهامة «في نظر ال مجتمع». يضاف إلى ذلك أن الباحث حينما يضع في اعتباره 
الطريقة التي يعرف بها الناس المحليون أنفسهم وأوضاعهم: ويكتشف من ثم 
العناصر ال مركزية في النظام الفكري لمجتمعه. ستزداد ثقته بنفسه. وسيكون قد 
تأحتل للقيام بعملية توطين المعرفة (ع120171608 01 12260مء12018)؟ أي الاعتماد 
على القدرات الذاتية لمجتمعه المحليء والاستغلال الأمثل لما هو متاح محليا من 
تراث فكريء وقوى بشرية» وموارد طبيعية» وتقنيات ونظم.” أما من الناحية 
الأخرى. فسيكون قد تأهل أيضا للمشاركة الأصيلة في الإنتاج العلميء ولتقديم 
منجزات مجتمعه للمجتمعات العلمية العالمية. ليصبح بذلك شريكا فعليا في إنتاج 


وعلاوة على ما سبقء فإن هذا النموذج قد يساعدنا في نقد وتقييم النماذج 


(82) يفرق الدكتور عاي مزروعي تفريقا لطيفا بين التوليف (60<2هء6و»2ده12) والتوطين (2ه0غدتنمعع01م1)؛ فالأول 
(التوليف) يعني عنده الجهود التي نروم من خلالها تحويل ما هو أجنبي لجعله أكثر ملاءمة لأحوالنا وحاجاتنا 
المحلية. ومثال ذلك التقنيات المستوردة والتي نقوم بتطويعها لتناسب بيئتنا الثقافية وأوضاعنا المادية, أما الثاني 
(التوطين) فيقصد به الاعتماد على القدرات الذاتية. ويتضمن ذلك الاستغلال الأمثل للقوى البشرية واموارد الطبيعية 
والتقنيات ومبادئ الملكية والتحكم. أنظر: 

ع1 ,«أتاعطاعع 1015282 عندحطمصمعء8 له [1هت[نت 04 كشمصصطع]011آ عورد 110110 ممت ددلم؟ خندط1» ,نستتمدل/3 .خى تله 


7 .2 ,(1981 تإلقتتطه[) 510.1 ,161.3 وواتع دن 0 110110 لغختط1' 
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الأخرى التي تعرضنا لها آنفاء فهو سيرينا مثلا أن أطروحة الدكتور حامد ربيع 
التي يؤكد فيها على وجود تلازم بين أزمة المجتمع العربي وضعف وعيه القومي, 
وأنه لا سبيل لنهضة هذا المجتمع دون إحياء لتراثه الفكري الإسلامي. أطروحة 
صائبة وتقترب من أطروحة الدكتور ألو كما تقترب من نموذج «التعانق» الهندي 
الذي أشرنا اليه. ولكن الإشكال في نموذج الدكتور حامد ربيع أنه يضع أسسا 
متينة لاستراتيجية سياسية-قومية ولكنه لم يستطع أن يحدد الجهة التي يوكل 
إليها تنفيذ الاستراتيجية, أهو «المفكر السياسي»» أم هو «رجل الشارع»؟ خاصة 
وأن الدكتور حامد يسقط النخب الحاكمة من الاعتبارء لأنها نخب قد انفصلت.» 
بحسب تقديره. عن هموم الأمة وقضاياهاء وليست لها فاعلية أو وعي با مصالح 
الاستراتيجية للأمة. إضافة إلى الكذب والتسلط.** فالدكتور حامد ربيع لا يرى 
إمكانية لأن تقوم النخب الحاكمة بوظيفة «المفكرين الشعبيين»» ولا يرى بالتالي 
إمكانية «ال معانقة» بين ا مشروع العلمي والقومي في الواقع العربي المعاصرء ولذلك 
فهو يعلق الأمل بإمكانية «المعانقة» بين الحاكم الاستراتيجي والعام المستشارء 
وذلك مثل حالة ابن أبي الربيع مع الخليفة العباسيء أو مثل حالته هو مع 


الرئيس العراقي السابق صدام حسين.ة وكلتاهما غير مضمون العواقب. 


أما الدكتور الفاروقي فهو ابتداء لا يود الانخراط في حل الازمتين (أي أزمة 
العلم وأزمة المجتمع) في آن واحد. وإنما يود التفرغ بصورة كاملة لأزمة العلم 
دون غيرهاء ويعتبر أن حلها سيكون مفتاحا لحل أزمة المجتمع. ولذلك يضع 


(83) حامد ربيع» خطابات إلى الأمة والقيادة: دور ال مفكر السياسي ومسؤوليته المجتمعية, مرجع مذكور.ء ص 21-22. 


(84) لقد حاول الدكتور حامد ربيع أن يقوم بدور «خبير السلطة» في الحكومة العراقية بقيادة صدام حسينء وشغل 
منصب رئيس قسم الدراسات السياسية والقومية بمعهد البحوث والدراسات العربية ببغداد. أنظر: نادية محمد 
مصطفى.ء «أعمال ندوة قسم العلوم السياسية». تحرير حسن نافعه وعمرو حمزة (القاهرة: مركز الحضارة للدراسات 
والبحوث. 29-30 يونيو 2003). تم الاسترجاع في: تامع عادعع0212هط//:وصغط 
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«استراتيجية علمية» متماسكة ولكنه لا يربطها بأية «استراتيجية سياسية-قومية». 
فهو مثله في ذلك مثل الدكتور حامد ربيع لا يضع اعتبارا للنخب الحاكمة في الدولة 
الوطنية القائمة. كما لا يضع اعتبارا للمفكرين الشعبيينء أو للحركات الاجتماعية 
وجماعات المجتمع المدني. بل تراه يعلق كل الآمال على ما يشبه «الطليعة» 
من علماء الاجتماعيات الجدد. توكل إليهم مهمة «إعادة تشكيل ال معرفة» وفقا 
للمحددات المنهجية التي صاغهاء ووفقا لخطة العمل التي وضعها. فنموذج مثل 
هذا لآ نوجد قيه مكان لشكاء مصلحة.سواء كانوا فق العلماء التقليدين: أو 
من علماء الاجتماعيات المحدثينء أو من الجمهور العريض. إنه نموذج قد تم 
تصميمه للعمل من خارج المجتمعات ال محلية. ومن خارج المؤسسة الجامعية 
الحكومية. وذلك تماما مثل حالة المعهد العلمي للفكر الاسلامي الذي كان يرأسه 
الدكتور الفاروقي في واشنطن. 


ومع أننا نميل لنموذج «التعانق» بين المشروعين العلمي والسياسي-القومي. 
ونراه مناسبا من الناحية النظرية: إلا أننا لا ننكر أن تحقيقه عمليا يستلزم 
قدرا مناسبا من الثقة بين علماء الاجتماعيات والنخب الحاكمة في العام العريء 
ويستلزم وجود مجتمع مفتوح نسبياء كما يستلزم وجود دولة ذات استراتيجية 
قومية واضحة. وذات توجه دمموقراطيء أو أنها تتيح -على أقل تقدير- قدرا من 
الحريات العامة يسمح بحرية البحث العلمي والنقاش الحر في القضايا العامة. 
وهذا هو موضع الإشكال في العام العربي؛ إذ لاحظ عدد من الباحثين أن انعدام 
الثقة بين علماء الاجتماعيات العرب والطبقة الحاكمة سمة ظاهرة للعيان.** 


رن)155 صآ «وع ه56 طوعخ عطا صذ وعومع 1 لفط امعصطمماءعمع0 عه مدن» ,تمتمععاظ معتطئن810 لطنه تتسصهطاد بوإعمعئهء5 (85) 
.ص7 نأك .جره روع01710آ ع08ع2011ا1 :11زممع18 ععمعك5 50121 ,10518500 له 1105 
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وتعود أسباب الثقة المفقودة إلى ظروف القهر والهيمنة السياسية التي 
تمارسها الدولة العربية. فعلماء الاجتماعيات العرب محكومون بالنظم السياسية 
التي يعملون تحتهاء حيث يتعذر البحث العلمي الجاد في كثير من ال موضوعات 
والقضايا التي تهم المجتمعات العربية. والتي عادة ما توصف بأنها قضايا 
«حساسة» من الناحية السياسية ولا يمكن الاقتراب منهاء مثل قضية الدبموقراطية. 
والتبعية الاقتصادية والفكرية للغربء. والحرب العربية-الإسرائيلية. والتفاوت في 
مستويات الدخل. ويذهب البعض للقول بأن «المجتمع» هو محل محتكر للدولة 
وليس محلا للبحث العلميء*” وأن أي محاولة لإقامة «علم اجتماع عربي مستقل» 
هي محاولة مستحيلة من الناحية العملية: وأن مثل تلك المحاولة لن تنجح 
إلا في المنافي أو في المخابئ السرية. ثم يلاحظ باحثون آخرون أن حالة الهيمنة 
السياسية على ال مجتمع لم تعطل نمو مستقل لعلم الاجماع وحسب.ء وإنما ساعدت 
على ظهور طبقة من الباحثين الانتهازيين (الكومبرادورز) الذين يعتمدون فكريا 
وماليا على دول خارجية؛. كما يقومون في الداخل العربي باستغلال صغار الباحثين 
وطلاب الدراسات العلياء”* ويزعم آخرون أنه ما من عام اجتماع إلا ويرغب أن 
يصبح منظرا أو مستشارا للطبقة الجديدة الحاكمة. وأن ينضم إليها إن أمكن. 
ومن خلال عملية التسويق والهرولة هذه تآكلت مصداقية علماء الاجتماع في 
نظر عامة الجمهور المتعلم.** 


ولكن إذا صح أن العلاقة بين علماء الاجتماعيات والنخب السياسية الحاكمة قد 


(86) أنظر مثلا: علي الكنن «المسألة النظرية والسياسية لعلم الاجتماع العربي» في محمد عزت حجازي وآخرونء. نحو 
علم اجتماع عربيء مرجع مذكور.ء ص 104 


عزت حجازي وآخرونء نحو علم اجتماع عريء مرجع مذكور. ص 371 وما بعدها. 


ب .2 ونأك .2ه ,«117011 طوعة عط 20 ادوع صا توع10مك50 0ع2055-187ب» ,تستطهءط] متللك8 5320 (88) 


251 


بلغت هذه الدرجة من السلبية. فهذا سيعني أن نمطا آخر من أنماط «التعانق» 
سيحل مكان النموذج الذي انتهينا إليه آنفا. أي أن كلا من الطرفين (الدولة 
وعاط الاجتماعيات) سيتجه للبحث عن طرف ثالث,. وسيظهر بالتالي «فاعلون» 
جدد ينالون ثقة النخب الحاكمة من خلال المشاريع التنموية. ويستميلون 
علماء الاجتماعيات من خلال تمويل أبحائهم.: ويلبون بعض الحاجات ال مجتمعية 
من خلال التوظيف. وأفضل مثال لهؤلاء الفاعلين الجدد هو «مؤسسات القطاع 
الخاص». فقد أصبحت بعض هذه المؤسساتء. بحسب أحد الباحثينء تلعب دورا 
محوريا في عملية التنمية في بعض مجتمعات الخليج. إذ أدركت هذه ال مؤسسات 
أنه يجب ألا تبقى معزولة عن المجتمع: وتنبهت إلى ضرورة توسيع نشاطها 
لتشمل ما هو أكثر من النشاطات الإنتاجية. مثل مشاركتها هموم المجتمع وتلبية 
بعض احتياجاته. ومن هنا كان مفهوم «المسؤولية الاجتماعية» والذي عرف بأنه 
«الالتزام المستمر من قبل شركات الأعمال بالتصرف أخلاقياء والمساهمة في تحقيق 
التنمية الاقتصادية. والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة. 


وعائلاتهم., والمجتمع ال محليء والمجتمع ككل 


وبالطبع فإن النخب الحاكمة لن تجد غضاضة في أن تقوم مؤسسات القطاع 
الخاص بتحمل بعض أعباء التنمية نيابة عن الدولة, كما لن يجد بعض علماء 
الاجتماعيات غضاضة في تحوير أجندتهم البحثية لتتلاءم مع المشاريع التي 
تقترحها مؤسسات القطاع الخاص. أما هذه الأخيرة فستكون هي الرابح الأكبر 
لأنها تكون بهذه الطريقة قد نجحت في تحسين صورتها وسمعتهاء فضلا عن 


(89) سارة صالح الخمشيء «نحو ملامح استراتيجية وطنية مقترحة للمسؤولية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية» 
مجلة شؤون اجتماعية: المجلد 31: العدد 122 (صيف 2014). ص 44. 
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تعزيز موقعها ال مالي.” وقد لا يوجد اعتراض على هذا النموذج لو كان منطلقا 
من مشروع قومي عام. يستصحب قيم المجتمع العليا ومصالحه الاستراتيجية. 
وتشارك في صياغته قطاعات المجتمع وفتثاته المتنوعة. أما أن تترك مهمة تحديد 
الأجندة البحثية لشركات القطاع الخاصء فتقوم بتمويل البحوث والدراسات التي 
تتناسب مع نشاطاتها التجارية وميولها الاقتصادية. فذلك لا يعدو أن يكون نوعا 
من الامبريالية الأكادممية التي تحدثنا عنها آنفا. 


وقد يتعزز هذا النموذج في المستقبل. وتصير له الغلبة» نسبة لتناغمه التام مع 
الرؤية العامة لفلسفة «الليبرالية الجديدة» ولإجماع واشنطن عام 1989 (حطاوهلآ 
315 1180232) برعاية المحافظين الجدد. وتوصياته برفع الدعم عن الدولة 
ومؤسساتها وتحويله للمجتمع المدني.” وقد صار من اللافت أن تنشط المؤسسات 
والوكالات الغربية في إنشاء وتمويل مراكز بحثية خارج إطار الجامعات الوطنية. 
والتي صارت تعد جزءا من بيروقراطية الدولة وليست جزءا من المجتمع ال ممدني» 
حيث بلغ عدد هذه المراكز في مصر ولبنان والأردن وسوريا وفلسطين نحوا من 
2 مركز.” ونتيجة للدعم المالي الذي تتلاقاه هذه المراكز من الوكالات المانحة 
والمنظمات غير الحكومية فقد ظهرت نخب أكادمية «معولة» (260نلهطه1© 
15 )). بحسب تعبير الدكتور ساري حنفي (1962-) الذي وصف أفرادها بأنهم 


مفكرون-رجال أعمال (15ناعطع2م06ه 21نناء»16[16ه1). حيث صاروا جزء لا يتجرأ 


(90) الطرجع نفسه. ص 46-66. 


(91) لتفاصيل أوفى عن إجماع واشنطن أنظر: 
ر012013313ع:1 تتهزوع طاتوع>1 غ203 01 01111121[ ,«15اقتاء00125) تاماع صستطامهة117 عط 4ه 7إ1مأملاط عع صهناد غط1» ,رممخصصةخ11111 صطاهر 


.6 ,(2004 تتعغصة18) 2 .20 ,27 .1م 


2717 عط ممع عسصتتعة دععدعء القطن نأمد8 طوعة عطا صز حاعتدعوع1 0ع625- 8100 2ه وعتعصدع] ممصم ن» بلمصدآط تنود (92) 
رنأك .2ه رقع5710ع0آ1 ع120171608 :011مع1 ععمعك5 5021 110114 ,101185000 لصة 1105 ,1550 ص[آ «مملمععوة #«مصمل 
.15 .م 
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من شبكة الوكالات العالمية (الغربية) المانحة. وليس من ال مجتمع 
المحلي.” ويلاحظ أن الباحثين الذين يجرون هذا النوع من البحوث منساقون 
بدافع الحصول على «عقود». وهي بحوث تفتقد الأصالة والبعد النقديء وتسير 
على منهجية كمية لا تستند على أساس نظري.” 


إن نجاح هذا النمط من العلاقة بين علماء الاجتماعيات وشركات القطاع الخاصء» 
وبينهم وبين وكالات التمويل الأجنبية. قد يوفر وظائف لعلماء الاجتماعيات,. 
كما قد يحدث قدرا من التحسن في الأوضاع المعيشية لبعض قطاعات ال مجتمع.: 
ولكنه لن يقدم حلا لأزمة المجتمع العربيء أو لأزمة العلوم الاجتماعية. كل ما 
هناك أننا بدل أن يكون في مجتمعاتنا «مفكرين شعبيين» يعبرون عن حاجات 
المجتمعات ال محلية ومصالحهاء وعلماء يطورون النماذج ال معرفية, قد لا نحعصل 
-إذا صارت الغلبة لهذا النموذج- إلا على المفكرين-رجال الأعمالء. الذين يعبرون 
عن مصالح الوكالات العالمية, وينفذون أجندتها البحثية. 


)93( 1 


.6 مم ,14 (94) 
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